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سحتب سق لبي ييييغ# 0 


كتاث 1 عتن<2 


وهاه مقدمةٌ تتوقف معرفةً مسائل العتق علئ معرفتهاء وهي الإحاطة 
بتفسير ملكِ الرقبةٍ وملك اليدٍ والعتق والإعتاقٍ والرقٌ. 

أنّا ملك الرقبة فعبارة عن ثبوت معنئ في المحل يوجب أختصاص 
ذلا اميك الج لايق لد للك لمان لمع ا 

وأمّا ملك اليدٍ فهو عبارةٌ عن القدرةٍ على التصرفات الشرعية (علئ وجهٍ 
لا" يلحقه بها تبعةٌ» ولا غرامةٌ كما في مال الصبئّ» فإنَّ ملك الرقبة فيه 
للصبيٌ ؛ وملك اليل فيه لآبيه. 

وأمّا (العتق : فعبارة عن قوةِ)! "و (تثريت في المحلّ فتجعله قادرًا 
على التصرفاتٍ الشرعية)"”" وأهلًا لثبوت ولايةٍ القضاءٍ والشهادةٍ والسلطنة 
والتزويج والحج وغيرها. يقال: عتق الطائرٌ : إذا قوي وطار عن وكره //١/.‏ 
وعتاق الطير: أقوياؤها. وفرسسٌ عتيقٌ: قوي. 

وأمّا الرق فنقيضٌ العتقء عبارة عن ضعفٍ شرعىٌ يثبت في المحل 
فبعجره عن التسديفات الشرعية وسليه أهلبة فوت القفناء والشيادة 
والسلطنة والتزويج وغيرٍ ذلك يتال* توت رين أي صيعيلت» اورن 
قلبي لفلانٍ: عت ا 0 


1١ 


)١(‏ وجه المناسبة بين الكتابين من حيث أن الطلاق تخليص شخص من ذل رق ملك 
المتعة» والإعتاق تخليص شخص من ذل ملك الرقبة. (المستجمع شرح المجمع" 

(0) طمس في الأصل والمثبت من (ب)» و(ج). 

(9) ساقط من (ب). (5) في (ب): (اشتياقًا). 

(0) «الكتاب» #/ »١١١‏ و«الاختيار» 5/ +» وافتح القدير) 57١4‏ . و«البحر الرائق» 
5 ”© وامجمع الأنهر) .005/١‏ 


مل ل ل لب 


وأمّا الإعتاق : فهو إِثباتٌ العتق عند أبي يوسف١١'‏ ومحمد"'' رحمهما 
لله؛ لأنَّ وزانَ الأفعالٍ لإثباتٍ أثر الثلائي» وعند أبي حنيفة 8" 
هو إِثْباتٌ الفعل المفضي إلى حصولٍ العتق» فإنَّ الثابتَ في العبد حقّان: 
العللكه وا لزق. واليلكحن المولن 4 الآنه هي الف د والرى: بحن الله 
تعالئل ؛ لأنّه أثرُ الكفرء فإن الكفار لما أستنكفوا عن عبادة الله تعال ضرب 
عليهم الرقٌّ المغيأ إلئ غاية زوال الملكِ بالكلية» وجعلهم عبيدَ عبيده؛ 
جزاءً عل تمردهم واستنكافهم عن عبادته. والمولة يقدر علئ إزالة 
ماعو عالق عله لهدد اوهو )جلت دون كاهو نع باللوتعا ليا 
وهو الرقٌء فليزم ألّا يكون الإعتاقٌ إزالة الرقّ» بل الإعتاقٌ إزالة الملكِ 
الذي يكون زواله لا إلى أحدٍ غاية الرفّء فيكون فعلٌ المولئ مفضيًا إلى 
ثبوتٍ العتق» فسمي فعلّه إعتاقًا؛ لأنَّ وزان الأفعالٍ كما تكون لإثباتٍ 
أثر الثلاثي تكون للفعل المفضي إلى إثباته» فكما يقال لمن أحرق ماله : 
أتلفه. فكذا يقال لمن بنئ على ذمته أو في معرض سبيل: أتلف ماله. 
أي: فعل فيه ما يُفضي إلى تلفه. فينبني علئ هذا الحرفٍ مسألة تجزي 

حرق 


الإعتاق وعدمهء فإذا أعتقّ نصف عبده فقد أثبت العتقّ عندهما ' في 


ك 


لضفه كاله فى تلعنقة: إقنات دفن كله» الاستتهالة تسزي» العدق 


وَعِْئده"" إذا أعفق نضفة "ققد آزال سلكة لا إن أخد عن نضفه» 
ولا يستلزم ذلك تكاله عن النصبي الآخرء فإنه قابل للتجزيء كما سك 


الهبة أو البيع من آخرء ولك يكبت للعيد أمشحقاق الحرية بزوال الملك 


)١(‏ «الكتاب» ”/ 2,١١١‏ و«الاختيار» 5/ »55٠‏ و«فتح القدير) »5"١/‏ و«البحر الرائق» 
14: والمجمع الأنهر) .605/١‏ 
(0) «الكتاب» "/ ١١0-1١١5‏ »«الهداية»؟/ لاا" » (الاختيار)ة/ 47 


سا كتانب افق سب أب _ببللسسيق ' )4+ 


في نصفه لا إلئ أحدٍ حيثُ أشرف على غاية الرقٌ فيه» وهو زوالٌ الملك 
بالكلية بزوالٍ الملكِ عن النصف الآخر باستيفائه بدله (بالاستسعاء)”'' زالَ 
الرقٌ وثبتَ بعضّهء وهو العتقٌ دفعةً واحدة. 

قال: ( يصحٌ في ملكِ أو مضاف إليه من قادرٍ على التبرعاتٍ ). 

ما الملك فلا يصحٌ عتقُ العبدٍ وهو في ملكِ غيره» وقال مَل : « لا عتق 
فيما لا يملكه ابن آدم )”2 وأمًا الإضافة إلى الملكِ فقد مرَّ الكلامٌ فيها في 
(باب”" الطلاق» وهي من الزوائد ههنا. 

وأمّا صحته ممن يقدر على التبرعات فلن العتقّ تبرعٌّ فلا يصحٌ صدوره 
ممن لا يقدر عليه فلا يصحٌ إِلّا من الحر؛ لأنه لا يصحٌ إِلَّا في الملكِ 
ولا ملك للملوكِء فلا يصحٌ إلا من بالغ؛ لأن الصبيّ ليس بأهل للعتتي؛ 
لكونه ضررًا في حقه ظاهرًا. الأنترئ أن الرلك الا يملكة عله ول يفي 
الاين ضافل» -لأن اليتجتوة اليس مق أعل العضرف» ينك لقال 
البالغ : عنقت وأنا صب أو قال المفيق ©©2: أعيقت وأنا موت ركان 
حر ذه كلا عا "فإن لفل قولفينا » لأنيها اسعد ليقو إلرا حالة مناقية 
لصحته؛ وكذا لو قال الصبئٌ: كل مملوك أملكّه حر إذا بلغتٌ. لا ينعقد؛ 
أنه ليس بأهل للأقوال الملدمة”*. 


)١(‏ في (ب).» و(ج): (بالاستيفاء). 

(0) رواه أبو داود .»)5١940(‏ والترمذي »)١١48١(‏ وقال: حسن صحيح.اه من حديث 
عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جله. 

9) من (ب). 

(4) فى (بس) و(ج): (المعتق). 

,2 «الهداية» ؟/ ١‏ و«الاختيار» .75١/5‏ و«درر الحكام» 27/75 و«البحر الرائق» 
14 © والمجمع الأنهر) .607/١‏ 


لم ل كك 


قال: ( بصريحه كأنْتَ حرٌّء أو معتقٌء أو يا عتيقٌ» أو يا حر 
لذ أن كرو غلم : 

الفا العتق على ثلاثةٍ أقسام: صريحٌ» وكنايةٌ» وما هو ملحقٌ 
بالصريح. أمّا الأول فالصريحٌ يقع به العتقٌ من غير نيةٍ»ء كقوله: أنت 
6 ا ا اا 0 0 0 
لأنها ألفاظ مستعملةً في العتق شرعًا وعرفاء فأغنئ ذلك عن النيق: 
ووضعها وإن كان إخباراء إِلّا أنَّ الشرعَ جعلها إنشاءً للحاجة؛ كما في 
البيع والطلاق وغيرهما. ولو قال: نويثٌ الإخبارٌ الباطل أو الكذبَ 
الخلوص في الحرٌ أو العدمٌ في العتيق صدق ديانة لموضع الأحتمال» ولم 
يصدق في القضاء لمخالفة الظاهرء ولو قال: أنت حر من هذا العمل» 
أو أنت حر اليوم؛ عُتق في القضاء؛ لأنَّ من ثبت له وصفُ الحرية في 
شيءٌ خاص أو في وقتٍ خاص ثبت مطلقًا ؛ لعدم تجزته. 

وقولةة اإيا سر أو :باتعفيق )اتداء يما هو صريحٌ فيه فثبت؛ لذن لقنا 
لاستحضار المنادئ بهذا الوصفٍ فيقتضي : تحن الوضف فيهعيالة بالحقيقة 
وثبوت هذا الوص من جهته ممكنٌ» فيثبت تصديقًا له» وإنما أستثنيا كونّه 
غلكاج نوهد الأشفاء مح الروافن أنه إن ناداه باسمه ؛ العَلَّم لبون هنا 
ل أستحضاره بالاسم الدالٌ على الذاتٍ دونَ ملاحظةٍ الوصنيء فلم 
يمكن إثباته من دون دلالةٍ عليه» فلو قال له بالفارسية: يا آزاد» واسمة 
العلمُ حرّء أو كان بالعكس قالوا: يعتق لأنَّ النداء بالاسم العلم لا يختلف 
باختلاف اللغات» «فتعين الضف ”7 0 


)١(‏ «الكتاس» ”/ ١١1ء‏ و«المبسوط)لا/ ؟57-55, و«افتاوئ قاضيخان» /١‏ 008. و«الحداية» 
؟/ 3””. و«الاختيار) ة/ ١‏ وادررالحكام) ؟”/ 7ء و«البحر الرائق» 5/ .751١‏ 


سحتب سق اليج 00 


قال: (أو وجهكٌ أو رأسك لا يدك أو رجلك ). 

إذا أضاف العتقّ إلى عضو يعبر به عن الجملةٍ كالرأسٍ والوجه والرقبة» 
كان (إعتافاء فإذا أضافه إلخ عضو لا يعبر به عن الجملة كاليد والرجل 

)2 5 3 0 ا 1 . 57 

لا يكون) ' /ل/أ/ إعتاقا» والكلام في هذا قد مر في الطلاق» وهو نظيره 
في التفصيل والتعليل. 

وفو أن بوي كن أنه إذا قال لأمته : فرجَك حر عتقثُ» ولو قال 
لي ل ل 
قال علد : « لعن الله الفروجَ على السروج )”" . أراد التنساع» وفى في العتق 
وان 

قال: ( وبالكناية كَلَا مِلْكَ لى عليك» ولا سبيلَ إن نوئ ). 

كناياثٌ العتق تكون إعتاقًا إن أراد العتقّ وإلّا فلا. وشرط النية فى 
الكناية وتقييدُها بها كافٍ عن نفيها في الصريح» فإنه (حيثٌ)” قيّد ههنا 
دلّ على الإطلاق» فقوله (لا ملك لى عليك) يحتمل أن يراد به: لا ملك 
لي؟ لأني نقلته إلئ غيري بالبيع أو الهبة. ويحتمل : لا ملك لي؟ لأني 
أسقطته» فلا يتعين أحدهما مرادًا إِلّا بالنية. وكذلك قوله: لا سبيل لى 


)١(‏ ساقطة من (ب). 

؟) «فتاوئ قاضيخان») .4009/١‏ و«الاختيار4) 2557/5 و«فتح القدير»ه 5//ا55» 
و«البحر الرائق» 5/ .75١‏ 

(» قال الحافظ في «الدراية» :9/١/7‏ لم أجده. 

(4) «مختصر الطحاوي») ص757. و«فتاوئ قاضيخان» ,.009/١‏ و«الكتاب» 21١7/9‏ 
و«المبسوط) /ا/ 59. و«الهداية» ؟”/ "اا و«الاختيار) 2757/5 ولدرر الحكام» 
7 

(0) في (ج): (حينئظ). 


4 د 


عليك» وأخرجتك من ملكي. ولا رق لي عليك» وقد خليت سبيلكَ. 

(وكذا قوله لأمته : قد أطلقتك -بالهمز- لأنَّ ذلك بمنزلةٍ قوله: خليتٌ 
سبيلك)27» بخلاف قوله: طلّقتك -بالتشديد- علا ما يأتيك إن شاء الله 
ينا 


قال: ( ولا يعتق بلا سلطان مطلقًا ). 


إذا قال: لا سلطان لي عليك. لا يعتق» نوى العتق أو لم ينو؛ لأن 
السلطان عبارة عن اليدٍء وسمَيَ السطانُ به لقيام يده. ونفي اليد 
لا يستلزم نفي الملكِ كما في المكاتب» بخلاف قوله: لا سبيل لي 
عليك؛ لأن (نفي) السبيل مطلقًا هو بانتقاء الملك؛ لأن للمولئ على 
المكاتب س3 , 


قال: ( وقوله: أنت لذ بإعتاق ). 

ل: ( وقوله: أنتٍ للو؛ ليس بإعتاقيٍ ) 

إذا قال: أنت للهء أو أنتٍ خالصٌ لله. لم يعتق في روايةٍ عن أبي 
تحدينة؟" 6ل سفظلها وف رتواية :إن قو بد اليه 8 ميق 


)١(‏ ساقطة من (ب). 

(؟) «الكتاب» "/ 7١١»ء‏ و«المبسوط» لا/ 6"» و«فتاوئ قاضيخان» /١‏ 057» و«الهداية» 
.”7"”/١‏ و«الاختيار) 2757/5 و«درر الحكام) ”3 . 

) «الكتاب» "/ 2١١7‏ و«المبسوط» لا/ 2.56 و«فتاوئ قاضيخان» /١‏ 2057 و«الهداية» 
؟/ "ا و«الاختيار) 5/ 2755 و«درر الحكام» فض 

(5:) «المبسوط» / 2580 و«فتاوى قاضيخان» 205١/١‏ و«الاختيار) 2758577/5 و(فتح 
القدير؛ 2575/5 و«البحر الرائق» 2757/5 و«مجمع الأنهر) .604/١‏ 

(ه) في (ب): (اليمين). 


٠/0010‏ اللكككتتتتتتتكتكتكتكاتتكُك. 07 ك5 


وناك" تويك "١‏ وفعي "١‏ وميا اال" كو وا رتفا علي اده 
في روايةٍ عنهما وصاحبٌ «المنظومة)”" أورد هذه المسألةَ في باب أبي 
حنيفة كِدنه خلامًا لأبي يوسف وحدهء ولما كان محمد معه في روايةٍ 
أقتصر على الجملةٍ الأسميَّةِ» ولم يتعرض في كتاب الحصر للنية 
وعدمهاء فلم يتعرض له في المتن» وإنما ظفرت بالرواياتٍ من غيره. 

لهما : أن الملكَ والخلوصٌ لله مستفادٌ من حرفي اللام؛ وهو دليلٌ على 
الأشصاضء :وإننا يتحتنٌ حيث يزول هلك العبن وذلك إعتاق. :وله أن ذلك 
إخبارٌ عن كوته للوء. والأشياء كلّها لله بحكم التخليق+ فلم يستقد العبدٌ بهلذا 
الإخبارٍ شيئًا لم يكن حاصلًا له من قبل» لم عفان ا ووجة التوقفٍ 
على النية أَنَّه صالحٌ للإخبار والإنشاء بواسطة إزالةٍ ملكهٍ إلئ الله» فيتوقك 
ا 

قال: ( ولو قال: هذا مولاي أو مولاتي أو يا مولاي عتق» 

لا يا ابني ويا أخي ). 

هذا هو الملحقٌ بالصريح؛ لأن أسمّ المولئ يُستعمل في الناصر"' 

قال تعاليل: 8 ذَلِكَ أن للَهَ مول 0 أن الْكَفريَ لا مَوْلَ لم # السو انار 


وفي ابن العم قال تعالئ: 0 وَإِدِ 2 ِخِفْتُ الْمَوَلُ من وراوى 46 مريم: ] اع 


9 :)2 
من عمو ١‏ 7 


7. 


)١(‏ «المبسوط) ل/ 56. و«فتاوئ قاضيخان» 2.55١ /١‏ و«الاختيار» 2557/4 وافتح 
القدير) 475/5 و«البحر الرائق» 2757/4 و«مجمع الأنهر) .609/١‏ 

(؟) «المنظومة» لوحة (58). 

."١9/5 «الكشاف»‎ )9( 

(5:) «الكشاف» "/ 5. 


مل 


وفي الموالاةٍ في الدين» وفي المالك المعتق» وفي العبدٍ المعتق» لكن 
المولئ لا يستنصر بمملوكه عادةً» ونْسَبٌ العبدٍ معروفٌ» فانتفئ معنى 
القرابة» والموالاة في الدين نوع مجاز. والكلامُ يُحمل على الحقيقة عند 
الإطلاق» وقد أضافه إلى العبدٍ فانتفيل كونه معتقًا فتعينَ الإعتاقٌ» وكذا 
إذا ناداه بهاذا الأسم؛ لأنه لما صار بمعنى الإعتاق فقد ناداه باللفظ 
الصريح الدالٌ على العتق. فصار كقوله: يا حر. وزفر 2085 يفرق بين 
قوله: هذا مولايء وبين النداء بأنَّ النداء قد يقعٌ للإكرام» كقوله: 
يا سيدي» ويا مالكي» فلم يتعين الإعتاقٌ. 1 

قلنا: الأصلّ هو الحقيقةٌ وقد بيّنَا دلالةَ اللفظ على العتق» فالتحق 
بقوله: يا حرٌ إذا لم يكن علمّاء بخلاف قوله: يا سيديء أو: يا مالكي؛ 
لعدم الدلالة على العتق» فتعين الإكرام» وأمّا النداء بالابن والأخ فليس 
بموجب للعتق؛ لأنَّ النداة بالوصف الذي يمكن إثبائُه في المنادئ من 
بد ان لذلك الوصفب تصديقًا له في ندائه بذلك 
الوصنبء أما النداءً بوص لا يمكن إثباته من جهة المنادي كان لمجردٍ 
إعلامه دون تحقيقٍ ذلك الوصف فيه؛ لعدم إمكان إثباته» والبنوةٌ 
نما لا يمكن إثاتها ال التداء فإنه إذا كان مهلوقا منماء خيرة 
لا يكون ابنّل”"" له بهئذا النداء وكان لمجردٍ الإعلام» وكذا الأخوةٌ مع 
ما في إثباتها من حمل النسب على الغير. 


)١(‏ «المبسوط) 257/90 و«الهداية» ؟/ "ا" و«مجمع الأنهر» .001/١‏ و”تبيين 
الحقائق» ”7/ 58. 
0) في (ج): (إثبانًا). 


5525-2-5 


ومما يلحقٌ بالصريح: وهبتك لنفسِكٌ» أو بعتك نفسَكَ. ولا يتوقف 
هذا علئ قبولٍ العبدِ؛ لأن ذلك يقتضي زوالَ الملكِ إلى العبدٍء فيزول 
ملكة جإزالعة ريخا »:(قى :يكن هدري )7 في الععق + لأنه ليس 
موضوعًا له لكنه ملحقٌ به؛ لكونه يقعٌ من غير نيِّةِّه ولما مَلكَ العبدٌ 
النفسية دون المالية كان إغتاقًا لا يتوقث على القبول» خعيل لو قال: 
بِعنّكَ نفْسَكَ بكذاء أفتقر إلى القبولٍ لمكان ذكر العوض'". 

قال: ( وقوله لمن لا يولد لمثله: هذا ابني» إعتاقٌ ). 


ل قال لعبده / 'لاب/ وهر رسيا من مولاه: هذا ابنى» عتق عند 


ع مرف 


و7 


وقالا”" والشافعيك”*' رحمهم الله: لا يُعتقٌ. 

وهلذا الأختلافٌ مبنيئٌ علئ أصل وهو أنَّ المجازّ خلفٌ عن الحقيقة في 
التكل "© عبد أبي حنيفة» وعن الي 100 الحكمّ هو المقصودٌ 
دون العبادة» واعتبارٌ الخلفية فيما هو المقصودٌ أولئ من أعتبارها فيما 
هو وسيلةٌء فكان الحكمٌ الثابتُ لمجاز هذا اللفظ خلفًا عن الحكم 
القايقم يتشته بوقث النضهن الى الخلق تصروة الأصل أو ألا 5 
أنَّ اليمِينَ علئ مس السماء وقلب الحجر ذهبًا منعقدٌ باعتبار تصوٌُرٍ البرٌ في 


)١(‏ ساقطة من (ج). 

(0) «الكتاسب» 2١١/9‏ و«المبسوط») 9/ 277-57 و«فتاوئ قاضيخان» ,.068/١‏ 
و«الهداية» ”/ ”#”. و«الاختيار») 5/ »755١‏ و«البحر الرائق» 555-7857/5. 

(7) «الكتاب» ”/ »1١7‏ و«المبسوط) /ا//ا". و«فتاوئ قاضيخان» /١‏ 1الاه. و«الهداية» 
؟/ *”**“ا”. و«الاختيار» 455١/5‏ و«البحر الرائق») 757/5. 

(:) «الوجيز» ”278/7 و«روضة الطالبين» 8/ .57١‏ 


اس سيسسيه 


الجملة» ثم بحكم العجز الخالي عنه وجبت الكفارةٌ» وأن يمينَ الغموس 
غير 'متعقلة: لعدم. تضون الب .قعل هذا قوله لمن هو أكير سنا منه: 
هذا ابئني لا يصير مجارًا عن التحرزء لأن الأصلَ -وهو البنوةٌ- 
مستحيل» فلم ينعقد سببًا في حق الأصل ليصار إلى الخلي. وأبو حنيفة 
يقول الفجار والشفيفة وضفان”" للنظ» قاعفار الشلفنة والأصيالة فما 
يرجع إلى التكلم أولئ؛ لأن المتلكمٌّ يتصرف في العبارةٍ فيقيم إحدى 
العبارتين مقامً الأخرئ. والحكمٌ يثبت بالعبارة أصلًا لا خلمًا؛ لأنه 
كالمتكلم بتلك العبارة التي هذه خلفٌ عنهاء وإذا كان المجازٌ خلمًا عن 
الحقيقةٍ في التكلم به دون تصوّرٍ الحكمء لم يكن التكلمٌ بالمجاز 
مزاحمًا للحقيقةٍ؛ لأن الخلف لا يزاحمٌ الأصل؛ ولهلذا قال بأنَّ الحقيقةً 
المستعملة أولئ من المجاز المتعارفٍ وإن عمَّ حكمه. فعلئ هذا يكونٌ 
التكلم باللفظ مع إرادة ما وضع اللفظ له أصلاء والتكلمٌ به مع إرادة غير 
ما وضع له خلفاء فيكون اللفظ الواحدٌ أصلا باعتبارء وخلمًا باعتبار» إذ 
هو الموصوف بكونه حقيقةً وبكونه مجارّاء لكن بالإضافة إلى محلين في 
زمالية: 

فإذًا شرظ صححةٍ المصير إلى الخلف صحةٌ التكلم من حيتٌ اللغةِ مع 
قطع النظر عن الحكمء تإذاءقال لبس هر اكد بين ينان يهنةا اند 
فهو كلام صحيحٌ لغةّ باعتبار أشتماله على شروط الإخبار» فصحّ جعله 
مجارًاء ويثبت الحكمٌ به في محل المجازء وإن أمتنع موجبّه الأصلئ. 
ووجهٌ المجاز أنَّ البنوةً في المملوك سببٌ للحريةٍ إجماعًا أو صلهٌ 
للرحم» وإطلاقٌ السبب وإرادةٌ المسبب مجارٌء فقد أقام قوله: هذا ابني. 


دلق في (ج): (صفتان). 


سحتب عق بابي 00 


مقامٌ قوله: هذا حرّء ووجب الحمل عليه تحررًا عن الإلغاء ولا يقال 
فيجبٌُ أن يكون القائل لغيره: قطعتٌ يِدَكَّء فأخرجهما صحيحتين مجادًا 
عن الإقرار بالمال والتزامه بكون القطع سببًا لوجوبه؛ لأنّا نقول: القطعٌ 
النعطا سببٌ لوجوب مالٍ 6ن ل وأنة يشالف مطل 
المال باعتبار الوصف؛ لأنه يجبٌ على العاقلة في سنين فيستحيل إثباثه 
بدون سببه» والذي يمكن إثبائه وهو مطلقٌ المالٍ» فالقطع ليس بسبب 
له؛.بخلاف الحربة» افإنينا لا -تخيلت ذانا ولا وضفماء فامكة الميجارٌ 
ين 

فروع: إذا قال: هذا أبي أو أمي. ومئلّه لا يولد لمثلهماء فهو على 
هذا الخلاف لما بيّناء ولو قال لصبيٌ صغير: هذا جديء قيل: 
هو الخلافت: وقيل > لآ تق إجناقا 4 لأن 'قرلة4 هنا جدئ' لا يرحت 
له في الملكِ إِلَّا بواسطةٍ الأب وهي غيرٌ ثابتةٍ في كلامهء بخلاف الأبوة 
والبئوة؛ لأنَّ لهما موجبًا في الملكِ بدون واسطة. ولو قال: هذا أخي. 
لا يعتقُ في ظاهر الرواية؛ لأنَّه لا موجبّ له إِلَّا بواسطةٍ الأب» وليس 
في اللفظٍ ما يثبتها. ووجهٌ الأخرئ أنَّ الأخوةً سببٌ للعتق» فصحٌّ 
المجارٌء ولو قال لعبده: هذه ابنتي» قيل: هو (علئ”" الخلاف» 
وقيل: لا يعتقٌ إجماعًا؛ لأنَّ المشارَ إليه من جنس المسمئ» فيتعلقٌ 
الحكم بالمسمّئ وهو معدومٌ. وقد مر الكلامٌ في ذلك مشبعا في كتاب 


)١(‏ في (ج): (خالص). 

(0) «الكتاب» #/ 2.١١7”‏ و«المبسوط») لا/ 259-55 و«فتاوئ قاضيخان» /١‏ "لاه 
و«الهداية» ؟/ "ال-5 ”2# و«(الاختيار) 5/ 57 7. 

9) من (ج). 


مهد 


النكاحء ولا يُشترظ تصديق العبدٍ في قوله: هنذا ابني؛ لأنَّ إقرارٌ المالكِ 
علئ مملوكه يصحٌ من غير تصديقه» وقيل: يشترط التصديق فيما عدا 
دعوى البنوة؛ لأن في غير البنوة حمل النسب على الغيرٍ» فتكون دعوئ 
على العبد تلزمّه بعد الحرية» فيشترط تصديقّهء وإن كان العبدٌ معروفت 
التي "لا اينيك اشن جد لع زو ابولق لها تذكرل”. 


قال: ( ولو نواه بأنتِ طالقٌ لا نحكم به). 

رجل قال لأمئه: أنه طالق» يتوق يذلك الإعفاق: أو قال تمر 
أو ليت بائن » لم ا 

واقال التتافية 7 هلها تعتق. 

وكذا الخلافٌ في سائر ألفاظٍ صحيح الطلاقٍ وكناياته. 

له: أنه نوى محتمل لفظه؛ لأن بين ملكِ اليمينٍ والنكاح توافقاء أما 
ملك اليمين فإنه ملك العين وإنه ظاهرٌء وأمّا ملك النكاح فإنه في حكم 
كثلة الضيوع 'الا«ترئ أن العاقنث يطل :والعا بيه شرف وقد ل 
قوله لامرأته: قت طالقٌء ولام ال حر فى إزالة ما هو حقه 
ومو لك (الغي ف الاي" وماس حكوو بد انكان قوت هذا المشترك 
من لوازم هاتين الصيغتين» فجاز متف ل 0 منهما؛ لإفادة هذا 
)١(‏ «المبسوط) 58/9» و«فتاوئ قاضيخان» /١‏ "الاه. و«الهداية» 5/9" 

و«الاختيار» 5/ 57 555-57» و«البحر الرائق» 57/5 755-17. 
(؟) «الكتاس» ”/ 7١١ء‏ و«المبسوط) // *7”. و«فتاوئ قاضيخان» /١‏ 5577» و«الهداية» 

؟/ 5””. و«الاختيار) 5/ 27557 و(درر الحكاما 1 
(9) «المهذب» ؟”/ "ء و«روضة الطالبين» 7/8 .”81١‏ واغاية البيان» ص77”5. 


(5) في (ج): (اشترط). 
(5) غير واضحة في الأصل والمثبت من (ج). 


حس كتاب العتق + لال لمم«رم 


المشترك؛ ولهذا وَقعَ الطلاقٌ بقوله لامرأته: أنتِ حرّةٌ. فوجَب أن تُعتق 
بقوله : أنتِ طالقٌ؛ إعمالًا للصيغةٍ فيما هو من لوزام حقيقتها. 

ولنا(2: أنه نوئ /7/ ما لا يَحتملّه لفظه؛ لأنَّ الإعتاقّ إثباتٌ القوقء 
والطلاقٌ رفعٌ القيد؛ وههلذا لأنَّ العبدَ ملحقٌ بالجماداتٍ والأموالٍ» 
وبالإعتاق يحياء فيقدر على التصرفاتٍ الشرعيّةِ في الأفعالٍ والأقوال 
والولايات. 

والمنكوحةٌ قادرةٌ بنفسهاء إِلّا أنَّ قيدَ النكاح مانعٌ» وبالطلاقٍ يرتفعٌ 
المانعٌ فتظهرٌ القوة» ولا خفاء أنَّ الإعتاقٌ أقوئ. فما يصلحٌ مزيلا 
للأقوئ كان مزيلًا للأدنئ من غير عكس؛ ولأنَّ ملك اليمين فوقٌ ملكِ 
النكاح ؛ لأنَّ ملك اليمين إذا طرأ عل سلاف النكاح أبطله فكان إسقاطه 
الو كتلفط عدن عزتني مر درن عدي لقنا عو تر نا 
فاتضح الفرقٌ بين الأستعمالين. 

فلا تُعتَقُ بأنتِ طالقٌ» وتُطلقُ بأنتِ حرَّةٌ مع النية؛ ولأنّ صريحٌ الطلاقٍ 
وكناياته تستعمل لحرمة الوطءء وحرمة الوطءٍ تنافي النكاحٌ ولا تنافي 
المملوكية» فلا يقع كناية عنه. 

قال: ( ولو قال: أنت مثلٌ الحرّ لم يُعتق» أو ما أنت إِلّا حر 
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بها 


أمَا الاول فلآن المماثلة ل" تستدعي الشركة مرا سميع الرججوه عرفا 
فوقع الشك في الحرية. 


)١(‏ «الكتاس» 9/ 4١١7”‏ و«المبسوط» ا/ 257 و«فتاوئ قاضيخان» /١‏ 2057 و«الهداية» 
؟/ 2””5 و«الاختيار) 5/ “57؟. و(ادرر الحكام» في 


م د 


وأنا ”لقان فاق الياف الح طرق لعي ارالك 1 

7 00 ع 2 س 

قال: ( وقوله: عبدي او حماري حر إعتاق ). 

إذا أدخل كلمةً (أو) بين من هو محل للعتق» وبين من ليس بمحل يُعتقُ 


العبدٌ عند أبي حنيفة”" كله وقالا”": لا يُعمَقُ؛ٍ لأنَّ كلمةَ (أو) للشكّ في 
غير الطلبء فكأنّه قال: عبدي حر أو لاء وله أنَّ كلمةَ (أو) لأحد الشيئين 
أو الأشياءء فلا فرق بين أن يفصل أو يقول: أحدهما حرٌ؛ لتساويهما في 
المعنئ» ولو قال كذلك وَجَبَ صرفة إلى العبدِ؛ لقبول المحلّء وكذلك 
لو جمعٌَ بين حيّ وميّتِ أو جمادٍ فقال أنشأت: إِنَّ العتقّ في أحدٍ هذين» 
لا نجدٌ تفرقةً بينه وبين ما لو قال: أعتقتٌ عبدي أو هلذا؛ ولهذا لو نوئ 
عتقّ عبده بهلذا الكلام عُتقّ إجماعًاء بخلاف: عبدي حر أو لاء فإنه 
لوق نو بد :الاعتاق لم يض © 

قال: ( ومن مَلكَ ذا رحم محرم منه عُتقّ عليه ولا نخصٌ 

الولاد ). 0 ) 


إذا ملك الرجل (أباه)””*' أو ابنه عُتقَ عليه بالإجماع”” » وهذه هي قرابة 


)١(‏ «الكتاب» "/ »١١5‏ و«المبسوط) لا/ 2.59 و«فتاوئ قاضيخان») ١/١+5ه,‏ "5ه 
و«الهداية» ؟/ ه"ا”. و«الاختيار» 5/ 2555 و«البحر الرائق» 54//ا75. 

(؟) «المنظومة» لوحة (7)» و«المبسوط» ل/ا/ »551-785٠‏ و«فتاوئ قاضيخان» -07٠+ /١‏ 
0١‏ وافتح القديرا 2019/5 و١حاشية‏ ابن عابدين» / 2154 و"تبيين الحقائق» 
“7 . 

(» «المبسوط» ا/ 2551-514٠‏ و«فتاوئ قاضيخان» 2051-805٠ /١‏ و«تبيين الحقائق») 
4# وافتح القدير» 5/ ».»0١9‏ وهحاشية ابن عابدين» 594/7. 

(5) من (ب) و(ج). 

(5) «الإجماع» للنيسابوري ص154١.‏ 


سس حتاب عق بإب يإ بس--ي يي يو 1 1 


ا (ولو عللف أغعاه واو عمف أو خالتهة أو عمكة فعندنا تمق كنا 
ُعتقُ قرابةٌ الولاد)”' بالملك”''» وعند الشافعيت”” كله لا يُعتق. 

وذو الرّحم المحرم : كرا فتخصين يليان إلى أصل واحلٍ بغير واسطة 
كالأخوين؛ أو أحدهما بواسطة» والآخرٌ بغير واسطةٍ كالعمٌ واب بن الأخ إلى 
الجدٌء ولا يُعتق ذو رحم غير محرم كبني الأعمام والأخوالٍ» وبني العمّاتِ 
والخالات» ولا محرمَّ غير رحم كالمحرماتٍ بالصهرية والرضاع. له أنه عتقٌ 
ثابتٌ هن غير رضًا المالك» كر عابر الدليل» وقرابة اشر 
ةا الولاد. (وقد قال كَةِ: «لن يجزي ولد والدّه 
حتيل يجدَهُ مملوكًا 0 
على خلافي القياس» فلا يقبت فيما هو تازل: عنها؛ لامتناع الإلحاقي؛ 
لعدم المسا رف أن ا الدلالة لقوة قرابةٍ 00 ولهاذا فإنه إذا 
ملك التمكاكتث أناة أو ابثه كات عليه نفل إذا أدى حول الكعابة 
غتقو ).قلاف فا لو ملك ااه أواعنّه فإنّه لذ يتكاتت عليه إجماعًا: 
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ولا : عمومُ قوله كَل «من ملك ذا رحم محرم منه عُتقّ عليه "''. 


ولألّه ملك قريئة القرابة المؤثرة في المحرمية التي يفترض وصلها ويحرم 


)١(‏ ساقطة من (ب). 

) «الكتاب» #"/ 5١١ء‏ و«المبسوط» لا/٠لاء‏ و«الهداية» ؟/ ه””. و«الاختيار» 
4/ 55». و«البحر الرائق» 5//ا5؟. 

2 «الأم) »؛ و«المهذب» ؟/ 0. و«الوجيز) ؟/ ه/ا؟795-5. و«روضة الطالبين» 
05-04 1. 

.)١ 6٠١١ رواه مسلم‎ )4( 

(0) «الكتاب» ”/ »١١5‏ و«المبسوط» ل/ ٠لاء‏ و«فتاوئ قاضيخان» ,057/١‏ و«الهداية» 
؟/ 6*”*”, و«الاختيار» 5/ 55؟» و«البحر الرائق») 5//ا2. 

(5) رواه النسائي في «الكبرئ» ”/ ١/7‏ (/5891) وقال: وهو حديث منكر. 


4 ب ب 


قطعُها؛ ولذلك وجبت النفقةٌ وحرم النكاحٌ؛ لأنَّ وجوبٌ النفقةٍ كان لمعنى 
الصلةء فإنَّ حرمانها يفضي إلى القطيعة» وكذلك حرم النكاح؛ صونًا لها 
فين القطيعة وهاه درن أتوئ في القطيعة من حرمان النفقة» فلمًا 
وجبت النفقةٌ رعايةً لصيانتها عن القطع؛ فلأن يثبت العتقُ عند الملك 
صيانة (عن القطع)"'' وتحقيقًا للصلةٍ كان أَوْلَىء 7 فرقٌ بين ما إذا كان 
الغانك فيلا أو كافرًا في دارٍ الإسلام؛ لعموم العلةٍ. 

وما المكاتبُ فملكُه (ملك)'" ناقصٌء فإذا ملك أخاه لم يتكاتب 
عليه وكمالٌ الملكِ هو الذَّي يعقبه العتقٌّ» والكلامٌ مفروضٌ في الملكِ 
الكامل» بخلاف قرابةٍ الولادٍ؛ لأنَّ العتقّ فيه من مقاصد الكتابة التي 
جزء في معن نفسوء وعِدْقٌ نفسه مقصودٌ (لعقد)"' الكتابة» فكذا جزؤه. 
ولا جزئية في غير الولاد علئ أنه يتكاتبُ عليه في روايةٍ عن أبي حنيفة 
دا 

فلنا المنعء وهذا بخلاف مالو ملك ابنةَ عمّه وهي أخته من الرضاع ؛ 
لأنّ الشرظ في العتق (عليه)”' كونُ المحرمية بسبب القرابة» (لينتهض دليلا 
علئ أنَّ ملك القرابة)”*' محرمة القطيعةٍ واجبةٌ الصلة» والمحرمية ههنا 
لا تثبت القرابةً ذ يتحقق الشرط. ويدخل في هذا العتق الصبيٌ 
والمجنونٌء فيكونان أهلًا للعتتي عليهما عند الملكِ؛ لتعلق حقّ العبدٍ به 
فشابه النفقة. 


)١(‏ من (ب)» و(ج). 

(0) من (ب). 

(») غير واضحة بالأصل» والمثبت من (ب)» (ج). 

(5) «الهداية» ؟/ 8:”. و”«تبيين الحقائق» ١ /٠"‏ ولمجمع الأنهر» .017/١‏ 
(5») ساقطة من (ب)» و(ج). 


سس تاب عق برببببب ب ببببييييبييؤ ‏ 9 )4+ 


قال: ( ومن أعتق لغير الله أو كان مكرمًا أو سكرانًا عُتقّ 

إذا أَعبَّقَّ وتيك راسك ا غفق العيد وكان"المعدن 
عا ماد 1ن العاف القنيوي لكا ون عله ميان لز دده كر ولاية 
فنفذ» ولغت تسميةٌ الجهة وعصئئ الله بتسميتها لتشبهه بالكفرةٍ وعبدة 
الأصنام» وأمًّا عِنْىُ المكره والسكران''' فهو كطلاقهماء وقد مر في 
كات الطلاقي©. 

قال: ( ولو أعتقٌّ تق الأمّ عُتقّ حملّها ولا ينعكس ). 

إذا أعتق حاملا عْتِقَ حملّها؛ لأنَّه متصل بها فكان كالجزء منهاء فعتق 
تبعًا لهاء ولو أعتقّ الحملّ خاصةً عتق» ولا تُعتقٌ الأم. أمّا عتقُ الحمل ؛ 
فلأنّ العتقّ لما كان مندوبًا إليه وجب السعئ في تحقيقه ما أمكن» وقد 
افك شيل تنك اسلو حدة 1 لأنه معر كه الأاله انر انه امن 
في أستحقاقٍ الوصبةٍ والإرث وغيرهما. 

وأمّا عدم عتق الأمّ؛ فلأنّهِ لا يمكن جعلّها مقصودةٌ بالعتق؛ لعدم 
الإضافة» ولا بحكم التبعيةٍ؛ لما فيه من قلب الموضوع فامتنعء ثُمَّ 
إعتاقٌ الحمل صحيح » بخلاف بيعه وهبته» والفرقٌ بينهما أن القدرة على 
التسليم شرظ في البيع» ونفسٌ التسليم شرط في الهبة» ولا يُتصورٌ ذلك 
في الحيية» فلاف الإفواق الأله إسعاقة املك قله ينقر إلى "اليه 
عدر سيم وار اف سيدا دلاها لاعن درلا عي ناك : 
فإنّه لا وجة إلئ إلزامه الجنينَ» لعدم الولاية ولا إلئ إلزامه الأمَّ؛ 
(1) في (ج): (النسيان). 


0) «الكتاسب» #//ا١١2.‏ و«المبسوط» لا/ ؟”". و«الهداية» 5/7"". و«الاختيار» 
4/ 558, و«درر الحكام) ؟/ 26 و«البحر الرائق» 159-75/8/5. 


د 


لأنَّ الحملَ في حقّ العتقي أصلٌ» واشتراظ بدلٍ العتق علئ غير المعتق 
00 

ويعرفٌ قيامُ الحمل وقتّ العتقٍ إذا جاءت به لأقلّ من سِنَّةِ أشهر من 
حين أعلق 4 لأنه أذقن ممه الع 3 

قال: ( ويتبع الولدُ الأمّ مطلفًا إِلَّا من المولئ). 

يعني بالإطلاق أنه يتبعها في الحريّة والمملوكيّة وأمية الولد والتدبير 
والكتابة. واستثناء المولئ يفهم أنَّ ولد الأمةِ من زوجها عبدٌ لمولاهاء 
وولذها من المزك حر لألة متعلوق من مان فيض ملية »هذا 
قو لآم ول مفاوطى لهف :أن ولك الأمة لذؤلة ها وإذا الخلق 
علئ ملكه عُتَقَ عليه» وأما أن ولدّها من زوجها مملوكٌ لسيدهاء فلترجح 
جانئب الأمّ باعتبارٍ الحضانةء أو لاستهلاكِ مائه بمائهاء والمنافاةٌ 
متحققة والزوجٌ قد رضي بذلك» بخلافٍ ولدٍ المغرور”". 

وصورة المسألة: إذا تزوّج أمرأةً» أو أشترئ أَمَةَ فاستحقت وقد 
الشولدها؟ كانت الجارية للماهعن ومح عليه العف لقم ور لده كرون 
حرًا بالقيمةٍ؛ لأنَّ الوالدَ لم يرض بذلك» وعلئ ذلك إجماعٌ الصحابة 
وكبرء وولدٌ الحرَّة حر علئ كل حال؛ لأنَّ جانبّها راجحٌ» فيتبعُها في 
وصفي الحريّة» كما يتبعغها في وصف المملوكية. 


,.ه5”7/١ و«الهداية»4» ”5/7”"”. و«فتاوئ قاضيخان»)‎ .١١8/# «الكتاب»)‎ )١( 
.5 49/5 و«الاختيار» 5/ 550. و«درر الحكام» ؟/ 0. و«البحر الرائق»‎ 

(؟) «الكتاب» 2١١9/7”‏ و«الهداية» ”57/7””. و«الاختيار» 5/ 2556 و«درر الحكام» 
؟/ 5-6» و«البحر الرائق») .56١/5‏ 


حس كتاب العتق ل -ا-ب يغ 


قال: ( وإذا ولدت المكاتبةٌ بننًا وهي أخرئ فأعتق الوسطوا» 
فالسفلئ حرَّةٌ تبعًا ). 

المكاتبةٌ إذا ولدت :ينثا وولدت البثث يا أخرى :قا عفق المولئ الينت 
الوسطول)”'' عتقت هي وعتقت السفلئ مي 

وقالا”": لا تعتق السفلئ؛ لأنَّ السفلئ تبعٌ العليا كالوسطئل؛ ولهذا 
تسعيان وتؤديان بدلّ الكتابة علئ نجومهاء وليست تبعًا للوسطئ؛ لأنّها 
0 والعبم لآ يستشيع: فينؤلان»من العليا متزلة الولذين» الا"ترئ أله 
لو أشترئ جارية فولدت بننًا وهي أخرئ فقبضهن على تساوي قيمتهن» 
فإن الثمنّ ينقسم أثلانًا. وله آر مشا 5 تبع الوسطئ بغير واسطدّء وتبع 
العليا بواسطة الوسطئء فتُعْتَقُ بعتت كل منهما كدَيْنِ به كفيل» 
الكفيل كفيلٌ به» فإنَ إبراة الأصل يوجب براءتهماء وبراءةٌ كفيل الكفيل 
يقتصرٌ عليه» وبراءة الكفيل الأرن ترحي براءته» وبراءة الثاني والوسطئ 
بت لاسن رعو برجي امار م راصو أن العقك نولي كن 
أنفصالها عن العليا؛ ولهذا يبقئئ عقدٌ الكتابة بعد موت العليا”" علئ 
نجومه عند بقاء الوسطياء ولا يقال: إنه ببقاء السفلل؛ لأنا نقول: ذلك 
دليلٌ علئ أنَّ السفلئ أصل من وجهء فبالأؤلئ أن تكون الوسطئ 
أصلاء فإذا كانت أصلًا من وجه جار أن تستتبعٌ من ذلك الوجهء 
وما أستشهدا به دليلٌ لأبي حنيفة 35ه؛ لأنَّ التبعية باعتبارٍ التفرع. 


)١(‏ ساقطة من (ج). 

(0) «المنظومة» لوحة (”)2) و«الكتاب») #/58١-59١2ء‏ و«المبسوط» 2578/0 
و«الفتاوى الهندية») 7/6 .١١‏ 

60) في (ب): (المولئ). 


4 د 


والسفلئ متفرعة عن الوسطئ حقيقةٌ» فنزلت منزلةً الزيادة المتصلة حتئ 
تشاع تيونينة فتتمع كز النين عاقيا (أثلانًا)”" ثمٌّ ما أصاب 
الوسطئ -وهو الثلثان- ينقسم عليها وعلئ ولدها أنصافًا. 

قال: ( ولو قال: أولٌ ولدٍ تلدينه حر فأنت به ميئاء فالثاني 

الحئٌ حر ). 

رجل قال لاض اول ولد الذينه وير ع : فولدت ولذدًا ميئاء فاخو 
4 تق لبط 

وقاله": لا يعتق + لأن الشرظ ولاذة آول بولق بهذا ولد كان » لأن 
الوله "الأول واف كان مثا » كيو مولوة حقينة وشركاء ما عحقرفة فظاهر.وأقا 
فوع :ااه السنية مده الولد. ويتنجز الطلاقٌ اليعلن بولادة أولٍ ولد. 
وتنقضي بولادته الْعذّةٌ: 

وله'"': أنه جعل عتقّ المولود أولًا جزاء الولادة. وإنما يصحٌّ ذلك 


7 
3 


إذا كان حيا فيتقيد به بالضرورة /7/4أ/ ويصير كأنه قال: وان ولَدٍ حي 


آ 


4 


تلدنه هر ولو كان كزللت: 1 3 يعتق الحيٌ» وإن كان قد وَلكَ بعد الميت فكذا 


١ 


هذا. 
قال: ( وإذا خرج عبدٌ إلينا مسلمًا عتق ). 


(إذا خرج عبدٌ من دار الحرب إلى دار الإسلام مسلمًا عُتِقَ)”؟2؛ لقوله 


)١(‏ من (ب)» (ج). 

(؟) «الجامع الكبير؛ ص .5٠‏ و«المبسوط) ا/ 2.١75‏ و«الهداية» ؟/ 1لاا. و«الفتاوى 
الهندية» ”/ 2.70 و«حاشية ابن عابدين» 8557/7. 

(9) «المبسوط» لا/ »١75‏ و«الهداية» ؟/ ؟/ا”. 

(4:) ساقط من (ب) و(ج). 


سحتب تق سس بيب بيب يي 0# 


لاح ع لقانت حي شريواا له دين + اس عهاء له 1110 براه 
الخو لفك قبل الأمتيلاء ء عليه ؛ بسبق يده علئ نفسه» والمسلم لا يستر كد 
افد 0 


وام اس 


قال : ( وإعتاقٌ حربٌ مثله ثمةٌ باطلٌ مالم يَُلَ عنه ). 


إذا أعتق الحربئُ عبدّه الحربيّ في دار الحرب», وهو في يده مستولٍ عليه 
لا يُعبَقُ حت لو أسلمء أو صار ذميًّا وهو عنده فهو عبده””'. 

وقالا”؟ : يُعَتَقُ+ 'لأنّ الاعناق إثباث العق وهو أهَل له بدليل صيحة 
صدوره منه في دار الإسلام, والعبدٌ مِلكهُء فولايئّه ثابتةٌ وهو محل العتق 

ولهه أن الاعناق إزالة الملك: واسعلاو خلداسيك للملك؟ لأن العيد 
في دارٍ الحرب محل لورود الأستيلاء التام (عليه)”” فيكون إزالةٌ الملك 
مقارنًا لثبوته بالاستيلاء التام الحاصل 5 في يده في دار الحرب» 
أن سف قوت العللك يؤوالة» شكون شغي )“ركاذ مال كان 
العبدٌ مسلمًا؛ لعدم تحقق (الاستيلاء التامّ على المسلم لا يتصور وإن 


)١(‏ رواه أبو داود »)7070١(‏ والترمذي »)79١0(‏ وقال: حسن صحيح.اه من حديث 
علي بن أبي طالب. 

(0) في (ب): (يستوفئ). 

(0) «الكتاب» #“/18١١اء‏ و«الهداية») ”“/5"””. و«فتاوئ قاضيخان» /١‏ "لاه 
و«الاختيار) 5/ 87”ء و”تبيين الحقائق») "/ الا و(فتح القدير) 2555/5 "2507 
ولمجمع الأنهر) .017/١‏ 

(4) «مختصر الطحاوي») ص”7٠14.‏ و«فتاوىئ قاضيخان» /١‏ "الاه. و«فتح القدير) 
5/ 507. و«احاشية ابن عابدين) ”7/ .506٠‏ 


)2 من رب)ء و(ج). 


ا 0 


كان في دارٍ الحرب وليس بمحلّ لورود"'' الآستيلاء عليه وبخلاف ما إذا 
أغتق العدزبى المسعامن في داز الإستلاة عي الحزيرا برهو الخد بيد أن 
أستيلاءه في دار الإسلام لا يكون تامّا؛ لأنَّ الدارَ دارُ العصمةٍ وقد دخل 
00 1 

قال (تولق وها اسشلسة سكل :ركد 12 

الحربئٌ إذا أعتق عبدّه الحربيّ في دارٍ الحرب ثم خرجا إلينا مسلمين. 
قال أبو حنيفة''' ومحمد”' رحمهما الله: لا ولاءً للمعتق عليه فيوالي من 

وقال أبو يوسف”" يكانه: ولاؤه لمن أعتقه في دار الحرب؛ لأنَّ الولاء 
كالنّسب وهو يثبت ممَّن باشره في دار الإسلام» فكذلك الولاء؛ لأنَّ سبي 
الإعتاق» كما لو أعتقّ الحربئ عبدًا مسلمًا في دارٍ الحرب» ثم خرجا إلينا 

ولهما””" : أنَّ لزومَ الولاءء من أحكام الإسلام» والعبدُ حربيٌ فما دام 
في دارٍ الحرب لا تلزمه أحكامٌ الإسلام» فإذا خرج إلينا فقد خرجء 
ولا ولاء (له)”؟ عليه “فللا يغيت فياش عل ما تقدم مععض 0 
باستصحاب الحال» بخلاف المسلم؛ لأنَّ الحريةً الثابتةَ بإعتاقه تَمّةَ تأكدث 


)١(‏ ساقط من (ب). 

ا 
فيفل و(فتح القدير» 2407/54 و«درر الحكام» ”0785/7 و«البحر الرائق» 
6 5”-2.7558 واحاشية ابن عابدين» "/ .50٠‏ 

(0) من (ب). 

(5) في (ج): (مقتصدًا). 


صضد كاب التق سسسسسسسسسسبب-ب-ببب-تس--س-س-س سه 62 


بإسلامه؛ والمسلم في دارٍ الحرب يلزمه كثيرٌ من أحكام الإسلام» فجاز أن 
يلزمه هذا الحكمُء فإذا رج ونا دز وع ولا لسع 
قال: ( ولو أدخل المستأمن عبدًا مسلمًا إلى دارٍ الحرب 
فهو مُعنَقٌ بغيرٍ ولاءِ. وكذا لو أَسْلَّم ثم فباعه من 
مسلم أو ذميٌّ حربيٌ ). 
مام اشترق عبدًا مسلمًا في دار الإسلام» ثم دخل به إلئ دار الحرب. 
فال اميق عض 3 وار لع وه له 
وقالا”'': لا يعتق. فكذا عبدُ الحربيّ إذا أسلم في دار الحرب فابتاعه 
مسلمٌ أو ذمئٌ في دار الحرب يعتق عندهء خلاقًا لهما. ولو غنمه المسلمون 
عُتَقَ بالإجماع؛ لأنّهِ يقوئ بالمسلمين وقهر مولاه» فصار كالخروج إلى دار 
الإسلام. 
لهما : أن الملّكَ ثابتٌ فيه للحربيٌّ» فلا يزولُ بإدخاله دار الحرب؛ لأنَّ 
إفغالة ابسن بإتالةاليلك».والملك الناي كال يرول ينون الأزالة وضنان 
كما لو أشترئ حرييًا وأدخله في دارٍ الحرب. 
ولهما: في المسألة الثانية أن المسلمَ والذميَّ لم يصدر منهما عتقّهُ 
ومالكه لم يزل عنه ملكّهُ فوجب بقاءٌ الرق. 
وله: في الأول أنَّ العبدّ أستحق بإسلامه إزالةَ مِلْكِ الحربيئ عنهء إمّا 
بالبيع أو بما يقوم مقامّه كأم ولدٍ النصرانيٌّ إذا أسلمت تخليصًا له من ذل 


2"87/4 *الاه. و«الهداية» 7/ 555». و«الاختيار»‎ .008/١ «فتاوئ قاضيخان»‎ )١( 
و«البحر الرائق» 5/ 5179؟.‎ 

(؟) «فتاوئ قاضيخان» ,.508/١‏ "الاه. و«(الهداية») ؟/ 555». و«الاختيار) 0”87/5 
و«لحاشية ابن عابدين») ”/ .55١‏ 


دل 


رق الكافرء وهذا ما دام في دار الإسلام مستأمئًا لحرمةٍ مِلكهِ بسبب 
الكناقة 1ك امس :ف الدرت ا بف الارالة انض ) لاسار ريا 
ماله. وإذا لم تجب الإزالةٌ بعوض وهو حقٌّ المولئ وجبت الإزالة بالعتق 
حمًا للعبد؛ ولأنّه لما أستحقّ بالإسلام إزالةَ المِلْكِ عنه» وقد تعذر الجبر 
عليه بدخوله دار الحرب فتعيّن العتقّ مخلصًا بطريق إقامة شرط الزوال» 
وهو العودٌ إلئ دار الحرب» فإنه قاطعٌ للعصمة مقامٌ علةٍ الزوال» كامرأة 
الحربيّ إذا أسلمت في دار الحرب بانت بثلاث حيض بدون التفريق» 
لاقي اللقائية ]كان تقو ايه ترط الو ليسفاة عليه عت تعر 
وهذا هو المذكور في «شرح الجامع» لقاضي خان (وغيره)”''» وذكر في 
شرح الطحاوي»: أنه يعتق بعرضه على البيع من مسلم أو كافرٍ قبل 
البنمه 0 نان اتيك اسدر اليد" السق :ماع إلى "سبي ليرول 
ملكه عنه» فلما عرضه على البيع وجد رضاه بزوال ملكه عنه» فأقيم 
مقامّ السبب المزيل. 


قال بعض مشايخنا: وهذا هو الصحيخ ؛ لأنه لو عَتَقَ بعد ثبوتٍ الملكِ 
للمشتري يكون ضررًا في حقّ المسلم بزوال ملكه بدون إزالته» وإن عُتِقَ بعد 
الشراء قبل ثبوت الملكِ له لزمه ضرر خروج بدله عن ملكه ويدهء» بدون 
3 121000 
بالعرض على البيع فهو يعلم أنه حرّء فيجعل ما يبذله فداءً للمسلم 
وتخليضًا له من يد الكافرء فلا يلحقه ضررٌ عدم الحصولٍ له"". 


.5١؟ من (ب). وانظر: «شرح الجامع الصغير للصدر الشهيد» ص‎ )١( 
في (ج): (العتق).‎ )0( 
.787 /5 "الاه, و«الهداية» ؟/ 555» و«الاختيار»)‎ ,558/١ «فتاوئ قاضيخان)‎ )( 


سحتب تق بلل-س-سس يي لس سح "5 . 


قال: ( ولو (أعتقه) عل مال فقبل» عتق ولزمه ). 

وهلذا مثئل أن يقول أن حر بألفٍ أو عل ألفء أو علين أنَّ لي عليك 
ألفّاء أو عل أن تعطيني ألفًا. وإنما قيّده بقبوله؛ لأنّه معاوضةٌ ومن شرطها 
القبول في الحال كالبيع؛ ولههذا قلنا: يُعتَقُ إذا قبل؛ لأنه علّق العتقّ بالقبولٍ 
لا بأداءء المال. ومعنئ قوله: (ولزمه) أي: ويصير ما شَرط على العبد من 
المال ديا لازمًا عليه حتئ تصحٌ الكفالةٌ به» وهذا بخلاف بدلٍ الكتابة حيثُ 
لا تصحٌ الكفالةٌ به» والفرق أنَّ المولئ لا يستوجب عليل عبده ديئًا ؛ لأنَّ ذمةً 
العبد ضعفثٌ برقّهء فلم تحتمل الدينَ بنفسها ما لم ينضم إليها ما يؤكدهاء 
وهي إِمّا ماليةٌ الرقبة» أو ماليةٌ الكسب. 

ومالية الرقبة لا تصلح جابرًا في حقٌّ المولئ؟ لأنّها مستحقةٌ له فكان 
الدينُ الثابت على المكاتب عل منافاة الدليل بالنّصّءِ فلا يتعدئ من 
الكتابة إلئ صحةٍ الكفالة» وههنا ثبتَ على مقتضاهء فإنه يعتقٌ أولًا 
ويلزمه المالٌ ثانيّاء فتظهر في حقّ الكفالة وقوله: (علئ مال) ينتظم 
ما يصدق عليه من العرض والنقدٍ والحيوانٍ معيّنا كان أو غيرَ معين؛ 
لأنها معاوضة مالٍ بغير مالٍ؛ لأنَّ العبدَ لا يملك نفسّهء فشابه النكاح 
والطلاقٌ والصلمَ عن دم العمدء وكذا الطعامٌ والمكيلٌ والموزونٌ 
والمعلومٌ الجنس» وإن كان مجهولّ الوصف؛ لأنَّ تلك الجهالة يسيرةٌ 
وإنما أجزنا في هاذِه المعاوضة الجهالةً اليسيرةَ دون الفاحشة؛ لأنَّ في 
معاوضة المالٍ بغير المال جهتين؛ لأنها شبيهةٌ بالبيع من حيتٌ إِنَّ في 
مقابلته عوضّاء وشبيهةٌ بالإقرار من حيتٌ إنه ليس في مقابلته (مَا له)!) 
حكم المالٍ» وفي الإقرارٍ يتحمل الجهالةَ يسيرةً كانت أو فاحشةً» وفي 


4١‏ في (ب): (ما يأخذ). 


شد 5د ب 


البيع لا يتحمل أصلًا فعملنا بالشبهيّن فتحملنا فيها اليسيرةً دون الفاحشة""". 

قال: ( أو علّقه بأدائه صحّ وصار مأذونًا ). 

وهذا مثل أن يقول: إن أديت إلى ألقّاء فأنت حرٌّء واععق اأصحة عنقة 
عند الأداء من غير أن يصير مكاتبًا حتئ صم بيعه قبل أداء الألف. وإِنّما 
ناوا نول أن السوق :لما عليه أذاء ماله ونه كمعن 
بالتجارة غالبّاء فقد أذن له في التجارة دلالةَ. وإنما لم يصر مكاتبًا؛ لأنه 
صريحٌ في تعليق العتق بالأداء» وإن كان في ذلك معاوضةٌ في الأنتهاء 
علق نا تقروي نورذا كان اليك بالكداف قمنا موه الما كلمالم بوجة 
شرظ العتق فلا يعتق» وليس بمكاتب صريحًا فلهُ بيعه"". 

قال( وذ 'اخضر تعر على الفنول6 

(هذِه من الزوائد)”"» إذا أحضر العبدٌُ المالَ أجبر الحاكمٌ المولئ على 
قبوله» وعُتق العبدٌ» ومعنى الإجبار ههنا وفي سائر الحقوق: أن ينزل 
المدر لين يفالتل ابن وين امال 30 

قال 40114735 الا بجر على القيؤزل وهز القباين : لأن: هذا تعلين 


2058/١ و«فتاوئ قاضيخان»‎ 21١94 /7 «مختصر الطحاوي» ص/517”. و«الكتاب»‎ )١( 
.١ 6/7 و«الهداية» 751//7: و«درر الحكام)‎ 

(؟) «مختصر الطحاوي») ص7ا5 ”7 و«الكتاب» ».١١9/7‏ و«فتاوئ قاضيخان» 2058/١‏ 
و«الهداية» 58/7"ء و«درر الحكام» 7/ .١189‏ ش 

(9) ساقطة من (ب). 

(4) «مختصر الطحاوي» ص27597 و«المبسوط» 9/ .75١5‏ و«فتاوئ قاضيخان» 2054/١‏ 
و«الهداية» 2558/7 و«درر الحكام» 16/١‏ 

(5») في (ب): (المولئ). 

(5) «الهداية» 7/75 55/4. 


سحتب ا لفق بب-ب-ببإا-ا - يي بو © 


العتق بالأداء فكان بينًا؛ ولهذا لم يتوقف على قبولٍ العبدء ولم يحتمل 
الفسخ» وشروظ الأيمان لا يجبر عليها؛ لأنَّ الأستحقاقٌ يتبع وجو 
الو دا4 نعاكت امعان 4لا اسع روف .د زا لبندن قيهن :وا سيا ونيا أنه 
وإن كان تعليقًا لفطَّاء إِلّا أنه معاوضةٌ نظرًا إلى المقصود؛ لأنه لم يعلق 
بالقبال: لاسي" لذ عل اتففياوه سال الع اتحزنة» :والمولى المنان 
بمنزلة الكتابة؛ ولهذا جعلناه عوضًا في الطلاق بهذا اللفظٍ حت وقع 
الطلاقٌ بائئاء فجعلناه تعليقًا أبتداءً باعتبار اللفظ نظرًا للمولئ حتئ 
لا يمتنع عليه بيعه» ولا يكون العبدٌ أحقّ بمكاسبه ولا يسري إلى الولد 
المولود قبل الأداء» وجعلناه معاوضة أنتهاءٍ نظرًا للعبد؛ دفعًا للغرور عنه 
حتئ يجبر المولئ عل قبوله عند إحضاره. ونظيرٌ هذه المسألة الهبةٌ 
نيط العرطى ول يمال اميه جمدل عارضنا :الأ ن «المدل دزا لميدك 
كلاهما عند الأداء للمولل؛ لأنا نقول: لما ثبت عند الأداء معنى الكتابة 
على ما بيئًا ثبتَ شرظ صحتها أقتضاءً. وهو كونُ العبدٍ أحقٌّ بالمؤدئ 
فثبت سابقًا على الأداء عند وجؤذة» .وضاز كما لو كاتب عيدة على 
نقيبة وسالة:ة وكان” الكت الا قير الككابة “انه يفيه الحو ذلك البنان 
حت إذا أذَّاه عُتِقَه وهذا الجوابٌ مبنئٌ على القولٍ بالاقتضاء. 

تفريع : فلو أدى البعض يجبر على القبولٍ» لكن لا يعتق حتئ يؤدي 
الكلّ؛ لعدم الشرطٍ قبل التمامء كما إذا حطّ البعضٌ وأدى البعض» 
ولو أدئ ألما كان أكتسبها قبل التعليق عُتِقَ؛ لوجود الشرط ورجع 
الموليل عليه لاستحقاقه إياها”". 


)١(‏ في الأصل : (لتناول). 
(؟) «الهداية» 7/1 58". 


لد 


قال: ( ويجعل التعليق بحرف إن كإذاء ومتئ. حتئ لو باعه ثم 
أشتراه فأحضره يأمر بإجباره ). 

ذكر المسألة الخلافيّة» ونبّه على أصلهاء وموضعٌ الإجماع أيضًا. 

فأمّا الخلافية: فإذا قال: إن أديتٌ إلى ا 0 

كالاانة لين" "١‏ سوسوي الث قف بهاذ علي فلن 
المجلسء فإن أدى ا فلا. 

وقال أبو يوسف"" كنه: لا يقتصر /1"٠/‏ على المجلس حتئ لو باعه 
كم أشعراه فاحضى إلبه المال تحبر المولة على الفيؤل» ريدق العبد» 
ولو كان قال: إذا أديتٌ أو مثول ا لم يقتصر على المجلس إجماعًا. 
له أنه تعليق من المولئ بالأداء فيعتبر بسائر التعليقات» وإنما الجبر إلى 
اقول اعفار باستهدهه ينمتن ١‏ الجعار ف 

فيعتق العبد إذا خلَّي بينه وبين المال في المجلس أو فيما وراء 
المجلسء أو بعدما باعه ثم أشتراه؛ إذ التعليقٌ لا يبطل بتبدل المجلس» 
وضان >التمليق بلإذا)» أو (ضرة ): 

ولهما : أنه خيّره بين أن يحصل عتق نفسه» وبين أنه لا يحصل؛ لأنه 
وإن كان تعليًا في اللفظ إِلّا أنه معاوضةٌ أنتهاءء وانتهاءٌ المعاوضة تمليكٌ» 
والتمليكاثُ تقتضي جوابًا في المجلس» فصار كقوله: أنتَ حر إن شئت» 
وهلذا لأنّ المعاوضةً تقتضي أن يوجد من كل من المتعاوضين ما يختصٌ (به 
في المجلس» وقد وجد من المولى ما يختصٌ به منهاء فوجب أن يوجد من 
العيدة م ببح )7 ينها توا ذلك رلة الالوامي ف العيون من ون رط 


.١1١-١١ «مختلف الرواية» ؟”/ 4 ولافتح القدير» ه/‎ )١ 


ساحي يي سإ -بببب بب-بن"ب# 40 


أصلاء بخلاف الكتابة؛ إذ شرطها القبولٌ في المجلس» بخلاف (متئ) 
و(إذا)؛ لأنَّ التعليقٌ بهما ينافي الأقتصارٌ على المجلس؛ لأنَّ (متى 
لعموم الأوقات و(إذا) بمعناهاء فإذا باعه فقد أبطل ما في تعليقِهِ (من 
معنى المعاوضة والإجبار على القبول باعتبار بقائهاء فامتنع الإجبار, 
ولكن لو قبضه”""' أختيارًا عْتِقَ؛ِ لأنَّ ما فيه من معنى التعليقٍ لم يبطل 
بالبيع» فإذا وجد الشرظ عُيقَ”". 
قال: ( أو عل أن يخدمه سنةً ثم مات. أو عل قدر من الخمر 
فأسلم أحدهما رجع في تركته. وعليه بقيمة نفسه وحكم 
بقيمة خدمته ومقدارها ). 
هاتان مسألتان: 
الأول تو 1 عتق عبدّه علئ أن يخدمه سنةً فقبل العبدٌ حت عتق» ثم 
م ود ا 


0000 


روشب عو من قيمته قسط ما بقي من الحول. 


يكلْنْهُ بقيمة امه يل : ولو كان مات في أثذاء السنة 


وعند محمد" كلَنْه من قيمة الخدمة قسط ما بقي من الحول. 
له : ا ا" الخدمة قائماء 


0 


5--- 


(١؟)‏ ساقط من (ب). 

(؟) «مختصر الطحاوي» ص7”57. و(فتح القدير» 0/ .1١-١١‏ 

() «مختصر الطحاوي» ص759-1758, و«الهداية» 7/ 759. و«تبيين الحقائق» ”/ 2960 
و(درر الحكام» 7 » و«البحر الرائق» 5/ 787». و«الفتاوى الهندية») ؟/ 737 


م 


ولهما”'": أنَّ المولئ باذلٌ المالَ بالخدمة في هذا العقدء فلم يكن 
زاقكا: بوؤال اكه تعن العردة الك إذا عفن السما تحراظ امن السومةه ناذا 
فاقت الشدا ورتير العية إل لكي ود تددن والسق؟ ‏ لأنه لذ قطن 
ل ل شترى إباه بعبدِء ثم مات العبد قبل 
التسليم» فعليه قيمةٌ الأب لا قيمةٌ العبد. 

وهذِه المسألة من فروع ما إذا باع نفس العبدٍ منه بجارية» ثم أستحقت» 
وقد مرّت في البيوع. 

المسألة الثانية : إذا أعتق الذمئٌ عبدّه الذميّ علئ مقدارٍ معيّنِ من الخمر 
ولح ا حم و وا رار ار 
ل" "وال وي 7 ا #خله قتمة ذلك المعذان و الشمده والححة 
من الطرفين ما مر في الأولئ. 


2.968 /” «مختصر الطحاوي) ص27359-758, و«الهداية») 7/ 25159 و«تبيين الحقائق»‎ )١( 
و«البحر الرائق» 4/ 2547 و«الفتاوى الهندية» فسضة‎ »١67/7 ولدرر الحكام»‎ 
.578/84 (؟) «تبيين الحقائق» ”/ 40. و«درر الحكام» ”2754/7 و«البحر الرائق»‎ 


سس حتاب عق بيبببإإببإبإببإب-إ -اب يي و 0 ا 


قال: ( والإعتاقٌ يتجزأ ومعتقٌ البعض يسعول في بقيةٍ قيمته 
فهو كالمكاتب. وقالا: كالحرٌ المديون ). 


إذا أعتق الموليل بعضّ عبيه عُتقٌ ذلك البعضء أي : زال ملكه عنهء 
وقلنه أن جتن انبولةه فى سه لسعو كاذ أذ بدك الفيعاية فق عله 
دفعةً واحدةً» وهلذا عند أبي حديفة و7 . 
وقالا20: إذا أعتقّ بعضّهُ فقد عَتَقّ كلَّه. 
وهو مذهبٌ الشافعي”" كذله. وأصل ذلك أنَّ الإعتاقٌ يتجزأ عند أبي 
يه )2 


وقالا: لا يتجزاً. كما لا يتجزأ العتق عندناء وقد مرّ في مقدمة كتاب 
العتق أنَّ الإعتاقٌ عند أبي حنيفة”" ككاثه: هو إزالةٌ الملكِ. لا إزالة الرقٌ؛ 
لأنّ الرقّ هو حقٌ الشرع فلا يكون للعبد ولايةٌ إزالته قصدّاء وأمّا المِلْكُ 
قير عمنه كله ]زالقة: لذ أن الرق كروك مور ان قن ولاك يم له 
لا قصدًا؛ لأنَّ التصرف في حقٌ الغير قصدًا لا يصحٌى فإِنَ أحدَّ 
الشريكين لو أعتق نصيبَ صاحبه قصدًا لم يصح» ولو أعتق نصيب نفسه 
صم وسرئ إلئ نصيب الآخر إِمّا بعتقه أو بإفسادٍ مِلكهٍ علئ 
ما هو المعروف من الخلاف» فيكون ما هو المسمّئل بالإعتاق الصادر 
مو اللبو دهن إزاذة السك وانه يجن الهف الا قرف انه الى آرال 
)١(‏ «مختصر الطحاوي») ص2”59 و«الكتاب» ”7/ 21١65-1١١54‏ و«المبسوط) لا/ 2٠١7‏ 

و«الطداية» /١‏ لاثا”. و«البحر الرائق» 5/ 2705-1787 واحاشية ابن عابدين» ”7/ 50/4. 


(0) «المهذب» 5/ 5. و«الوجيز» ”/ 717/5. 
(6) «الهداية» ؟9//ا”. 


.6ب اا + ل ل ل 
ِلكَهُ عن نصف إلى أحدٍ بهبةٍ أو بيع جاز» فكذا إذا أزاله لا إليل أحدء أما 
العتق: فهو ثبوتٌ القوةٍ الشرعية» وثبوثها لا يتجزأ. فلا يجوز أن يكون 
تلصندنانهًا 1 قوق تدرف تداق لعف الكهره لكو يصون أنديكون تفن 
مملوكا دون نضقة الآغره فإذا أعق يغضه زأل علكة عن ذلك البعض» 
لا إلل أحدٍ ويتراخيا عتقٌ ذلك البعض إلى أن يعتق النصف الآخرء 


2 


أو ومع مقي لهذ العف كله وفع بواحدة: 
وعندهما”"': لما كان الإعتاقٌ إِثبانًا للعتق. والعتقُ غيرٌ منجز يكون 
إعتاق بعضه /:/ب/ إعتاقًا لكلّه؛ لأنَّ ثبوتَ العتق يستلزم زوالَ الرق 
ضرورة فصار كالطلاق المضاف إلى بعض المرأة» والعفو عن القصاص 
ف البحض» والابساكة “وتنا وعيت الستعابة عند أبي حنيفة""' لله 
لاحتباس مالية بعض العبدٍ عنده» والمستسعيل كالمكاتب . عنده. 
وقاله*23: ين كالح المديون 4 لأن كله عدن عندهنا بإغعتاق:البعضى» 
وعيدة كله وق ورتم الطللف قد وال عن عن ل بالاضانة الى إلى" النحن 
جبٌ”' إثباتٌ مالكية العبدٍ لنفسه» وبقاء الملك في بعضه يمنع منه. 
فنيتقا اك لزاين ا نواله نكا نكا :ونه نا للك يدا له براقة :.والتتعادا يدن 
الكقابة»أفله أن يستسفيه»: وله أن يغدقة؛“لأن المكاتت قابل للاعناق» 
وهو في جميع أحواله كالمكاتب إلئ أن يؤدي السعايةً؛ لأنه تعلّقَ عتقُهُ 
بأداء المال» فلا تقبل شهادته ولا يرث ولا يورث ولا يُرْوّجء إِلَّا أنه إذا 
عجز لا يرد (إلى الرقّ)”" بخلاف المكاتب كتابةً مقصودةً. 


)١(‏ «الهداية» ؟//ا77. 
(0) في (ب): (بإضافة العتق إلى البعض فوجب). 
(9) في (ب). (ج): (في الرق). 


سس كتاب العتق ب 0 


والفرق أنَّ المولئ هلهنا أسقط مِلكَهُ عن بعضه لا إلئ أحد» فلم يقبل 
الفسخ. 

وأمّا الكتابةٌ المقصودةٌ فهي عبارةٌ عن فك الحجر بعوض. فكان قابلًا 
للإقالة والفسخ كالمأذون. وأما الطلاقٌ والقصاصٌ ليد ا 
متوسطةٌ فأثبتناه في الكل ترجيحًا للمحرم على المبيح. 

وأمًا الأمشلؤة فمدجة عتده) جما إذا استولك أحد الشريكين مديرة 
كشركة نيما اتنصن الأسيلاة كل تطبيه» توبقن النفييث الآخر هديرا 
علئ حاله. حتئ إذا مات المستولدٌ يعتق هذا النصف من جميع المال» 
وتو نات الأعة نعو تسق مد فلنق اتداله يق كف السةه الأ لها 
ضمن نصيبٌ صاحبه بإفساد الملّك عليه ملكه بالضمان فيكمل”'' الأستيلادٌ. 


وصورةٌ المستسعيل : أن يَعتقّ المولئ بعضّ عبيه أو أعتق بعضٌ الشركاء 
نصيبّه أو بعض الورثة أو الغرماء أو المريض» ولم يخرج من الثلث. 
أما العبدٌ (الرهن)"" إذا أعتقه الراهنُ وهو معسرّء وسعى العبد فهو حر 
بالإجماع؛ لأن الدينَ على الراهن لا في رقبةٍ العبد "؛ ولهاذا يرجع 
العبد على الراهن بما سعوئ”*". 


)١(‏ في (ب): (فيملك). 
(0) من (. 

(9) في (ب): (المعتق). 
(5:) «الهداية» ؟/ ل/الا"ا. 
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قال: ( وإذا أعتق أحد الشريكين نصيبّه وهو موسرٌ فللآخر أن 
عتقّ أو يضمن أو يستسعئ. واليسارٌ لا يمنع السعاية. 
أو معسرٌ فله أن يعتق أو يستسعوال» وقالا: له الضمان 
مع اليسار والسعاية مع الإعسار ). 
إزا كانه اليه بين شريكين واعتن العلعها الضييةه خرن فإن كان موسردًا 
فشريكه بالشيار إن شاء أعيق نصيبّه» وإن شاء ضمن المعتق قيمة نصيبه» 
وإن شاء أستسعى العبدٌ. واليسارٌ لا يمنع الأستسعاء. فإن ضمن رجع 
العيق على العيد والولاه للق "إن اع أن ضفي كان الولاة 
بينهما. وإن كان معسرًا فالشريك بالخيار بين أن يعتقّ أو يستسعئ» 
ويكون الولاءٌ بينهماء وهلذا عند أبي حنيفة كآ8”' 
وقالا"2: ليس له إِلَّا الضمانُ مع اليسار أو السعاية مع الإعسار 
ولا يرجعٌ المعتقٌ على العبد بشيءٍ والولاء للمعتق» والخلاف في هذه 
العبانة يسوي قي عللين: أحدهما: تجزئ الإعتاق وعدمه كما مرّء 
والثاني : أن يسار العتق لا يمنع الأستسعاء عنده» وعندهما يمنع. لهما 
قوله َه في الشريك يعتقٌ نصيبّه إن كان غنيًًا ضمن» وإن كان فقيرًا 
سعى العبدٌ في حصة الآخرء وهلذه القسمة"'' مما تمنع الشركة؛ ولأنه 
لما عتتي الكل بإعتاق نصيبه عندهما كان بدلٌ نصيب شريكه المملوكٍ له 
في ضمن إعتاق نصيبه عليه لا على العبدء انان الما كان يي دن 


)١(‏ «مختصر الطحاوي») ص59”-٠/ا,‏ و«الكتاب» 9/ .1١١5-١١8‏ و«المبسوط» 
لال 5 ١١-ه١٠ء‏ و«الهداية» ؟/ لا“ا-م””"”., و«البحر الرائق» 5/ 27085 و«حاشية 
ابن عابدين» 7/ 509. 

(0) في (ج): (التسمية»). 


سحتب بق ب ب بييياياي بيج 0 


وصوله إليه؛ وجب أن يصل إليه من المحلّ» وهو العبدٌ بالسعاية؛ لأنّه 
صاحبُ الشرط؛ لأنه هو المحلٌ» فيقام مقامَ صاحب العلةٍ كما في حفر 
البثر عدؤانا: 

ولك أن تنه الجنااكقن مارك لف لذ انه افادة عقت عرض ماك 
مخ غيزه فله الخيارٌة إن قا "فصق المنسد» وإن شاء امشعى العيل: 
لاحتباس ماليته عنده» كما إذا هبتٍ الريح فألقت ثوبٌ إنسانٍ في صبغ 
خرداة حيو ييدان جاهه كرود ديا مجم الاك فود كار 
أو معسرًا؛ لاحتباس مالية الصبغ عنده. لكنَّ العبدٌ فقيرٌ فيستسعئء ثم 
اليسارٌ المعتبرٌ هنا: هو قدرثّه علئ قيمة نصيب شريكه» فاضلًا عن 
ملبوسه ونفقة نفسه وعياله في يومهء لا اليسارٌ المعتبرٌ في الغناء؛ لأنَّ 
بذلك يعتدلٌ النظر من الجانبين» حيث يصل إلى الشريك بدل نصيبه 
ويتحققٌ للمعتق ما قصد إليه من القربة» ثم التخريج علئ قولهما ظاهرٌء 
أما عدم رجوع المعتق على العبد بما ضمن؛ فلعدم السعايةٍ على 
لعن خا ونان لمعتو وكا (ال لم1" لحزلوان الوق كلد من جين ؛ 
لعدم تجزئه. وأما التخريج علئ قولهء أمّا التخيير في الإعتاق فلقيام 
ملكه في الباقي؛ لأنَّ الإعتاق (قابل للتجزيء”" وأما التضمين فلانٌ 
المعتقّ مفسدٌ لنصيبه» حيث أمتنع عليه ما سوى الإعتاقي وتوابعه. وأما 
الأستسعاء فلاحتباس مالية العبد عن نفسِهء وأمًّا رجوع المعتت بما ضمن 
على العبد فلقيامه مقام الساكت بأداء الضمان» وقد كان للساكت أن 
يستسعيوء فكذلك لمن قام مقامه؛ ولأنه قد ملكه بأداء الضمان ضمنّاء 


)١(‏ طمس في الأصلء والمثبت من (ج)» وفي (ب): (الولاية). 
(0). طسن في الأصل» والمثبت من (ب)» (ج). 


0 


فيصير كأنَّ الكل له» وقد أعتق بعضه فثبتت له ولايةٌ إعتاق الباقي 
أ أستسحافة// والولاءٌ للمعتق في ذا الوح أن القن كرسي 
حينة الأ لتقن ملك ءا داء الضماة. 

وأمّا حالة إعسار المعتق فإن شاء الساكتٌ أعتق ؛ لبقاء ملكه في الباقي» 
وإناشاء أمسسعين لما ييا ».والولاة له في الوتجهين لان العتق كله في نصبه 
واقعٌ من جهته. ولا يرجع لاسي الي و اي 
الساكت بالإجماعء أمنا عاتده'١؟‏ فلأنه ساع في فكاكِ رقبته؛ لأنّه 
كالمكاتت» وأمًا غندهما”42؛ فلأنه لا 20 على المعسر؛ لأنه 
لا شيء عليه لإعساره. بخلاف المرهون إذا أعتقه الراهنٌ المعسرّء 
حيث يسعئ في رقبته قد فكت أو في قضاء دين على الراهن فيرجع. 
وقول الشافعي”'' كأ في الموسر كقولهماء وأمّا في المعسرء فقال ببقاء 
نصيب الساكتٍ علي ملكه: ببيعه وبهبته؛ لأنَّه لا وجه إلى تضمين 
الشريك لإعساره. ولا إلى السعاية؛ لعدم صدور الجنايةٍ منه. وعدم 
رضاه بالسعاية» ولا إلئ إعتاق الكل للإضرار بالساكتء فتعيّن إبقاؤه 
عل ملكه. 

فلنا إلى الأستسعاء سبيل؛ لأنها تنبني على أحتباس المالية» وأنه 

يفتقرٌ إلى الجناية» وفي إبقاء الملكِ جمعٌ بين القوةٍ الموجبة للمالكية 

ا السالب لها في المحل الواحدء فلا يصار إليه. 


)١(‏ «مختصر الطحاوي») ص7010-7”546, و«الكتاب» 9/ 2١١5-1١١6‏ و«المبسوط» 
/ال/ 5 ١١٠-ه١٠ء‏ و«الهداية» ؟/ ل/ال”-8”. و«البحر الرائق» 5/ 7085» و«حاشية 
ابن عابدين» ”7/ 509. 

0) «المهزس» 75/ 0» و«الوجيز) ؟7/ 71/5. 


سحتب عق يبإبلببببببب يي بي © 


روم ا الما ولاق نايرة التاق ع لو اع رو عو 
فأعسر لا يبطل التضمين» وإن كان معسرًا فأيسر لا يث نيت لضن لوي 
لأنهحقٌ يقبت ينفسن العتق فلا يتغيرة ره عاق الك سكن عازه 
الرة كارن نكيف التخصوية: و التق + موق فن) لجال فالقول 
للمعتق؛ (لأنه منكرٌء ولو أختلفا في قيمة العبد يوم العتق» فإن كان 
موجودًا قُوّمِ للحال» وإن كان هالكا فالقولٌ للمعتق)”' أيضّاء وإن كان 
الاعثاق سابقًا على الأخحعلاف فالقول له أيضنا» لإنكاره الريادة 
ولو أختلفا في القيمة وفي وقت الإعتاق يُحكمٌ بالعتق للحال» وعلئ 
هذا التفصيل إذا أختلف العبدٌ والساكتٌ في القيمة» ولو مات العبدٌ قبل 
شان التداكف كيك لبون اله إلة العطنيت: لأ الحلق والسعاية فاقا 
بالموت. وإذا ضمن رجع المعتقٌ علئ كسب العبدء إن كان له كسبٌ 
ولو كان المعتق معسرًا”'" فالساكتٌ يرجع في أكسابه؛ لأن السعاية تجب 
بنفس العتق» ولو مات المعتقُ وقد وقع العتق في الصحة فالضمانُ في 
ماله» وإن كان في المرض فلا شيء في في التركة. واقال ممعويه 7 
يؤخذ من تركته. ات يزه" + لأن ضمان التمليك 
بسانت بالفبيسة ولول 

ولو مات الساكتٌ فللورثة أحدٌ الخيارات» فإن أختار بعضهم العتقّ 
وبعضهم الضمان فلهم ذلك» وروى الحسن عن أبي لي نه أنه 
ليس لهم إِلَّا الأجتماع علئ أحدهماء ولو كان الشريكُ مأذونًا له» فإن 


)١(‏ ساقطة من (ب). 
زفق في (ج): (موسرًا). 
”) «البحر الرائق») 7057/5. 
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كان مديونًا والمعتقُ موسر فله خيارٌ التضمين والسعاية» وإن لم يكن 
مديوناء فالخيارٌ للمولئ» وإن كان الشريك صبًا وله ولينّ أو وصيئنٌ. فإن 
شاء ضمن وإن شاء أستسعول» وإن لم يكن له ولي ينتظر بلوغه أو ينصّبٌ 
القاضي له وليّاء وههذا أصل كبير تبتنئ عليه مسائل العتق وغيره. 
قال: ( ولو شهد كل منهما على الآخر بالعتق» فالعبدٌ يسعى 
في نصيب كل منهما مطلمًا. وقالا: إن كانا معسرين 
أو أحدهما لا موسرين. والولاءٌ لهما. وقالا: موقوف). 
إذا شهد كل واحدٍ من الشريكين على صاحبه بعتق نصيبه. 
قال أبو حنيفة نه”'': يسعى العبدٌ لكل واحدٍ منهما في نصيبه مطلقّاء 
موشريق كان أو مسترية “أو كان أحدهما موهرا' والاض محيزرا والولاة 
لهماء وهذا بعد أن يحلف كل واحدٍ منهما على دعوئ صاحبه؛ لأن 
كلا منهما يدَّعي العتق علئ صاحبهء ووجوبُ الضمان عليه أو السعاية 
على العبد والآخرٌ ينكرٌء فيحلف كل منهما لصاحبه. 
وقالا"" :إن كان موسريق قلة سبعاية > ون كانا ميري نيعا ليما 
والاكان؟ أ خدهها سوس الخ لاسرا مي اللمواس ونين ل للسدرة 
والولاءٌ موقوفٌ حت يتفقا علئ إعتاقٍ أحدهما. 
لهما : أنهما إذا كانا موسرين فإن كلا منهما يتبرأ عن سعايته بدعوى 
الضمان علئ صاحبه؛ لأن يسار المعتق يمنعٌ الأستسعاءً عندهماء إِلّا أنَّ 
الدعوئ لم تثبث بسبب إنكار الآخرء والبراءةٌ قد تثبت بسبب إقراره على 


)١(‏ «الكتاب» #"/ /ا١١»‏ و«المبسوط» /ا/8١١.,‏ و«الهداية» 7/ 7789. و«تبيين الحقائق» 
*/ 5لا-لالاء و«البحر الرائق» 5/ /ا0”؟» و«حاشية ابن عابدين») ”7/ 157-559. 
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عد اد 1 سورو ا :اعد سمي يق ولن لكر 
الأعسارة توق كان ادها هوت ولاس معير ا اننا يسا اللشوسني؟ 
لأنه لا يدعي الضمانَ علئ صاحبه لإعساره» وإنما يدعي عليه السعاية 
ولاك ا معياة »ولا عا النعنين لآن النسر دعن الفتماة على 
الآخر ليساره؛ فيكون مبرنًا للعبد عن السعاية» والولاءٌ موقوف؛ لأن 
كد منهما يحيله عليل صاحبه /١لاب/‏ 001 505 انان 
يتفقاء وله أن كلا منهما يزعم أن صاحبّه أعتق نصيبّه» فكان مكاتبًا في 
زعمه عند أبي حنيفة كانه" وحرم عليه الأسترقاقٌ فيصدق في حقٌّ نفسه 
فيمتنع (علية)”2 أسترقاقه ويستسعيه للتيقن ببحقٌ الأستسعاء:: كاذيًا كان 
أ ساد فا 4 لأده مكاتية إن حيدق ورقيقه: إن كت ولا حلت بالبساز 
والإعسار؛ لأن حقّ الشاهدٍ حالتي اليسار والإعسار في التضمين 
والتتعاية» ؤإك كانت له.حجة إلا تعيقتة: الشغاية: فإن نسار المتعتق 
لا يمنع السعارة عثلمة والتشمد: سبعدر + لانكان' الشتريك فتعين الأخر 
والولاء لهما؛ لأن كلا منهما يقول: عتق نصيب صاحبي عليه بإعتاقه 
وولاؤه له.» وعتق نصيبي بالسعاية وولاؤه لي. 

قال: ( وشهادتهما على الشريك الحاضر بعتق الغائب نصيبه 

مردودة ). 

5 :شيك شاهذان على :الشريك الحاضن» يآن الشويك الشافت اعنق 
)١(‏ «الكتاب» »١١17/"#‏ و«المبيسوط) ا/8١١ء‏ و«الهداية»4» 2794/7 و”تبيين 

الحقائق» “"/5لا-لالا. و«البحر الرائق» 5//ا70.» و«حاشية ابن عابدين» 


ا 51-1 


م د 


نصيبه من هذا العبد المشترك بينكماء والحاضرٌ ينكره لم يقض به0". 
وقالا”' : يُقضئ به. وهلذا الخلاف مبنعٌ علئ تجزيء الإعتاق وعدمه. 
فعندهما الإعتاق لا ينجزأ فكانت هذه شهادة عليل عتق نصيب الحاضر 
فيقضي (بها)"'' وعنده يتجرّأ فكانت شهادة على الغائب بعتق نصيبه فلم 

قال: (وإذا أشتريا ابن أحدهما فنصيبٌ الآخر غيرٌ مضمون 

على الأب ملف وكذا إذا ورثاه. وللشريك العتقٌ 

أو السعايةٌ وضمناه في الشراء مع اليسار واستسعيا مع 


إذا أشترك رجلان فاشتريا قريب أحيهما ممن يعتق عليه بالشراء» فعتق 
نصيبّه لا يضمن لشريكه شيئًاء سواء علم أنه ابن شريكه أو لم يعلم» وكذلك 
إذا “ورثاة وإتما له أنتيعتق تصلييه أو ستسعن العيل له غ97 


٠. 


وقالا”" في الشراء: يضمن الأب نصف قيمته إِنّْ كان موسرًاء ويسعى 
العبدٌ في نصف قيمته لشريك أبيه إن كان معسرًا. فكذلك إذا ملكاه بهبةٍ 
أو صدقةٍ أو وصية؛ ومن صورة الإرث رجل تزوج أمة أمرأق» فأتث منه 
بولدِء ثم ماتث وتزوّجَ سيدة الأمةء ثم ماتت وتركث أباها وهذا الزوجَ. 
فإن الغلا يكون ميراثًا لأبيه وأبيهاء فيعتق (نصيبه)”©2؛ لأنه ابنه. لهما 


.١ا//7” و«الفتاوى الهندية»)‎ .١55 // «المبسوط)‎ )١( 

(؟) فى (ب): (يه). 

إفرة «الكتاب» 6/9٠١١ء‏ و«المبسوط» لا/ 'الاء و«الهداية» ”/ .”5٠‏ و”تبيين الحقائق» 
*/ىلا-ؤلاء و«البحر الرائق» 7509/5. 

(4) في (ب)ء (ج): (نصيب الزوج). 


سب حتاب اعسق ببببببلللبيبيببيب ل ؤ 0 )4 


أله أيطل: شيك ركه بالاعتاق من سعية إن زا القريب إعفاق» وضاز 
كما لو كانا أجنبيين» فأعتق أحذهما نصيبّه» وله أنه رضي بإفساد نصيبه 
حيث شاركه في علةٍ العتق وهو الشراك؛ لأنَّ شراءً القريب إعتاقٌ» فينزل 
ا اللا 2 لل 
لا ضمانُ تملكِ في ظاهر قولهما وهو ظاهرٌ الرواية عنه أيضاء 
أنااعتدهنا؟'فلانه يختلت الحال باليسان:والاعسار فسقط بالرفاء 
ولا يختلف الجواتٌ بين العلم وعدمهء وأما عنده؛ فلأن الحكم يدار 
على السبب وهو الشركة في الشراء فلا يتوقف على العلمء كما إذا أمر 
غيرَهُ بأكل طعام هو له ولا يعلم أنه ملكهء وضمانٌ الإفساد إذا كان 
بطريق المباشرة قصدًا له لم يختلف باليسار والإعسارء وإذا كان بطريق 
التسبيب فيختلفُء فإن كان موسرًا كان (متعديًا؛ لأن لإحراز الثواب 
طوونا اع ضرورىئ هد شطلويه اشنا تلان فيان | سبيت يعقيد 
التعدي» وإن كان معسرًا لم يكن”' متعديًا في إعتاق نصيبه""؛ لأنه 
لا طريق له لإحراز ثواب العتق إِلّا هذا فلم يضمن. 

تفريع: فلو بدأ الأجنبئٌ فاشترى النصفتء ثم أشترى الأبُ نصفَهُ الآخَر 
وهو موسرٌ فالأجنبٌ بالخيار إن شاء ضمن الأب؛ لأنه لم يرض بإفساد 
نصيبه» وإن شاء أستسعى الأبنُ في نصف قيمته؛ لاحتباس ماليته عنده 


) في (ب): (إسقاط). 

(؟) ساقطة من (ج). 

0) فى (ج): (نفسه). 

5( «الهداية» 51-07" ولمجمع الأنهر) .60194/١‏ 


عمل 


0 لا خيار له ويضمن الأبُ نصفت قيمته؛ لأن يسارّه يمنع 
السعاية عندهماء وإذا أشترئ نصف ابنه ممن يملك كله فلا ضمانَ على 
الأب للبائع عنده؛ لما مرّ أن المشاركة في السبب هو شراءٌ القريب» 
والشراءٌ لا يتم بدون البيع. 


قال: ( ولو علقا عتقَهُ بشرطين متنافيين في محل واحدٍ و ْ 
وجودهٌ عُتق نصفّه وعليه السعايةٌ فى الباقى لهما مطلقّاء 
ويوافق إن كانا معسرين لا موسرين. ويأمر بها (للموسر 
منهما في ربع قيمتهء وأوجبها في كله إن كانا معسرين 


0 200 
لا موسرين» وأمر بها للموسر) 


رجل قال لعبدٍ مشترك بينه وبين آخرّ: إن دخل فلان هذه الدار غدًا 
فأنتَ حر. وقال شريكّه: إن لم يدخل فلانُ هذه الدار غدًا فأنت حر. 
فمضى الغدٌّء ولا يدري أنه دخل أم لا عُتِقَ نصمّه بغير سعايةء 
وهو النصفٌ الذي تحقق شرط عتقه وسعئى في قيمة نصفه لهماء موسرين 
كانا أو معسرينء أو كان أحذهما موسرًا والآخرٌ معسرًا (لعدم 
الأولوية)” ". 

قال أن وعد عن" دن كان تسريه فلذاسهابا وق كانا سين 
سعم في نصففٍ قيمته لهماء وإن كان أحدهما موسرًا والآخرٌ معسرًا سعى 


.6019/١ و«مجمع الأنهر»‎ 051-15٠ «الهداية» ؟/‎ )١( 
(؟) ساقطة من (ب).‎ 
في (ب): (عند 3 حنيفة).‎ )9©( 


055272257575757 


وقال محمد كّه''': يسعئ في كل قيمته لهما إن كانا معسرين» وإن 
كان موسرين :فلا ايسعرا أضلة: 

وإن كان أحدهما موسرًا والآخر معسرًا يسعئ في نصف قيمته للموسرء 
وهلذا بناءً عل تجزيء الإعتاق وعدمه //الأ/. 

وعلئ أن يسار المعتق يمنعٌ السعايةً عندهماء وعنده لا يمنع» إِلّا أن 
فُخيدا ورا" عالت ابابويك؟" تحيف أراض 1 البهابةة أذ المقضيل 
عليه بسقوط السعاية مجهولٌ. والقضاءً على المجهول لا يصحٌ؛. وصار كما 
إذا قال لغيره: لك علئ أحدنا ألف درهم. فإنه لا يقضئل شيء للجهالة» 
فكذا هذا. ّ 

وليوا 35101 ترط تعنك ‏ البيعالة 4 :أن حتفنا حاتت مقي 
ومع التيقن بسقوط النصف يمتنع القضاءٌ بوجوب الكلّء وهذه الجهالة 
ترتفع بالشيوع والتوزيع» كما إذا أعتق أحدّ عبديه لا بعينه أو بعينه 
ونسيهء ومات قبل التذكرٍ والبيان» وكمن طلَّق إحدئ نسائه الأربع قبل 
الدخولٍء ثم مات قبل البيان يسقط نصفٌ الصداق للتيقن به» وإن كان 
المقضي عليها مجهولاء ولكن لما كان المقضي له معلومًا جاز القضاءً 
به» وههنا المقضئ له بسقوط نصفٍ السعاية معلومٌ وهو العبدٌ» فيجوزٌ 
القغناء يإ كان المققير" عله معوهر ل 

والفرف يه شالقنا..والاقر ار 'أنجيالة النقفد' 'عليه تسقوط السفان 
بناء علئ جهالة من قضي عليه بالعتق» وجهالةٌ المقضي عليه بالعتق 


.019/١ و«مجمع الأنهر؛‎ 051-15٠ «الهداية» ؟/‎ )١( 
و«تبيين الحقائق» ؟/ لالا‎ 235٠-94 /” «المبسوط» ا//1١١-9١١. و«الهداية»‎ )6( 
8/1 و«درر الحكام)‎ 


لا تمنع ثبوتّه (ابتداة)”'2 إجماعًاء فكذا ما كان بناءً عليه بحكم التبعية 
(بخلاف”"' الإقرارء لأنه لو صم ووجبٍ به المالٌ لوجب أبتداءً مع 
جهالة المقضي عليهء واعتبارٌ الحكم البنائي بالابتدائي فاسدٌّء ولو كان 
لاص ري را ل ا 
المقضي عليه بالعتق مجهولٌ. وكذا المقضي له فتفاحشت الجهالةٌ فامتنع 
القضاء.» وفى العبد الواحد المقضي له والمقضي به معلومٌ.» فغلب فغلب 
المعلومٌ المجهول”". 


قال : ( ولو أدّعول مشتريه أن البائعَ كان دبّره فأنكر ثم جنى 
العبدٌ فالحالٌ موقوفٌ. وقالا: يسع ). 

رجلّ أشترئ عبدّاء ثم أذّعئ على البائع أنه دبره قبل البيع وأنكر البائعٌ 
ذلك» ثم جنى العبد جناية فالحال موقوف. 

وقالا* ينض موحي الجتاية فن كسيةة 

لهما: أن موجبَ جنايته على المولئ وكسبه مال الموليل» فإذا جعلناه 
فى كسبه فقد جعلناه فى مالٍ المولئ. 

ولمع ]ان مرحم ه حا عل لسرا رط سحي 1 و الس ة فلي 
المجهول متعذر. 


)١(‏ من (ب). 

(0) في (ب): (بحكم). 

9) «المبسوط» /ا//ا١١-9١1.‏ و«الهداية» ؟/ 7794-٠5"اء‏ و«تبيين الحقائق» "/ لالا 
و«درر الحكام» 4-8/1. وامجمع الأنهر) .018/١‏ 

(4) «المبسوطالا/ 9؟١»‏ و«فتاوئ قاضيخان) /١‏ ٠/اه.‏ 


قال: ( ولو حلف بعتقه أنّ قيده رطلان وأن لا يحل فشهد 
أثنان أنه رطلّ فحكم به ثم حل عن رطلين فالضمان 
عليهما ). 
رجلّ قيد عبده» ثم حلف بعتقه أن قيدّه عشرةٌ أرطال من الحديد» ثم 
حَلِفَ بعتقه أن لا يحله هو ولا غيره» ثم شهد شاهدان أن قيّدمُ خمسةٌ أرطالٍ 
لا غير فحكم القاضي بعتقهء ثم حل عن قَيدِهِ فإذا هو عشرةٌ أرطالٍ من 
الحديد. فظهر أنهما كاذبان. 
قال أبو حنيفة 35''': يضمنان قيمةً العبدٍ للمولئ. 
وقالا: لا يضمنان. 
وهلذِه المسألةٌ فرع”" نفوذ قضاء القاضي بشهادة الزورٍ باطنًا وظاهرًا 
عنده خلافًا لهما. وسيأتي في أدب القاضي» فهما يقولان إنه لم يعتق 
باطنًا بهاذا القضاءٍ المبنيّ عل شهادتهما الكاذبة» وإنما عتق بحلّه عن 
القيد فلا يضمن الشاهدان. وهو يقولٌ أنه عتق بهذا القضاءء والشاهدان 
هما اللذان أوقعا 0 وألجآه إلى القضاءء وإذا نفد قضاؤه باطنًا لم 
جمد فيضمن الشهودء وعندهما هو عبد إليل أن حل عنهء 
الما الود يضمن الشهود نون كان البمل تمعيهتينا؛ #الآن الس فبرر 
(العتق)”" والحكمُ لا يضاف إلى الشرط وإنما يضاف إلى السبب» 
والسبب ههنا قولٌ المول: إن حل عن القيد فهو حرٌ. 


)١(‏ «المنظومة» لوحة (595)» و«المبسوط» /0ا/5/ا-ةلا. 
(0) في (ب): (من فروع). 
(9» غير واضحة في الأصل» والمثبت من (ب)» (ج). 


قال: ( ولو حكم به بشهادتهما ثم رجعا فضمناء فشهد آخران 
2 قبله فهي مردودةٌ ). 


إذا شهد شاهدان (بعتق عبدٍ فقضى القاضي بعتقه» ثم رجعا عن 
شهادتهما وأخذ المولى الضمانَ منهماء ثم شهد شاهدان)"'' بإعتاقه قبل 
شهادتهما لا تقبل شهادثهماء ولم يبطل الضمانٌ عنهما عند أبي حنيفة 
ا 

وقالا : يققط الفممان عنهما. 

وهاله الجكالة عام عق اع 

أحدهما : ما تقدم من أن القضاء بشهادة الزور ينفذ ظاهرًا وباطنًا عنده. 

والثاني: أن الدعوئ شرظ من العبد في العتق دون الأمَةٍ علئ ما ستقف 
عليه عقيب هذه» فعنده لما قضى القاضي بصدور الإعتاقٍ منه يوم الجمعةٍ 
مثلّاء فقد حكم بإزالة ملكه عنه حينئذِء وذلك يستلزمٌ قيام ملكه في 
العبد حينئذٍء إذِ الإزالةٌ تستلزم وجود المزال» فيتضمن قضاؤه ثبوتٌ 
الملك له فيه إلى يوم الجمعةء فيثبت ظاهرًا وباطئاء فإذا رجعا فقد 
أعترفا بإتلافٍِ ملكه في نفس الأمرٍ بشهادتهما فيضمنان» ولا يسمع منهما 
خلاف ذلكء. فلا يسوغ تشبههما بشهادة الآخرين بالإعتاق يوم 
الحمدن:: وعندهما لما لم ينفذ القضاءٌ باطنا لم يثبت ملكه / لالاب/ فيه 
إلى يوم الجمعة فلم يكونا معترفين بإتلافه عليه في نفس الأمر 
بكيااثوماه ربل فن طن الناصئ: 
)١(‏ ساقطة من (ب). 


00( «الجامع الكبير؛ ص ١ل!» 21١/5‏ و«(مختصر الطحاوي») ص23"58 و«فتح القدير» /ا/ 
١‏ » و«الفتاوى الهندية» ”/ 2756 و١«حاشية‏ ابن عابدين» 0//ا60. 


سحتب بس حس--ببيبيب بيج 


فإذا أرادا”'' إظهارَ الخطأ في ظنه بإقامة الشهادة علئ (العتق يوم 
الخميس ساغ لهما ذلك؛ دفعًا للضرر عنهما؛ ولأن الدعوئ عنده شرط 
إقامة الشهادة علئ)”" عتق العبد. والعبد حر في الحال ظاهر الحرية في 
حق الكافة» حتئ لا تُسمَعٌ دعوئ أحدٍ فيه أنه (عبده)”" لم يمكنه دعوى 
صدور العتق منه يوم الخميس» وليس لغيره ولايةُ دعوئ حريته لا على 
وجه النيابة عنه؛ لأنها لم تُسمع من العبدء فكذا من نائبه ولا على أنه 
فضولي؛ لأن دعوى الفضولي لا تُسمعٌ في كل ما يشترط فيه دعوى 
العباد» وعندهما لما لم تتوقف الشهادةٌ على العتق علئ دعوى العبدٍ 
صحث إقامةٌ البينة به» فيثبت بشهادتهما أن العتق كان واقعًا يوم 
الخميس» فلم يكونا متلفين ملكه فيه فلا يجب عليهما الضمان. 

قال: ( ودعوى العبدٍ لا الأمةٍ في الشهادة بعتقه شرط ). 

وله وم اه سيف ترط لأقافة البئنة يعفقه :أن العدى تسو الله 
تعالئ لكونه مندوبًا إليه شرعاء فلا يفتقر بإثباته إلى دعوى العبد؛ لقيام 
دعوى الشرع لحقّه دائمّاء كما في سائر الحقوق الشرعيّة» وكما في عتق 
الآمة. 

وو أن الزن شق اتفال العام قاد يكوك ووالس هد له أيضاء 
لاستحالة أستحقاق كلا النقيضين» أو لأن العبدَ هو المنتفعٌ بالعتق فيكون 


)1١(‏ في (ج): (ظهر). 

(0) ساقطة من (ب) و(ج). 

(9) غير واضحة والمثبت من (ب)» (ج). 

(5) «الهداية» ”/ 586”. #/ /ا9١ء‏ و«الاختيار) 5/ 2507-760١‏ واتبيين الحقائق» "/ 
9 و«البحر الرائق» 5/ 7/ا7. 


حقّه؛ فتشترط دعواه كسائر حقوق العباد» والفرقٌ بين العبدٍ والأمة أن عتقّ 
الأمةِ يستلزم تحريم الفرج» والحرمة حقٌ الشرع؛ ولهذا لا تقبل الشهادةٌ 
عنده علئ (عتق)"' إحدى الأمتين؛ لأن العتقّ المبهمَ لا يفيد حرمة الفرج. 

قال: ( وهي عل عتقٍ أحدهما أو إحداهما مردودة ). 

إذا كنيل قاعدان علرا رعسل أنه أعيق. أحد عيدية«الشيادة باطلة عدن 
أبي حنيفة 20815 إِلّا أن يكونَ في وصيتة أستحسانًاء ذكره في العتاق» 
ولو شهدوا أنه طلّقَ إخدئ نساته جازت الشهادةٌ بالأجماع» ويجير علئ 
أن يطلقّ إحداهن. 

وقال أبو يوسف”"' ومحمد”"' رحمهما الله: الشهادةٌ في العتق مثل 
ذلك» ويؤمر بأن يعتقّ أحذهما. 

وأصل هذه المسألة ما سبق أن الدغوئ شرظ عذلة: وعندهما تقبل» 
فإذا كانت شرطًا عنده لم تقبل بعتق أحدهما؛ لأن الدعوئ من المجهول 
لا تتصورء وعندهما ليست بشرط فصحت الشهادةٌ» أما في الطلاقٍ فعدم 
الدعوئ لا يوجب خللًا في الشهادة؛ لأنها ليست بشرط فيها؛ لاشتمال 
الطلاق على تحريم (البضع)”" وحرمتّه حقٌ الله تعالى» وإذا شهدا على 
عتق إحدى أمتيه لا تقبل عند أبي حنيفة كآنه وإن كانت الدعوئ ليست 
بشرط في عتق الأمة الواحدة؛ لأن عدمٌ الأشتراط كان ليضمن تحريمَ 
الفرج فشابه الطلاق» والعتقٌ المبهمُ لا يوجب تحريمٌ الفرج عنده كما 


() من (ب)» (ج). 

(؟) «المبسوط» /ا/44-98. و«الهداية» ”/ 56" و«(الاختيار4) »70١/5‏ و«تبيين 
الحقائق» */ 289 و«البحر الرائق» 4/ 37/ا5. 

5) في (ب): (الفرج). 


مس تاب :لد بببباالَييييححي# وت 


ستقف عليه عقيب هذِهء فصار كالشهادة علئ أحد العبدين» وهذِه من 
الزوائد. 

قال في «الهداية 20 وهاذ) كله إذا شهدا في صحته عل أنه أعتق أحدَّ 
عبديه» أما لو شهدا أنه أعتق أحدّهما في مرض موته» أو شهدا على تدبيره 
في صحته أو مرضه.ء فأداءٌ الشهادة في مرض موته أو بعد الوفاة يقبل 
أستحسانًا ؛ لأن التدبير حيثٌُ ما وقع وقع وصيةًء والعتقٌ في مرض 
الموت وصية» والخصم ذ ل الا وعنه 
حلف وهو الوصي أو الوارث؛ ولأن العتقّ يشيعٌ بالموت فيهما فصار 
ا 

قال: ( ووطءٌ إحداهما لا يكون نيان » 


إذا أعتى :الريجة حدقا (أعتيه)'"" ووطع إنكداغيما لأ بكر وطوة لين 
بيانًا أن الأخرئ هي المعتقة””". 

وقالا”": يكون بيانًا وتعتق الأخرئ, وهذا إذا لم تعلق منه بولدٍء فإن 
وطئها فعلقت منه بولدٍ كان بيانًا بالاتفاق؛ لأنها صارت أمَّ ولده. ومن 
ضرورة صحة أمية الولد أستحقاقٌ العتق بها (واستحقاق)”؟' العتق بأمية 
الولدِ تنفي العتق المنجّز عنهاء وإذا أنتفئ عن إحداهما تعين في 
الأخرئ:: لوال المزاحمة. 


."5" 7/17 «الهداية»‎ )١( 

؟) طمس في الأصل والمثبت من (ب)»: (ج). 

(9) «مختصر الطحاوي») ص 71/0. و«المبسوط)» /ا/48. و«الهداية» 7/ 0955 و«تبيين 
الحقائق» ”/ لالمء و«الفتاوى الهندية») ؟5/ ».١9‏ و«الاختيار» .50١/5‏ 

(5) غير واضحة في الأصل والمثيت من (ب»)» (ج). 


لهما : أنَّ الإقدامٌ علئ وطءٍ هذه دليلٌ الحل» فيستلزم بقاء ملك اليمين 
فيها ضرورةً عدم ملك النكاح» فيكون وطؤها بيانًا للعتق في الأخرى 
ضروزة تمرع سارو بعاء سللك. السين 'لنناة كما في الظااق» كما لو باع 
إحداهما بابًا أو بشرط الخيار لأحدهماء أو رهن وسلم أو وهب وسلم 
أو تصدق وسلم أو آجر أو كاتب أو أوصئ أو ساوم أو دبر أو أعتق. 

وله أن الوطء في ذاته ليس ببيانٍ -وهذا ظاهرٌ- ولا يستلزم؛ لأن الحل 
في هذه لا يستلزمٌ بقاءَ ملك اليمين له فيها؛ لجواز أستفادة الحل بالتكاح» 
بخلاف الطلاقٍ المبهم؛ لأن حل الوطء يستلزمٌ قيام ملك المتعة فيها؛ 
لانحصار الحلّ فيه» فتعينت الأخرئ للطلاق. وبخلاف ما أستشهدا به 
من الأحكام؛ لأن نفادً تلك التصرفاتٍ يستلزم قيامٌَ ملكِ اليمين؟ لعدم 
تصورها دونه» فتنزل منزلة الصريح بأنها هي المملوكة له بملك اليميين 
تنزيلًا للدلالة منزلة الصريح عند قيام الدليل /178/ وهو الملازمة. 

ووجه آخر في الفرق بين الطلاقٍ المبهم والعتقٍ المبهمء أنه وقع 
التعارض بين المقتضي لإباحةٍ وطئها والمقتضي لاختصاص الحرمة 
بإحداهما وبيان ذلك أن مرادً الزوج إن (كان إحداهما"'' عينًا لم 
(يجوز)”"” له وطؤهما جميعًاء وكان البيان إظهارًا وإن لم يرد إحداهما 
عيئًا يجوز له وطؤهما جميعًاء ويكون تعليقًا للطلاق بالبيان كأنه قال: 
اعذاكه الى :علي أن بنكون :ليون :ةليه "بكو وا ل إنشاة قل 
هذا التقديرء فيجوز له وطؤهما جميعًاء وإذا وقع التعارض بين دليلي 


)١(‏ كذا فى الأصل والسياق يقتضى : كان أراد إحداهما. 
ضرف من (ج). 
(9) من (ج). 


سحتب تق ١يبيبييييب‏ ب بي يي# ”00 


الحرمةٍ والإباحةٍ في حقٌّ كل منهما قبل البيانٍ أثبتنا حرمة كلّ منهما لمكان 
الشبهة؛ فإنها ملحقةٌ بالحقيقة في الحرماتء وأما في العتتي المبهم وقع 
التعارضٌ أيضًا فاقتضئ حرمة وطئهما جميعًا كما في الطلاق المبهم. 
إلا أن الحكم الأصليّ في الطلاق هو الحرمةٌء والحكمُ الأصلي في 
الأفعاق إزالملف البمين :وزوال الخر ».وتبرث الشرمة يطريق الشبعية 
لا بالأصالة» فكان الإعتاقٌ في إثباتٍ الحرمةٍ أحطّ رتبة من الطلاقٍ» 
فانقلب ما كان شبهةً في الطلاقٍ شبهة الشبهة في العتق» والمعتبرٌ 
في الشرية دون لدان لعي 

قال: ( ولو قال لعبديه أحدكما حرّ. ثم باع أحدهما أو دبّره 

أو مات عَتقّ الآخر ). 

رجل قال لعبديه: أحدُكما حر فباعَ أحدّهما (أو مات أحدّهما)'", 
أو قال له: أنت حر بعد موتي. عُتقَ الآخر؛ لأنه بالموتٍ لم يبق محلا 
للعتقي أصلاء وبالبيع لم يبق محلًا للعتقٍ من جهته» وبالتدبير أستحقّ 
الحرية بجهة التدبير فلم يبق محلا للعتق من كل وجدء والعتقٌ المبهم 
بمنزلة العتتي المعلّقٍ بالبيانٍ في حقٌّ المحلّ لا في حت الموقع؛ لأنه 
لو مات شاع العتقٌُ فيهماء أما في حقّ المحل لم يقع في واحدٍ معين. 
فإذا أبطل محليةً أحيهما تعين”" الآخر؛ لأنه لم يبق محلا للبيان» إذ 
في البيان جهة إنشاء العتق؛ ولأنه بالبيع قصدّ الوصولَ إلى الثمن» 
وبالتدبير قصد بقاءَ أنتفاعه به إلئ حين موته» والمقصودان ينافيان العتق 
)١(‏ «مختصر الطحاوي» ص7/0”. و«الهداية») ؟/ 25355 و”تبيين الحقائق» "/ لام 


و«الفتاوى الهندية») 7/ .١9‏ 
(؟) ساقطة من (ب). (9) في (ب): (تعلق). 


الملتزم فتعين الآخر دلالةء وكذا إذا أستولدَ إحدى الأمتين؛ لأنه قصد إبقاء 
الأنتفاع بها إلئ موتِهء ولأنها لم تبق محلا للعتق من كل وجهء (وحكم 
الإيجاب العتق من كل وجو"'"2. ولا فرق بين البيع الصحيح والفاسد 
نم قافن أن اناوه بر انلتق قر )لضان لاحر انين أن عدن 
لوصولٍ الثمن لا يختلف بوجوو البيع» ولو عرضه على البيع فهو كالبيع 
فيما رُوي عن أبي يوسف كأنه'"'» والهبة والصدقة مع التسليم 5 
كاليع: أنه مليف ٠‏ ْ 
قال: ( ولو قال: أحدكما حر فخرج أحدهما ودخل ثالث» 
فأعاده'”' ومات مجهلًا أفتئ بعتق ربع الداخل وهما 
بنصفه وعتق نصف الخارج وثلاث أرباع الثابت» وإن 
قاله في المرض قسم الثلث علئ هذا ). 
رجل قال لعبدين من عبيده دخلا عليه: أحذكما حر. فخرج أحذهما 
وثبت الآخر ودخل ثالث» فقال: أحدكما حر. وماتٌ قبل البيان فيعتق 
من الداخل آخرًا نصفه عند أبي حنيفة”' وأبي يوسف”"' رحمهما الله. 


وقال محمد 0 : يعتق ربعه. 


)١(‏ ساقطة من (ج). 

(؟) «الهداية» ”/ 515 "2 و”تبيين الحقائق» "/ لا4. 

(0) «مختصر الطحاوي» صث"الا-6/ا. و«الهداية» 7/ 855”ء2 و«(الاختيار) 4/ -1506٠‏ 
١؛‏ و”تبيين الحقائق» 7/ 2417-85 و«درر الحكام» ؟7/7١.‏ 

(4) في (ب): (فادعاه). 

(0) «الهداية» ؟/ 0757 و«تبيين الحقائق» “"/ 2480-84 و«درر الحكام) ؟/ ١١-١١ء‏ 
و«البحر الرائق» 5/ 5505-175. و«الفتاوى الهندية» ؟/ 27١‏ وامجمع الأنهر) 
/١‏ 0775-1 


ميو ومسي سي( ل 


وأجمعوا أنه يعتقُ من الخارج نصفهء ومن الثابت ثلاثة أرباعه؛ لأنَّ 
الإيجابَ الأول دائر بين الخارج والثابتٍ» فأوجبٌ عتق رقبة بينهما؛ 
لاستوائهما فيصيب كلاً منهما النصف. والإيجابُ الثاني أيضًا دائرٌ بين 
الثايف:والواسر تعاس نكوها ايفاك ]لذ أن الشايث يد اي 
الحريةٍ بالإيجاب الأولٍ» فشاعً النصفُ المستحقٌ بالإيجاب الثاني في 
نصفيه» فما أصابّ المستحق بالأول لغئ» وما أصابٌ النصف الثاني 
بقي فيكون له الربع» فتمّت له ثلاثة الأرباع» ولأنه لو أريد هو بالثاني 
يعتق نصفه الباقي» ولو أريد به الداخل لا يعتق هلذا النصف» فينتصف 
فيعتق منه الربعٌ بالثاني والنصفُ بالأولٍ» ومحمد يقول: إنَّ الإيجات 
العاتق داتزنيق الدابت والداتخل ».ات .ما أقاذ الدابت إلّه ععق الريم بين 
الثابتٍ والداخل لكل واحد ربع عتق رقبة» وهما يقولان: الأبحاك 
الغانى أفاق عقق زقبة بين الداعل"'" والكابيق: واصات الثايث تضنه 
لكنَّ نصفت ذلك النصف الذي أصاب الثابتٌ وقع فيما عتق فلا يظهر 
أثره» ونصفه وقع فيما لم يعتق فظهر أثرّه على الوجه الذي بِينَاف 
ولا أستحقاق للداخل من قبل» فيثبت فيه النصث. 

وأمّا إذا وقعَ منه ذلك في المرضء فإنَ الثلث يقسّم علئ هذه (القسمة 
وذلك'' بأن يجمعٌ جميعَ سهام العتت وهي سبعةٌ علئ قولهما؛ لأنّا نجعل 
كل رقبةٍ علئ أربعة (أسهم لحاجينا إلئ)”" ثلاثة الأرباع» فنقول يعتق من 
الثابت ثلاثة أسهمء 000 واحدٍ من الآخرين سان يبلغ سهام العتق 
) في (ب)» (ج): (الخارج). 


(؟) غير واضحة في الأصل والمثبت من (ب)» (ج). 
(9) في رسب (ج): (سهام). 


م _ د د 


سبعة» (والعتق في)7' مرض الموتٍ وصية ومحل نفاؤها الثلث» فلابدٌ أن 
يجعلَ سهامً الورثة ضعفي ذلك» ويجعل كل رقبةٍ على سبعةٍ أسهم ؛ لتخرج 
سهام العتتي من الثلثِ» فجميعٌ المالٍ أحد وعشرون». فيعتق من الثابتٍ ثلاثة 
أسهمء ويسعيل في أربعة» ومن الباقين من كل واحد /*اب/ منهما سهمان» 
ويسعول في خمسةء فاستقامَ الثلتٌ والثلثان أربعةً عشرّ سهمّاء (سهم)”"© 
السعاية وسبعة سهام العتق. 

ولي" كأ يجعل كل رقبة علئ ستةٍ أسهم؛ 0 
الداخل عنده سهم فنقصت سهامٌ العتق بسهم» فصار جميع المالٍ ثمانية 
عشرٌ سهمّاء وباقي التخريج ما مرّء وهذه من الزوائد. 


قال: ( ولو أعتق عبيد الثلاثة في المرض وهم ماله وقيمتهم 
55 0 0ك 50-5 05 000 
سواء عتق من كل ثلثه ويسعم في ثلثي قيمته للورثة 


(مريض مرض الموت أعتق في مرضه عبيده الثلاثة» ولا مال له غيرهم 
وقيمتهم سواءء ولم يجز الورثة عتق من كل عبد ثلثه. ويسعئ في ثلثي قيمته 


00 
٠. للورثة‎ 


)١(‏ غير واضحة في الأصل والمثبت من (ب)» (ج). 

(0) «الهداية» ؟/ 5#"ء و«تبيين الحقائق» "/ 280-85 و«درر الحكام» ؟/ 2١١-1١١‏ 
و«البحر الرائق» 715/5<؟75560-5ء و«الفتاوى الهندية» ؟7/ 27١‏ والمجمع الأنهر») 
.0755-/١‏ 

(9) ساقطة من (ج). 

(5) «المبسوط» لا/ دلاء وافتح القديرا 540-5495. 


و و 0 


وقال الشافعي 15ن"'': عتق واحد (منهم)”' ويقرع بينهم» فمن 
خرجت قرعت فالعتقُ له؛ لأنَّ الإعتاقٌ في مرض الموتِ وصيةٌء ونفاذها 
من الثلث» والواحدٌ هو الثلتُ وهو مبهمٌ يستخر يستخر 028 بالقرعة. كما كان 
كه إذا أرادَ سفرًا أقرعَ بين نسائه فيسافر بمن خرجت قرعتّها؛ لأنّه كان 
له أن يخرجٌ إحداهن وهي مبهمة» وكان يستخرججها بالقرعة. 

ولنا: أنه أوقع العتقّ على الكل بالسويّة» فلا وجة لإعطاء بعض 
وحرمان بعضء بل يشيعٌ عتقٌ واحدٍ في الكل؛ تسويةً بينهم» والقرعة 
كانت لتطييب قلوب النساءء إذ لاحقّ للكلّ في السفر ولا لواحدةٍ منهن» 
وله تعيينُ واحدةٍ منهن بمشيئته» فكانت القرعة لتطييب نفوسهن لا لتمييز 
المستحقّ من غيره. 

قال: ( ولو قال قن أو مكاتب: ما سأملكه حر فعتقا فملكا 

مملوكا 

إذا قال المكاتبُ أو القَنُّ: كل مملوكِ أملكه فيما أستقبل أو أبدأ فهو حر 
ثم عتق القن» أو أدى المكاتبٌ بدلّ الكتابة» ثم ملك عبدًا (بعد الحرية)©» 
لم يعتق عند أبي حنيفة”*2 كأله. 


وقالا*" #ريعتق 4 لأن المعلق بالشرظ #الترسل امن وسترةه ل 
كأنه قال حينَ ملكٌ عبدًا بعد الحريّة: أنت حر فيعتق» كما لو قال: كل 


.4١ا//8 «المهذب» 7/لاء و«الوجيز؛ 51/5/7-لالا7» و«روضة الطالبين»‎ )١( 

(0) من (ب). (ج). زفرة في (ب): (يستحق). 

(84) من (ب). 

)2 «الجامع الكبير) ص58. و«المبسوط») // 2١80-١845‏ و(حاشية ابن عابدين» 
01/7" 


م _ د ل 


مملوكِ أملكه إذا أعتقت فهو حرٌّء فعتق ثم ملك عبدًا فإنه يعتق» كذا هذا. 
وله أنَّ للعبد المأذون المديون» وللمكاتب نوع ملكِ مجازئ» وهنو الثانت 
فى الال وعفيق وقوما يفيك ايند :العق والتجازفا هق المراةة أن 
اللفظٌ مرسل غير معلقٍ بشرط العتقيء والمرسل لا يحتمل المعلق لتنافٍ 
بيلهما » ولكن يحتمل المقيد» ولسن هللاا م يالب التقييدة: بل من حمل 
القس من الغلن» (فإن سيره إذا أعتفت ود وحمل "المطلى على 
المقيد يجوز؛ انه يحتمله. 0-0 المي قلي الع لا يجوز؛ 
لعدم أحتماله إياه فلم الكقينة"" “مزاة :وا نولك المجارى عقيل 
العتقّء وصار كما لو قال: كل مملوك أملكه فهو حر يتناول القائم 
لجال دون هنا ينكل دن السو وذ هعاذا برقا ذكزد فى السنظومة أن 
الحربيئ لو عَلّقَ هنذا التعليق ثم أسلم فملك ففيه الخلافٌ وفيه نظرء فإِنَّ 
الإعتاق من الحربي صحيح عندهم تشع كان أو تعليةا ‏ 'ذكزه الا 
في (شرح الجامع» وقال: أ حربية لحربي تحت حر أو عبدٍ في دارٍ 
الحرب أعتقت الأمة» فلها خيارٌ العتق فى مجلس علمهاء. وهذا دليل 
عل حون [ععاق التعرئ: زاتمة كور فق >7 لير الكقير )”11 أن اإضياق 
الحربي باطل فتأويله أنه أعتقه ولم يخل سبيله وتأويل المذكور ههنا 
(أنه) أعتقه وخلل سسله؛.فلذزلك تركته ف ' المثنة: 


)١(‏ ساقطة من (ب). 

(0) في (ب): (العتق). 

(") العتابى : أبيل نصر أحمد بن محمد العتابي البخاري من علماء الحنفية تفقه بشمس 
الأئمة الكردي وغيره من مصنفاته: اتفسير القرآن»)» و«جوامع الفقه».» واشرح 
الجامع الصغير» توفي ببخارى سنة 805ه. 

(5) «شرح السير الكبير» .١8”/5‏ 


ست كتاب التق مسسسس سس مك ) 1 1 


قال: ( ولو قال: إن كلمت زيدًا فأنت حر فادعاه زيد وشهد 
ابناه بردها وسمعها ). 
رجل قال لعبده: إن كلمت زيدًا فأنت حرء فأذعة ريك أنه كله يعد 
التعليق» وشهد ابنا زيد علئ ذلك لا ثُقبل شهادتّهما عند أبي يوسف 
زنب" + أن في ذلك تصديق الأب» وهو موضع التهمة. وقال محمد 
لاد تقبل؛ لأنهما شاهدانٍ بحرية العبدٍ ولا تهمةً في ذلك. 
قال: ( أو إن تسريتك يضيف طلب الولد إلى ما شرطا من 
التحصين والوطءٍ والتبوئة والمنع من الخروج ). 
رجل قال لأمته: إن تسريتكِ فأنتِ حرةٌ» فالتسري عند أبي حنيفة9) 
ومحمد رحمهما الله هو أن يحصنهاء ويبوئهاء ويطأهاء ويمنعّها من 
الخروج لخدمةٍ خارج البيتٍء وليس طلبٌ الولدٍ شرطًا للتسري. 
وقال أبو يوسف كنه: هو ما قالا مع طلب الولد؛ لأنَّ التسري تفعل من 
السوق» :وهو السيادة) ومعناه: أتخاذ الأمة سرية. وهي واحدةٌ السراري» 
ومعنئ إن تسريتّكِ: إن طلبت أن تسري بالولد مني» كقوله: « وََتَمَدَ 
لظَيْرَ 46 [النمل: "] أي طلبه حال فقدهء فهي فعولة من السَّرْو؛ٍ لأنها إنما 
تسرو وتسود إذا ولدت من مولاهاء وهما يقولان: الشرىئ تفع تن 
المضاعف, لا من المعتل اللام» فهي فعلية من السر الذي (هو الجماع )0". 


)١(‏ «المنظومة» لوحة (89)» و«المبسوط» /٠‏ » وافتح القدير» 5/ .607١‏ و«حاشية 
ابن عابدين») "/ 517/5. 

(؟) «الجامع الكبير؛ة ص2.55 و«المبسوط» 2٠١١/9‏ و«فتح القدير) 0/ 2059-١548‏ 
و«الاختيار» 5/ 5 .7"١‏ و١حاشية‏ ابن عابدين» .48١08/7‏ 


() طمس في الأصل» والمثبت من (ب)» (ج). 


همل 


ومعنى التسرّي: إعداد الأمة أن تكون موطوءةً» فلا يكون طلبٌ الولد 
داخلا في التسري» وما قالاه هو أولئ؛ لأن التغيير علئ خلاف الأصل» 
فما كان خاليًا عنه كان أولئ. والسرية إذا كانت فعلية من السر كان 
(خاليًا)”'' من التغيير؛ لأنها الفعلٌ الملحقٌ به /1724/ ياء النسبة متبعة بتاء 
التأنيث» وإذا كان من السروء فإما أن يكونَ فعولة أو فعيلة» وأيما كان 
فنيها تفيوانت»' أما "الأول #“فإنها شرؤة: ققليك الواق المشدوة ياء تشددة 
وأنالف عض آلراة كر وفعقة ضين الكل بوأناالفاتي نإنها 
سريوة» ففيها تضعيفُ عين الكلمة» وقلبٌ الواو ياءً» واختراع زنة عربية 
فإنهم قالوا ليس في الكلام فعيل'". 

قال: (أو لأمةٍ غيره إن تسريتُكِ فاشتراها وتسرّاها ألغينا 

التعليق ). 

إذا قال لأمة غيره: إن تسريتكِ فأنت حرة. فاشتراها وتسرّاها لم تعتق. 

(وقال زفر يه( : تعتقٌ)”2»؛ لأن التسري لا يحل إِلّا في الملك» 
وكذا الجماع» فكان في يعن الاقنافة إلن الجلك ؛ كقوله: إن اشستريتك 
وتسريتُكِ فأنت حرةٌ. وكقوله لأجنبيةٍ: إن طلقتّكِ فعبدي حر. في معنئ : 
إن تزوجتّكِ وطلقتّكِ. 

ولنا: أن صحة التعليق تعتمدٌ قيام الملك أو الإضافة إلى الملك» 


)١(‏ غير واضحة بالأصل» والمثبت من (ب) و(ج). 

(؟) «الهداية» /١‏ ”لاا وهحاشية ابن عابدين» 4809-808/7. 

(5) «المبسوط» لا/ 2٠١١‏ و«الهداية» /١‏ "الال و«الاختيار» 53585/5. و(احاشية ابن 
عابدين») "/ .8١9‏ 

(:) ساقطة من (ج). 


صصح كتاب العتق 7ب يغ 90 


كقوله: إن ملكثكِ ونحوه» وهذه ليست في ملكه وقتٌّ التعليق» وليس 
التسري عبارةً عن الملكِ ولا عن سببه» فلم يصح التعليق» كما لو قال 
لعبد غيره: إن ضربتُكَ فأنت حر. 

وهلذا لأن التسري (لا يستعمل مكان الملك» ولا مكان سبب الملك. 
ولبدىالملك يرن فيز وزانث نس الاي ليلريك شيزورة + الأن ال 
لغدّ: هو التحصين والمنع من الخروج عند أبي حنيفة ومحمد”" رحمهما 
الله» وليس الملكُ من ضرورتهما كما في ذات الرحم المحرم» والوطء 
شرظ عندهما لتمام معناه (عرفًاء وطلبٌ الولدٍ عند أبي يوسف لتمام 
معناه)”' أيضّاء فالتحصينٌ والمنعُ من الخروج والوطء مع طلب الولد 
وبدونه» وقد وجد بدون ملك الرقبة» كما في ملك المتعة» فلم يكن ذكر 
التسري ذكرًا للملك بخلاف الشراء؛ لأنه سببٌٍ لملك الرقبة» وبخلاف 
إن طلقتّكِ؛ لأن (وزانها"”'' إن تسريتُكِ فعبدي حرٌّء ولو قال ذلك 
فتسّراها بعد الشراء غتق عبذه الذي كان ملكا له.حالة التعليق» وهلذه 
ليست مملوكة حال التعليق فليست وزانهاء ولم يضف عتقها إلى ملك 
الرقبة» فبطل شرط صححةٍ التعليق فلغا. 


)١(‏ ساقطة من (ب). 

(0) «الجامع الكبيرة ص59» و(المبسوط) لا/ 2.٠١١‏ و«الاختيار) 5/ 0-04 ءثاء 
وافتح القدير) 159/5. 

(9) ساقطة من (ب). 

(4) في (ب): (دورانها. 


فصل في التدبير 


قال: ( ولو قال: إذا مت فأنتٌ حر أو حر عن دبرٍ مني 
أو مدبر (أو بعد موتي"'' أو قد دبرتك صار مدبرًا 
لا يجورُ إخراجُه عن ملكه إلا بالعتق ). 
التدبير: تعليقٌ العتق بالموت على الإطلاق» وهاذه ألفاظ صريحةٌ في 
هذا المعني'اء فإنها لإثبات العتق .عن دبر من الإنسان» وكذلك لو قال:. أنت 
حر مع موتي» أو عند موتي» أوافنموتق» أن أرصنيت لك" فيك 
أو برقبتك» أو بثلث مالي» أما (مع) فإنها للقران» والشروط لابد من 
تقديمهاء فكأنه قال: بعد موتي. وعند موتي تعليقٌ العتق بالموت» 
فيستدعي وجوده أولّاء وفي موتي تعليقٌ أيضاءٍ لأن حرف الظرف إذا 
دخل على الفعل صيره شرطًا. 
وأما الوصيةٌ بالرقبة ونحوها؛ فلأن العبد لا يملك رقبةً نفسو والوصية 
تقتضي زوالَ ملك الموصي عما أوصئئ به وانتقاله إلى الموصئ له وأ 
في العبد حرية» كقوله: بعت نفسَكَ منك أو وهبتها لك. 
وأما الوصيةٌ بالثلث؛ فلأنه تمليكٌ منه ثلث جميع ماله ورقبته من ماله 
فيملكها فيعتق» وكذلك لو قال: بسهم من مالي؛ لأنهغارة عن اين 
ولو قال بجزء من ماله لا يكون مدبرًا؛ لأن الجزءَ مبهم والتعيين إلى 
الوارث» فلا تكون الرقبةٌ داخلة لا محالة» وإذا صح التدبيرٌ فحكمّه أن 
لا يجوز إخراجه عن الملك ببيع ولا هبةٍء لكن بالعتق كما في الكتابة» 


)١(‏ من (ب). 
0) في (أ): (إلي). 


لقوله كَكِِ: « المدبرٌ لا يُباعٌ ولا يُوهبُ وهو حر من الثلث )(2. والمعني فيه 
أنه مملوكٌ تعلق عتقّه بمطلق موت سيدهء فلم يجز ببعه كأمٌ الولد» وهلذا لأن 
الموت كائن لا محالة وهو سببن للخلافة؛. ألا ترئ أن الوارث يخلف 
المورتٌ بعد موته في تركته وهو بهذا التعليق يثبت للمملوكِ في الحال 
الخلافة في رقبته بعد موته» فيكون إيجابًا في ثاني الحال باعتبار وجود 
سببه علئ وجهٍ يصير محجورًا عن إيطاله» كما أن الموتٌ لما كان موجبًا 
للخلافة للوارث في التركة» وسببه المرض ثبت لهم نوعٌ حقٌ بهذا 
السبب علئ وجه صار به محجورًا عن التبرع» وهاذه الخلافةٌ في العتق 
الذي لا يحتمل الإبطال بعد ثبوته» فيتقوئ هذا السببٌ من وجهين» 
الأول"'": أن المعلقّ به ما لا يحتمل الإبطال» والثاني: أن التعليقٌ بما 
هو كائن لا محالةً وأنه يوجب الخلافة» فبهذه القوة قلنا: لم يجز إبطاله 
والرجوعٌ عنه» ووجةٌ آخرٌ وهو أن التدبيرَ إنما صم باعتبار أنه وصيةٌ له 
برقبة لا من حيث إنه تعليق بدليل أنه يعتق بعد الموت» مع أن التعليقٌ 
بزوال الملك لا يصحء كما لو قال: إن بعتكَ فأنت حرٌّ» والوصيةٌ تنعقد 
سببًا للملك في الحال؛ لأن الإيجابَ متئ صم أنعقد سببًا للحال» كما 
إذا /ولاب/ نذر أن يتصدق بدرهم غدًا ينعقد سببًا في الحال حت صحّ 
حي ركني ١)‏ لحو سي بولك لقنو | نسقك في لكو د اذا قاذ 
سببٌ العتقٍ أنعقد لازمّاء لا يملك فسحّه بالرجوع عنه نضا فكذا بالبيع» 


)١(‏ رواه الدارقطني .١8/5‏ ومن طريقه البيهقي ١٠/5١؛‏ من حديث ابن عمرء 
وقال: لم يسنده غير عبيدة بن حسان» وهو ضعيف»ء وإنما هو عن ابن عمر موقوف 
من قوله.اه 
قال الالباني في «الضعيفة» :)١75(‏ موضوع. 

() في (ب): (إحداهما). 


م 65 ب 


ووجةه أخرٌ ذ في الفرق بين هذا التعليق وغيره» أن هذا التعليقٌ سببٌ في 
الخال آنا الو خفلكاة سيك عقد وجوه الشرط لكان اتعقاد اليه حال 
بطلان الأهلية» وأنه ينافي أنعقادٌَ السببية» فلم يمكن تأخيرٌ السببية 
بخلاف سائر التعليقات» فإن المانع من السببية قائمٌ قبل الشرط؛ لأنه 
يمين» وشرط اليمين مانعٌ من وصولٍ الكلام إلى المحل» والمنع 

هو المقصودء وأمكن فيها تأخيرٌ السببية إلى زمان وجود الشرط؛ لقيام 
الأهلية عند وجوده فافترقاء وقد مرَّتْ هذه المسألةٌ في كتاب البيوع*") 
مع خلاف الشافعي كن فيها"". 

قال: ( ويجوز أستخدامة وإجارثه ووطؤها وتزويجها"" ). 

لأن هذه التصرفاتٍ تستلزمٌ قيامَ ملك المتصرفب وهو ثابثٌ في المدبر 
وان 

قال: ( ويعتق من الثلثِ إن خرج منه وإلاا فبحسابه؛ وإن كان 

مولا ديو ناهول في كل قيمته ). 

لأن التدبير وصيةٌ؛ لأنه تبرّعٌ أضيف إلى ما بعد الموت» والحكمٌ غيرٌ 
ثابتِ في الحال فينفذ من الثلث كسائر الوصاياء حنن إذا لم يكن لهال 
غيره سعول في ثلثي قيمته؛ وإن كان على المولئ دين يسعئ في كل 


)١(‏ «الكتاب» #/ ١٠٠١ء‏ و«المبسوط» /ا/ ١8كء‏ و«الهداية» ”/ "6٠‏ و«الاختيار» 
/507,. وتبيين الحقائق» ”/ لاةء و«(البحر الرائق» 54/ 786. 

(0) «الأم» 15/8.ء و«المهذب» ؟4/7. 

0 فى (ب): (تزويجهما). 

0( «الكتاب» / 2.١7١‏ و«الميسوط) ل9/ 2.١8‏ و«الهداية») ؟/ .”6٠‏ و«الاختيار) 
5/ 7054-707. واتبيين الحقائق» "/ 49». و«البحر الرائق» 5/ 758/8. 


سحتب لق بسب بابيييييببب 00 


قيمته ؟؛ لوجوب تقديم الدين على الوصيةء ولا يمكن نقض العتق فتعين ردٌ 


قال: ( ولو قال لعبده ومدبره: أحذكما حر والآخر مدبّرٌء يفت 
بعتق القن وأشاعهما فيهما ). 

رجل قال لعبده ومدبَّرِ: أحذكما حر والآخر مدبرٌ. 

قال أبو يوسف كأنه''"': عتق القن والمدبّرٌ على حاله؛ لأنه صلح 
إخبارًا (إن أراد بالأول القنَّ»ء وإنشاءً إن لم يرد به» فلا يثبت كونه إنشاءً 
بالشكُ» وكونه إخبارًا)”" حقيقةٌ فيحمل عليه كما لو عكس. 

وقال محمد ككنهُ: إذا مات من غير بيان يشيع العتقٌ فيهماء ويصير 
نصفٌ القن مدبرًا أيضّاء وقيل: هو قول أبي حنيفة كأل» ووجِههُ أن 
الإيجاب الأول يقسم عليهما لحاجتهما إلى العتق» وقولّه: (والآخرٌ 
مدبّرً) عطف عليه والأول إنشاءٌ» والثاني صالحٌ لذلك؛ فيجعل إنشاءً 
لا إخبارًا؛ لأن قولّه: (والآخرٌ مبهمٌ) ضرورة””*' أنه غير ما هو المراد 
بقوله: (أحدكما) في الإيجاب الأول» وذلك إنشاء للعتق في المبهم. 
ومعنئ قوله: (والآخر) مستفاد منه فيكون مبهمّاء والمدبرٌ المعروف 
(معينٌ» والمعينٌ)" " غيرٌ المبهم. ولهذا لو قال: أحدّكما مدبرٌ والآخرُ 
حر عتق القن ؛ لآن الأول صالح للإخبارء ولا صارف عنه فحمل عليهء 


)١(‏ «الكتاب») 9"/ .١٠١‏ و«المبسوط») لا/ .١868‏ و«الهداية» 7/ .0٠‏ و«الاختيار») 
05/5 » و”تبيين الحقائق» ”/ 99» و«البحر الرائق» 78/8/5. 

(؟) «الجامع الكبير؛ ص »35١١‏ و«المنظومة)» لوحة (75)» و«امختلف الرواية» ؟/ .١1١١8‏ 

() ساقطة من (بس). 

(4) في (ب): (صورته). 


هم ب لبل 


والثاني: إنشاء للعتق في الآخر؛ لعدم صلاحية الإخبار. وأما في مسألتنا 
فوج الضارك عن اللحمل غدل (الأخبان” 2 .وهو كونه-معطوفا علئ 
ما هو إنشاءٌ مع (صلاحيته للإنشاء)"". 

قال: ( ولو أعتق أحد الشريكين ودبر الآخر معًا عتق 2 ويغرمه 


هَ 


نصف قيمته قنا لا مديرًا ). 

فلن كين أعننه فيا ون الكهر ةا معن كلم ويضمن 
المعقق لشبريكه تصلت فبمعه فنا عسد أبى يوسف نه" ؛ لأن العقق 
اكوم من العديي قوقع :نضا التعدق ملك تنص شريكة فلزمة 
ماه ا 
طني اتضلاك تمق د11 لكأن العتن والعديير فنا 
معًا لوجود سببهما ثم غلب العتقٌ على التدبير؛ لكونة أقرى امن ضير كله 
معتقًا بإغتاقة فلزمه ضما مالية ما بقى للمدير فى نصيبه يعد التدبير» دون 


وقال محمد كأنْه 


فا" أنافيه اد :اتير يي مسر 
لا قبلها ). 


ذمِئٌ دبر عبدّه الذمئ» فأسلم العبدٌ يحكم عليه (بأن يسعي في قيمته)”*) 
لمولاه» ويكون حكمة حكمَ المكاشية. ناذا اران اللسعارة دده عن 7 


() فى (ج): (الآخر). (0) فى (ب): (صلاحية الإنشاء). 

فرة «المنظومة» لوحة (2)89» والمختصر الطنها راق) ص١71-١7/1)‏ و«المبسوط» 
لا لاما وافتح القدير» 8/5/ا4-5ل59. 

(:) طمس في الأصل» والمثبت من (ب)» (ج). 

(5) «المنظومة» لوحة )١١5(‏ «المبسوط» لا/ .5٠١‏ و«مختلف الرواية» "/ .١١6‏ 


وقال زفر''' كك: يعتقٌ في الحال ويسعي في قيمته؛ لأن إذلاله 
باستدامة ملكِ الكافر عليه إل أن يؤدي السعاية لا يجوز. 

ولنا: أنه تعذر إبقاء ملكه بالإسلام» وملكُ الذمي معصومٌ؛ فلا يمكن 
إزَالثه متجانا» كان #المكاتب أحن ببنفسة وكسبة مضونًا عن ذل استخدامه 
مطلوبًا باكتساب المال الذي يدفعه إلى الذميّ؛ لينال هو شرف الحرية» 
والذميُ عوض ماليته القائمة به نظرًا للجانبين» وهذا أولئ لجواز 
الإفلاس» والمالٌ في ذمة المفلس باق”"'» فيكون فيه إضرارٌ بالذميٌ 
وكات كإزالة ملكناعيد ل :الزن يذل والدل الحامير "وناث الشعاية لبن 
إلّا أثر ملك اليمين: والإسلامٌ لا يوجب إزالتَهُ بدليل استبقائه”" على 
العبد والمدبر والمكاتب مع إسلامهم» وإنما الواجبٌ دفعٌ ذل أستخدامه 
إياه قهرّاء وقد أنتفئ تنزيله مكاتبًا”". 

قال: ( وإن علقه بموته علئ صفةٍ لم يكن مدبرًا فإن تحقق 

المجموع عتق كالمدبر ). 

إذا قال: إن مت من مرضي هذا أو سفري هذاء أو من مرض كذاء 
فليس بمدبّر» ويجوزٌ بِيعْه؛ لأن السببٌ لم ينعقد في الحال للتردد في 
تلك الصفةء فإنها ليست مما يجب وجودها لا محالة» بخلاف المدبر 
الحطلق :لان مك بالموت الكائن قطعّاء فإن تحقق المجموعٌ. 
أي : الموثٌ علئ تلك الصفة التي علق العتق بوجودها عُتَقّء كما يعتق 


.١١6 /# «مختلف الرواية»‎ )١( 
في (أ): (ثاو).‎ )0 

[فرة في (ج) : (استدامته). 

(85) «المبسوط؛» /ا/ .5٠١‏ 


هيم ماه 
المدبر» يعني من ثلث المال لثبوت حكم التدبير في آخر جزء من أجزاء 
انه لفق ترات الشه يت اعدو النقيد افريقول :إن ستالن 
سنةٍ أو عشر سنين. فإن قال: إلى مائةٍ سنةٍ. ومثله لا يعيش غالبًا إلى 
نفلها كا دي 4 لكنه كادة لأمودا ل . 


قال: (أو إن مات فلان» أو أنا فأنتَ حر أو قبل موتي بشهر 
أجزنا بيعه ). 

رجل قال: أنت حرٍّ إن مات فلان أو أناء أو قال ذلك بالعكسء» فهذا 
ليس بمدبر يجوز بيعه""". 

وقال زفر 20835 : هو مدبرٌ لا يجوز بيعْه؛ لأنه تعلق عتقه بموته؛ لأنه 
علقه بموت أحدهما أيهما وجدء فكان تعليقًا بموته لا محالة. 

ولنا”'': أنه علقه بموته» ولكن علا صفة ألا يتأخر عن موت فلان» 
فكان بمنزلة قوله: إِنْ مث من مرضي هذا فأنت حرء فكان مدبرًا مقيدّاء 
وحكمه حكم المعلق بالشرطء وإذا قال له: أنت حر قبل موتي بشهرء 
فليس بمدبرٍ أيضًا ويجوز بيعه. 

وقال زفر 0815" : هو مدبرٌ لتعلق ظهور عتقه بموته. ولنا أن هنذا الكلامَ 
حين صدورو من المولئ لم يكن تدبيرًا مطلقًا؛ لأن عتقّ المدبر لازم الوقوع 
متدوموك]لمرليط قن العدين المللق توفانا" الأبيعش بالقوت لو نات قبل 


»١18١/9 و«المبسوط»‎ 2١5١/7 «مختصر الطحاوي» ص الا" و«الكتاب»‎ )١( 
,غ٠١٠١-949/9 و«الهداية» 7/٠ه", و«الاختيار» 508/5؟. و«تبيين الحقائق»‎ 
.59٠ /5 و«البحر الرائق»‎ 

(؟) «المبسوط» 1/١18١ء‏ و«تبيين الحقائق» ”/ 20٠٠١١‏ و«فتح القدير» 219/0 و«البحر 
الرائق» 5/ .59٠‏ 


صصح كتاب العتق يي ب بس سس 7 4ج 


شهر من هذا الكلامء (فلم يكن مديرًا مطلقًا حين صدوره منه ينقلب تدبيرًا 
مظلمًا من دوك موجب من 0 ايه 


)١(‏ ساقطة من (ب). 
(0) «مختصر الطحاوي» ص١25”9‏ /الا”. و«المبسوط) 218١/8‏ و«تبيين الحقائق» 
*/ ١٠ء‏ وافتح القدير» »١19/5‏ و«البحر الرائق» 5949/5. 


2000 
فصل في الاستيلاد 
قال: (إذا أتت بولدٍ من مولاهاء فاعترف به يثبتٌ نسبه 
لا بالإقرار بوطتها ). 

الاستيلادٌ لغةَ: هو طلبٌ الولدٍ مطلقًا. وفي الشريعة: طلبٌ الولدِ من 
امَو وكل أَمَةِ ثبت نسب ولدها من مالكِ لها أو لبعضها فهي أمٌّ وللٍ 
لكالآن الأنتعيلؤة لكثوت الرئده فزةافيت الأفنر شيج الفرة الذي 
هو أموميةٌ الولد» وثبوت نسبه منه بالدعوئ. 

وقال الشافعئ كأنه”'2: إذا أعترف بوطئها ثم أت بول ثبت نسيّه منه؛ 
لأنَّ النسبّ يثبت في المنكوحة بالعقد المفضي إلى الولد بواسطة الوطءء 
فلآن يكون الوطءٌ نفسّهُ مع أنه أكثر إفضاءً مثبنًا للنسب أولى. 

ولا آنه لذ فراش لها لأن النقصوة من وظه الأماء غالبا قضاء 
الشهوة دون الولدء فإن الأشراف يمتنعون من وطء الإماء؛ تحررًا عن 
تحصيل الولد منهن إلى أختيار الحرائر؛ ولهذا جاز له العزلُ في الأمَةٍ 
ةنع 45 لأن: المدرا دسي الموعة تلت لتر ند لالتاة فا ل كيه : 
١‏ تناكحوا تكثروا )”". مشيرًا إلى الغرض الأصليٌ في شرعية النكاح» ثم 
إن كان يطوها ولا يغوّل عنها لا يخل له نفية قينا بيئه وبين الله تغالوخ: 
ويلزمه الأعترافٌ بهء إذ الظاهرٌ أنه منه.» وإن لم يكن حصنها ويعزل عنها 
جاز له النفي؛ لتعارض الظاهر. 


.595 /7” و«الوجيز)‎ 235١ /” «المهذب»‎ )١( 

(9) رواه عبد الرزاق فى «مصنفه» ١/7/5‏ من حديث سعيد بن أبى هلال مرسلا. 
وعزاه العراقي في «تخريج الإحياء» 7/7" لابن مردويه في «تفسيره» من حديث أبن 
عمر وضعف سئدهة. 


سحتب اع لبإ ب بيبيب# 0 


وعن أبي يوسف كنه''2: إن كان يطؤها ولم يحصنها أحب إليّ أن 
يدّعيه؛ لجواز كونه منه فلا ينفيه بالشكُ. 

وقال محمد كأثه: أحبٌ إليَ أن يعتق ولدها ويستمتع بهاء فإذا مات 
أعتقهاء أما عدمٌ الألتزام فلعدم وجوبه بالشكُ» وأما العتق» فلأنه 
يحتمل أنه عبدٌ وأنه حرٌّء فلا يسترقه بالشكُ» (وأما الأستمتاعٌ بالأمٌ 
فلأنه مباحٌ له وإن ثبت نسبهء وأما الإعتاقٌ بعد الموتٍ كيلا يسترق 
بالمشكٌ)70090, 


قال: (فإن ولدت بعد ذلك ثبت من غير دعوئ وينتفى بمجرد 
نفيه ). 

لألهالننا أذعي الأول قحي الولك تفصو" :نتيا قصاريف فراما 
كالمعتود غلبها» إلا أنه إذا ثفاه انتفول بقوله من غير تعان+ لأنّ فراسها 
ضعيفٌ؛ ألا ترى أنه يقدر على إبطاله بالتزويج» فينفرد بنفيه» بخلاف 
المذكرجة + لقوة قراشها .اذ يتننن ولذها لذ باللعان0. 

قال: ( ولا يجورٌ إخراجهًا عن ملكه إلا بالعتق ). 

2 7 و ا إفف 

أم الولد لا يجوز بيعْهًا ولا هبتهًا ولا تمليكهًا بوجه من الوجوه"''. 


.7500 /5 «الاختيار»‎ )١( 

(6) ساقطة من (ب). 

(9) «الكتاب» #9/ .١77‏ و«الهداية4» .”0١/”‏ و«الاختيار4؛ 5/ 705-75800. و«درر 
الحكام» 5/7 » و«البحر الرائق») 5/ 797. و١«حاشية‏ ابن عابدين» "/ .591-59٠9‏ 

(5) في (ج): (معقودًا). 

(5) «الكتاب» #"/77١ء‏ وهفتاوئئْ قاضيخان» ١/٠١لاه.‏ و«الهداية» ؟/١ه‏ لل 
و«الاختيار» 5057/5» و«درر الحكام» ؟/ 21١94‏ و١حاشية‏ ابن عابدين» 957/9. 

(5) «الكتاب» ”/5١١ء‏ و«فتاوئ قاضيخان) 2059/١‏ و«الهداية» ”7/١0"اء‏ 


هم ب 


عه الي أن عق أمهات الأولاو امن جميع /المال: ومال قل : 
«لا يبعن ١١)‏ 2 '» وخخحطب عمرٌ ونه فقال: ألا إِنَّ بِيمَ أمهات الأولاد حرام 
(إلئ يوم القيامة)”"2» ولا رق عليها بعد موت مولاها. وعن سعيد بن 
المسيب أنه كَكِةِ أمر بعتقهن. وأن لا يسعين في الدين» ولا يجعلن من 
الثلث. 


وعن علي 5نه: أجتمع رأيي ورأي عمر ذه في نفرٍ من أصحاب 
رسول الله يه على عتق أمهات الأولاد» ثم رأيتٌ بعد أن يبعن في 
0 فقال عَبِيدةٌ الجا" 3 ار خا و أحب 
له 


ع 00 يه ا الولد ب ع الواطى المت ع 


و«الاختيار» 7505/5» و«البحر الرائق» 2747/5 و١حاشية‏ ابن عابدين» ”597”/9. 

)١(‏ قال الحافظ فى «الدراية» 41//7: لم أجدهء وروى الدارقطنى 5/ ١5‏ أن النبى طن 
نهل عن بيع أمهات الأولاد. وقال: ١لا‏ يبعن2 ولا يوهبن» ولا يورثن...») 

(0) من (سب). 

9) عبيدة السلمانى المرادي الهمداني» قيل : إنه عبادة بن قيس» وقيل : عبيدة بن عمرو 
وقيل: عبيدة بن قيس بن عمروء يكن أبا مسلم» ويقال: أبا عمرو كوفي تابعي ثقة 
جاهلي» أسلم قبل وفاة النبي كَيِةِ بسنتين ولم ير النبي كَلِلة. 
قال الشعبي : كان شري يح أعلمهم بالقضاء وكان عبيدة يوازي شريحا في القضاء. 
توفي سنة أثنتين وسبعين 
«تاريخ بغداد» »1١9-1١1١1//١‏ و«الثقات» للعجلي ١75/7"‏ 

() رواه عبد الرزاق في «المصنف» 1/ 797-175941١‏ (175775)» وابن أبي شيبة 4/ 415 
(9مه١51).‏ 


سس متب لعن سس يي ياي يي يج# 0070# 


الموت؛ لضعف السبب؛ لأن هذه الجزئية الثابتة حكمًا هي بواسطة نسبة 
الولد إليه» والنسبُ ثابتٌ من جهة الرجال» فكذا الجزئية تثبت في حقّهم 
لا في حقَّهنء /0«ب/ ألا ترئ أن الحرةً إذا ملكت زوجهًا وقد ولدت 
منه لم يعتق بموتها؛ لأنَّ النسبّ يضاف إليه» وبثبوت العتق المؤجل إلى 
ما بعد الموت يثبت لها حقٌ العنق في الحال» وحقٌ العتق مائعٌ من 
جواز البيع ومن عا عن ملكه بأنواع التمليك» ويوجب عتقها بعد 
موق زو كدللف ذا كاق يعفها سنلركا :0 كن الأمقاة انرا ان 
الأسيلاة)”"" فزع علن النسعة والديك لاي 0 


قال: ( ويجوز أستخدامُهًا وإجارثهًا ووطؤها وتزويجها ). 


لأنّ الملكٌ فيها قائمٌ فأشبهت المدبرةً» وحقٌ العتق غيرٌ مانع من هذه 
5 قرف ١‏ 
الأحكام””". 


قال: ( فإن ولدت من زوجها تبعها في حكمها ). 
لآن عدن الشرية سرى إلن الول كالعديينة' الا ترى. أن بولك الحرة سر 


وولد القنّة قن ونسبه ثَايت من الزوج لقيام فراش مم 


)١(‏ ساقط من (ج). 

() «الكتاب» .١57/”"#‏ و«فتاوئ قاضيخان» ١/٠لاه.‏ و«الهداية» 2"0١/7”‏ 
و«الاختيار؛ 2755575 و«درر الحكام) 2١94/7”‏ و١حاشية‏ ابن عابدين» /5"597. 

(”*) «الكتاب» "#/ ؟71١»‏ و«الهداية» ”/ .”"8١‏ و«الاختيار) 5/ /ا270 و«تبيين الحقائق» 
2.٠١‏ 

(6) «الكتابس» #"/ .١77‏ و«الهداية» ؟/ ”هلا و«الاختيار» 5/لا0؟. و«درر الحكام» 
؟/ ١5»ء‏ و«البحر الرائق» 5/ 5946. 


4ه د 


قال: ( ويعتق من جميع المال ولا يسعيل فى ديونه ). 
الأصليةء والحوائجٌ الأصليةٌ مقدمةٌ علئ حقٌّ الورثة» والدينٌ كالتكفين 
بخلاف التدبير فإنه وصيةٌ؛ لأنه من الحوائج الزائدة» ولا سعايةً عليها 
لصيو النضب هكد أنى عدف كن" ناز على نيا عن الما 
بخلاف المدبرء لأنه مال متقوة)””"”1. 


قال: ( وهي غير متقومةٍ ). 

م الولد لا قيمةَ لها عند أبي حنيفة كن حتئ لا تضمن بالغصب 
ولا بإعتاق أحد الشريكين» وإذا مات أحد مولييها تعتق ولا تسعئا. 

وقال أبو يوسف""' ومحمر”') رحمهما الله: لها قيمتّهُ وتضمن بالخغصب 
وتإغناق أحن الشريكيق وقسغية إذامنات اعد مولبيهاً»-وفمتها (نا 
يقومها)"”" به رجلان من أهل البصارة يقيم الأشياءة وهي ثلث قيمتها 


)١(‏ من (ب). 

(؟) «الكتاب» #/ "؟١.‏ و«فتاوئ قاضيخان») 2.55/١‏ و«الهداية») “/7ه“ء 
و«الاختيار) 5//ا60؟» و«البحر الرائق» 5/ 5946. 

(9) ساقطة من (ب). 

(5) «الكتاب») ”"”/”؟٠١ء‏ و«فتاوئ قاضيخان) .059/١‏ و«الهداية» ؟/9ه"ء 
و«الاختيار»؛ 701//5. و«درر الحكام» .١9/7‏ و«البحر الرائق» 590-595/5. 

(4) «الكباب» #"/ ”*١١ء‏ و«فتاوئ قاضيخان) ١/59ه.‏ و«الهداية» “/9ه0", 
و«الاختيار» 4/ /ا275651 و(درر الحكام» ”7/75 ,»١9‏ و«البحر الرائق» 5/ 59480. 

(7) «فتح القدير» 47/05. 

(0) في (ب): (ما يقوم مقامها). 


--:. لللللطيتتئز )د 


قنة؛ لفوت منفعةٍ التمليك» ومنفعة قضاء دين المولويل» وبقاء منفعة 
الأستخدام. لهما أن الثابتَ لها حقٌ الحرية؛ لقوله يك في مارية حين 
وقدث براه : «أعتقها ولدّها "'"2, أي: حصل لها العتقٌ بسببه» 
والمرادٌ: عتاقها بعد موته؛ لأنه يَلِةِ كان يطأ مارية بدون عقد النكاح, 
فقلنا بغبوت حقٌّ العتق في الحال مع حرمة بيعها إلحاقًا بالحقيقة في 
تحريم البيع» وحقٌ العتق مؤثرٌ في حرمة البيع دون إسقاط التقوم كما في 
(الذين)”"2: ألا ترئ أن أمٌ ولد :النصراني إذا أسلمت تسعول في فيمتهاء 
وأنه دليلٌ التقوم؟! وله أن سببَّ ثبوت العتق لها وهو قولهكقِة: «أعتقها 
ولدُّها » متنجزء وأنه يقتضي تنجيرٌ الحكم أيضّاء إِلَّا أنَّ العتقّ تأجل 
لحاجةٍ المولئ إلى الأنتفاع بها مده حياته» ولم يتأجل تقومها (الذي 
يقتضيه النصٌّ؛ لانتفاء الحاجة إلئ بقاء التقوم للانتفاع بها فسقط 
تقومُها)”" وتأجل عتقّهاء وهلذا بخلاف المدبر؛ لأن الأصل فيه أن 
يكون الحكم بعد الموت لوجود الإضافة إلى ما بعد الموت. 

وإنما حكمنا بوجود السبب في الحال بحكم الضرورة» وهي إضافة 
التصرف إل زمان بطلان الأهلية» فوقع التراخي بين السبب والحكم؛ 
لنقل السببية إل زمان التعليق بدون نقل الحكمء فصار سيبًا للحال مفيدًا 
حق الحرية المانع من تمليكه لا غيرء أما أمّ ولد النصراني إذا أسلمثْ 
فقد حكمنا لها بالتكاتب عليه» رعايةً للحقين وبدل الكتابة يجب مقابلًا 


)١(‏ رواهابن ماجه 2))501١5(‏ والحاكم 5/١‏ وتعقبه الذهبي بقوله: حسين متروك.اه 
من حديث أبن عباس. 

0) من (ب). 

(6»9 ساقط من (ب). 


دل 


بما ليس بمال» وهو سلامةٌ الأكساب. وإنما قدرنا بدل الكتابة بقدر قيمتها 
لو كانت لها قيمةٌ؛ لأن ذلك أعدل» ولا يلزم من هذا بقاءٌ التقوم. 

قال: ( ولو هلكت هي أو مدبره عند المشتري فهي غير 

مضمونة ). 

رجل باع أمَّ ولده» أو باع مدبرًا وقبض المشتري» فهلكت في يده 
لا شيء (على المشتري"' عند أبي حنيفة”© كآن. 

وزايه"" ابيب الفدنة؛ الأن ابي وإن كان غيرٌ صحيح إلا ينا 
مقبوضان”) 508 تتشسان؛ لأن 4 0070ظ12 
بالمقبوض البيم الفاسد» كالمقبوض على سوم الشرى إذا عين ثمنه. 

وله أن جهة البيع إنما تلحق ينه اب العام عاد فور ابيع 
الفاسدء وهو الملكُ بالقبضء. وههنا لا يتصور حكمة» فامتنع الإلحاقٌ» 
فامتنع الشيان”". 


قال ار ار ا ا كوا الإو 
وقال الشافعيٌ 6 ١‏ **: لا تصير أمَّ ولد (له)!*, وله بيعها» ولو كان 
أستولدها بملك يمين ثم أستحقتٌ ثم ملكها تصير أمَّ ولده عندنا"". 


)١(‏ في (ب): (عليه). 

(؟) «مختلف الرواية» ؟/ 2.3١85-١١86‏ و«الهداية» “ا//ا#4-58. 

(9) في (ب): (متقومتان). 

(8) «المهذب» ”/ 2.7١‏ و«الوجيز)» ”/ 2,590 و«روضة الطالبين» 8/ 087. 

(0) من (ب). 

() «مختصر الطحاوي») صل/الا”. و«الكتاب» #/ .١7‏ و(الميسوط» /ا/805١»‏ 
و«فتاوئ قاضيخان) ,.5597/١‏ و«الهداية» ؟/ اهخ-#9ه". و«الاختيار» 768/5, 
و«البحر الرائكق» 5/ 595-19795. 


سس كياب العتق سب ب بيب بإ بإإ-إ ‏ سس ١‏ . 


وللشافعي''' ينه (فيه) '' قولان وهو ولد المغرور له أنها حين علقت 
به علقت برقيق فلا تكون أمَّ ولد له» كما إذا علقت من الزنا ثم ملكها 
الزاتي :هذا لأنّ آمية الولد تنبت باعصار العلوق بالولد خرًا؛ لكوته 
جزء الأمّ في تلك الحالة» والجزة له حكم الكلٌ. 

ولنا”": أن السبت هو الجرئية الثابتة بينه وبينها بانتساب الولد إل كل 
من أبويه كملا علي ما عرف» فتثبت الجزئية بهاذه الواسطة بخلاف الزنا؛ 
لأندال شبك" الولةةننه إلى الثاني “اذالم كيف الس ل قم 
الجزئيةٌ؛ لأنها باعتبارها. 


قال: ( ولو وطئ جارية ابنه فولدت (فادّعاه صارت 3 ولده)220 
ويضمن قيمتها لا قيمة ولده ولا نوجب مهرها ). 
رجل وطئ جارية ابنه فأتت بؤلد /181/.يثبت نسبه :منه» وكانت أمّ 
ولده”'' وعليه قيمتّهاء وليس عليه قيمة ولدها”". 
ووجه ذلك أن للأب تملك مال ابنهِ للحاجةٍ إلى البقاء» فله تملك 


.065-067 /8 «روضة الطالبين»‎ )١( 

(0) من (ب). و(ج). 

() «مختصر الطحاوي» صل/الا””. و«الكتاب») .١77/"#‏ و«المبسوط) لا/654١»,‏ 
و«فتاوئ قاضيخان» ,.559/١‏ و«الهداية» ؟/ لاه" -"هثا. و«الاختيار») 7658/5 
و«البحر الرائق») 5/ 595-795. 

(5) في (ب): (يثبت). 

() في (ج): (فادعاها صارت أم ولد له). 

(5) في (ب)» (ج): (ولدٍ له). 

0) «الكتاب» #"/ 2١7‏ و«مختصر أختلاف العلماء» "/ .١9٠‏ و«الهداية» ؟/ هلا 
و«الاختيار) 75908/8» و«تبيين الحقائق» ”/ 5 .٠١‏ 


6م 


تاوف اعوط 27 إل تعينا تام لخآد #التحادطة: اللواقاء تله دون 
حاجته إليل بقَاءٍ نفسه؛ فلهذا تفاوت حال تملكه» فيملك الجارية 
بالقيمةِ» والطعامٌ بغير قيمةِ»ء ثم هذا الملك”" يثبت له (قبل أستيلاده)” "ا 
شرطًا (لصحته)” ؛ لأنَّ المصحم للاستيلاد 7 حقيقة الملك أو حقه 
كوطءٍ الغازي المسبيةَ قبل القسمة» وكالمشترئ شراءً فاسدًا وكالمرهون. 
وليس للأب حقيقةٌ الملكِ ولاحقهء ألا ترئ أنَّ له التزوجَ بها؟! فوجب 
تقديم الملكِ تصحيحًا للاستيلاد فتبيّن أن الوطءَ يلاقي ملكهء فلا يلزمه 
مهرٌ مثلها. 
وقال زفر”*» والشافعي””' رحمهما الله: يجب المهرٌ بناءً على ثبوت 
الملك له حكمًا للاستيلاد» لا شرطّاء والحكم يتعقبه كما في الجارية 
الممتركة + والقرق مدنا ينو المسالنين أن المصحح للاستيلاد في المشتركة 
قائم في الحال» زهو املك نضنها وهو كاف إلا أن الأشيلاد لما الم يكن 
متجزئًا صار متملكا نصيبّ شريكه حكمًا للاستيلاد» وفي مسألتنا مسَّتِ 
الحاجةٌ إلئ تقديم الملكِ لصحةٍ الأستيلادٍء فكان شرطًا. 


قال: ( ولا يثبت بوطء الجدٌّ مع بقاء الأب). 


لشت ينبت نسب الولد بوطء الجدّ مع بقاء الأب؛ لألدارة لكايه للحد بعال 
وجود الأب» ولو كان الأب ميئًا تيه الفددي كما فت من الأت؟ لظهور 


)١(‏ من (ب)ء (ج). 

(؟) في (ب): (الحكم). 

© افى (اب): (وقبيل الأستيلاة). 

20 «الهداية» لضفه 

(0) «الوجيز» 25١/7‏ و«(المجموع) ا١/؟١5-51١41.‏ 


مس تاب لع سيب ببيييب 0 
ولايئة:عفقز + وكفر الأ :وؤقة نمترلة الموت؟'لكونة :قاطعًا للولاية”, 

قال: ( وإذا أدعاه أحد الشريكين ثبت منه وصارت أمَّ ولدٍ له 

وضمنّ نصفٌ عقرها ونصف قيمتها لا قيمة الولدٍ ). 

إذا كاتف الجارية ع شوكين تعاءك بزلل فاذغاة: حدما ننه 
منه؛ لأنَّ الأستيلاد لا يتجرَّأ بناءٌ علئ أنه فرع ثبوتٍ النسبء ولما ثبت نسبّه 
في نصفه لمصادفته ملكه ثبت في الباقي ضرورة عدم التجزيء وصارت أم 
ولو 

أما عندهما”'' فالاستيلادٌ لا يتجرّأ. 

وعند أبي حنيفة''' كأنه يصيرٌ نصيبّه أمَّ وللٍ له ثم يتملك نصيبّ صاحبه؛ 
لكونه قابلا للملك؛ ويضمنٌ نص قيمتها؛ لأنه أستكمل أستيلادّها بتملك 
نصيب الشريك”" ويضمن نصف عقرها؛ لأنه واطئعٌ جاريةً مشتركةً» 
والفرقٌ بينه وبين وطء الأب جارية ابنه أنَّ الملكَ ثمة يثبت شرطًا لصحة 
أستيلادٍ الأب فيتقدمُه» فكان واطنًا ملك نفسه» فلم يجب العقرٌء وههنا 
ما له من الملك فيها كاف لصحة الأستيلاد» فلم تمس الحاجةٌ إلى 
تقديم الملكِ في نصيب الشريكِ على الوطءء فكان واطئًا جارية 
مشتركة» فيجب نصفُ العقرء ولا يغرم قيمة الولد؛ لأنَّ النسبٌ يثبتُ 
مستندًا إلى وقتٍ العلوق» فلم يتعلق شي منه ". 


)١(‏ «الكتاب» ”"/ 2.١55‏ و«الهداية» ”/ 87" و«الاختيار») 5/ 509ء و«تبيين الحقائق» 
ار 0٠١‏ 

(؟) في (ب): (صاحبه). 

(9) «مختصر الطحاوي») ص"١ا”.‏ و«الكتاب») "/ 2١75‏ و«الهداية» ”'/”ه"ل 
و«الاختيار) 509/5. 


م ب ب 


قال: ( ولو أدعياه نثبته منهماء ولا نعتبرٌ القائف. وتصير أم 
ولد لهماء ويغرم كل منهما نصف العقر قصاصًاء 
ويرثٌ (من)”'' كل منهما كاين ويرثانه كأب ). 


رجلان لهما جارية فأتت بولدٍ فادّع”"' كل منهما ثبت نسبه منهما إذا 
7001 يي 

وقال الشافعي كانه”؟' : يعتبر قولٌ القائفٍ في إلحاقه بأحدهماء وإثباتُ 
0000" 

له: أنَّ إلحاقّ النسب بشخصين مع العلم بأن الولدَ لا يتخلق من مائين 
كول ةواقن وووسوالسة يآن رسوك نعلي ول القاكف: كين الوق 
أسامة بن زيد وها بأبيه لما نظر إلئ أعقابهما فقال: «بعض هذه من 
بعض )”2 فوجب الرجوعٌ إليه. ولنا كتابُ عمرّ ونه إلى شريح في هذه 
حاون لبد ملديان: ليها وودزلي' بي" لمن ليها فق انتوما برئيننا 
ويرثانه» وهو للباقي منهماء وكان ذلك بمحضرٍ من الصحابة وَيه» وعن 
عليّ َيِه مثله؛ ولأنهما لما أستويا في سبب الأستحقاقي أستويا فيه 
والنسبٌ وإن كان مما لا يتجزأ لكن تتعلق به أحكامٌ تقبل التجزيء. 
فيثبت في حقّهما ما يتجرّأ على التجزئة» وما لا يتجرَّأ ينبت في حق كل 
فوياة قلن اللتا ل عاة لسن امعد عرزل ]ذا كان اخه السريكيق أن 


() من (ب). 

(0) في (ب): (فادَّعاه). 

فى (ب): (حبلت). 

دع «الوجيز» ؟/ “/ا”. و«روضة الطالبين» 8/ /ا/8-11/ا7. 
(5) رواه البخاري (2)57000 ومسلم .)١569(‏ 


سحتب انق #2 0# 


الآخرء أو كان مسلمًا والآخر ذميّاء فإن المسلمٌ أحقٌ لوجود المرجح 
وهو الإسلام؛ والأب أحق لما له من حقٌ التملك في مال الأبن» 
وأما سرور النبي يَكلِِ بقول القائف. فلأنَ الكفارٌ طعنوا في نسب أسامة» 
وكان قولٌ القائف قاطعًا لطعنهمء فسرّ بهء وصارت الأمٌ أمَّ ولد 
(لهما)"''؛ لصحة دعوئ كل واحدٍ من الشريكين في نصيبه في الولدء 
فيصيرٌ نصيبّه منها أمَّ ولد له تبعًا لولدهاء وعلئ كل منهما نصفٌ 
(العف" ا قصاضا بماله غلق "التعو. ورك" الاب قن كا عنيها 
ميراث ابن كامل؛ لأنه قد أقرَّ له بميراثه كلهء وهو حجةٌ في حقهء 
ويرث الأبوان منه ميراتٌ أب واحدٍ؛ لاستوائهما في السبب وهو الشركة 
في الجازية؟ لأن كيه يه ساك نصفها لا مزية لأحدهما على الآخرء 
كما إذا أقاما البينةَ علئ ملكِ كل منهما نصيبًا منها فإنه ينقسم /١/ب/‏ 
1 
قال: ( وإذا وطئ جاريةً مكاتبه فولدت, فادَّعاه؛ فإنْ صدّقه 
ثبت. وضمن عقرها وقيمته, ولا تصير أم ولدء 
وإلا فلا ). 


المولة إذا وطرع جازية مكاتية».فإن صِدقه المكاتك فخا نسية مه 
)0 
العا 


)١(‏ طمس في الأصل والمثبت من (ب)» (ج). 

(0) في (ب): (ويرث). 

”) «الكتاب» #”/ .١٠١8‏ و«الهداية» ؟/ 2987 و«الاختيار)» .75٠0-15809/5‏ و«تبيين 
الحقائق» 7/ ,15١5-1١©‏ 

(5) «الكتاب» 2١77/7‏ و«الهداية» ؟”/ 2785 و«تبيين الحقائق» 5/7 .١٠١‏ 


بم . ب ب 


وعن أبي يوسف'" كآنه أنه يثِتُ من غير تصديق» كما في الأب يدعي 
ولد جارية ابنه» ووجه الظاهر -وهو الفرق- أنَّ المولئ لا يملكُ التصرف 
في أكساب المكاتب حتئ ا ا ل ا 0 
الأرج؟ وعلهتزهاء الآن الجلك لأ عدم فرق نا له فيا من الكن م وهو أله 
كبن كمه (قات العيدة ناوي قيضي العف :عليه قيمة الولنية لأنه 
في معنى الغرور؛ لأنه أعتهد دللا وهو أنه كسب كية)” ؛ فلم يكن راضيًا 
برق ولدهء فكان حرًا بالقيمةٍ؛ دفعًا للضرر عنه وعن المكاتب» فيثبت نسبّه 
منه» ولا تكون الجاريةٌ أمَّ ولد له؛ لأنه لا ملكٌ له فيها حقيقة كما في 
ولد المغترون» وإن كذبه المكاقث اف الشيي لم يفيت الأنّ تصديقه 
ع ل وار 

قال: ( ولو أدّعى أستيلاد شريكه فأنكر أفتي بالسعاية له في 

نصف قيمتهاء وقالا: تخدمه يومًا لا يومًا ). 

شريكان في أمة أدعئ أحدهما أنَّ شريكه أستولدها فأنكر الآخرٌ. 

قال محمدٌ رحمه”" الله: تسعيل للمنكر في نصفٍ قيمتهاء فإذا أدت 
فتيق” 1 لأن المف أقسة نصيه لصيس تورك وتعدر الحفسيةة 
فوجبت السعايةٌ» كما لو أعتقه وهو معسرٌء وليس للمقر عليها سبيل؛ 
لأنّه يزعم أنها أمّ ولد للآخرء ولاضمانَ ولا سعايةً لي عليهاء فإن 
الوانعج الى تمان الأمشاةد :علق السقولن موسا كان او مياه ركه 


.٠١ 7/7 و«الهداية» ”/ 85ه"اء و«تبيين الحقائق»‎ ,»١7/# «الكتاب»‎ )١( 
ساقط من (ب).‎ )6( 

(9) «الجامع الصغيرا ص 75”5» و«مختلف الرواية» ؟/ .١١١١-1١١١١‏ 
(8) هذا قول أب يوسف الأول - «مختلف الرواية» .1١١١/75‏ 


حص كتاب العتق عل مامه 


لم يصدق على شريكه» وإذا سعت فقد أنتقل ما كان للمنكر فيها إلى السعاية 
فعتق نصيبّه» كالمكاتب يؤدي بدلَ الكتابة» وكمٌ ولد النصراني إذا سعت 
بعد الإسلام في قيمتهاء ومتئ عتق بعضها عتق كلها؛ لأنَّ ذلك لا يتجزأ 
عنذه. 
واقال أبو حديقة"'" وأبو يوسي رحمهما الله: هي أمٌّ ولد موقوفة 
تخدمٌ المنكرّ يومًا وترفع عنها الخدمة يومّاء ولا سبيل للمقر عليهاء 
ونصفٌ كسبها للمنكر ونصفه (موقوف"'' ونفقتُها في كسبهاء فإن لم 
يكن لها كسبٌ فنصفها على المنكر؛ لأنَّ مالكها في النصف ظاهرٌء وفي 
الآخر مشتبه؛ لأن المنكرٌ يقول: لي نصفٌ خدمتها. والمقر يقول: لك 
كل خدمتها؛ لأنها أمّ ولدك. فتخدم المنكرٌ يومًا؛ لأنهما تصادقا على أن 
له ذلك» ورفع الخدمة عنها يومًا؛ لأن المقرّ أسقط حقّه في ذلك وزعم 
أنه للمنكرء وقد جحلده المنكر ورفع عنها نصف الخدمة الذي ينفيه» 
ويلزمها نصف الخدمة الذي توافقا عليه". 
قال: (فإن جنت هذه فنصف الأرش على المنكرء والنصف 
موقوفٌ. (ويوجب الموقوفت”*' في كسبهاء وأوجب 
الكل فيه ). 


إذا أذعيل أنمد الشتريكين على الآخر أله استولد الجازية المشتركة» 


.1١١١١/7 «مختلف الرواية»‎ )١( 

0) فى (ب): (لها). 

إفة الجاع الصغيره ص 2755 و«مختلف الرواية» 7/7 »١١١١‏ المنظومة لوحة (85) 
لوحة .)١١(‏ 

(5) طمس في الأصل والمثبت من (ب) و(ج). 


مب 


لعل ان دف اسار كان عن( الك اوس اي 
ويوقف النصف الآخر عند أبي حنيفة كانه! ات مان ال 
يتعين؛ لأنَّ المدعي إن كان صادقًا فالكل على المنكرء وإن كان كاذيًا 
عله الضفة» والتصف الآخن مرفوت؟ لأن تصنها وكرت 

وقال أبو يوسف”5ئ: تؤدي ذلك النصف من كسبها؛ لأنه في مالٍ 
الأها قو كيني مان لا 

وقال محمدٌ”" كن : تؤدي كلّ موجب جنايتها من كسبها؛ لأنَّ عنده أن 
الأمة لا تخدم المنكرٌ ولكنها تسعئ على ما مرَّء وأبو يوسف كته رجع إلى 
قولٍ أبي حنيفة كته في الخدمة لا في الجناية. 


قال: ( ولو ولدت فباعها فادّعاه أب المول: يحكم بثبوته منه 


ويغرمه قيمته ). 


إذا وللاكه الامة ولذا:* ثم باعها المولل أو وهبّها سيا أو كاتبهاء ثم 
أدّعيل أبو المالك أنه ابنه. 


قال أبو 1 ب "ريا الله : لا تصح دعوثه. ولا يثبت 


5 ع8 ١‏ 5 3 7 . 31 
(وقال ابو 00 يانه : نصح دذعويه. ويقيت تست الولد منه )07 7 


)١(‏ غير واضحة فى الأصل والمثبت من (ب) و(ج). 

(0) «مختلف الرواية» *//ا١٠ ١‏ . المنظومة لوحة (87). 

(0) «مختلف الرواية» #/ /ا١١١.‏ 

(4:) ساقط من (ب). 

)2 «الجامع الكبير4ة ص 2١١١‏ و«مختلف الرواية» 7/57 .١٠١98‏ 
)١(‏ ساقط من (ج). 


سس تاب لعزق لل يب 000 


ويعتق الولد ويغرم الأب قيمتّه للابن”2؛ لأنَّ الأصل هو الولد؛ لقوله يك : 
« أَعْتَقّها ولدَّها ”''. وامتناع صحة الدعوئ في البيع لا تمنعها في الأصل» 
والولد قائمٌ علئ ملكِ الأب فصحت دعوثه فيه» فيثبت نسبّه وي 6 
(الولدُ)”" حرًا بالقيمة؛ (لأنَّ الأب لما لم يتملك الأمَّ؛ لوجود المانع 
لم يمكن جعله حر الأصل. فوجب جعلُّه حرًا بالقيمة). كولد 
المغرور» وصار كالمالك يدعي أنَّ الولدٌ منه بعد ببع الأمة. 

ولهما: أنَّ شرط صحة الدعوئ فائت”” وهو شيكئان: قيام حىٌّ تملك 
الأمةِ من حين العلوقٍ إلئ حين الدعوئ من غير أنقطاع لتمكن الأستناد» 
وكون المحل (قابله)00) لنقل الملكِ» وقد فات الأول بالبيع لزوال ولاية 
التسداف لاملترؤامة قياء ملك الأين"1ث بخلاقه الأبن ؛ الأن له عن 
الأستحقاق؛ لوجودٍ العلوق في ملكهء وهذا الحق لا يبطل بالبيع؛ لأنه 
راجعٌّ إلى النسبء وهو لا يحتمل البطلانَ» وملكُ المشتري يحتمله. 
وحقٌ الأب في التملك يستدعي قيامً ملكِ الابن”*» وبالبيع لم يبق ما له 
فيبطل حقٌ تملكه ضرورةٌء وملك المشتري حقيقة لا يبطل لأجل ما كان 
للأب من هذا الحق قبل البيع؛ /65/ إذ الزائل في الحال لا يعارض 


() في (ج): (للأب). 

(0) سبق تخريجه. 

(0) من (ب). 

(5) ساقط من (ب). 

(5) في (ب): (غير ثابت)» وفي (ج): (ثابت). 
)١(‏ طمس في الأصل والمثبت من (ب).» (ج). 
0) في (ج): (الأب). 

) في (ج): (الأب). 


الثابتَ في الحالء فلم تصمّ دعوئ (الأب بعد البيع» وإن صم دعوئ)'"© 
الأبن بعده. ولهذا ينتقض البيعٌ فيها دعر 8 رك لوي مانعٌ كعتق أو أستيلاد 
من المشتري» ولا ينتقض البِيعٌ فيها بدعوئ أب البائع الولدٌ بحال فافترقاء 
وكذلاك: الك 3ه لأنها عائع عه انتقال: لحلاف 


7 
7 
2 


)١(‏ ساقط من (ب). 
(؟) «تكملة فتح القدير» .5١5/8‏ 


سحتب لفق بيب ليبج 9 
ف 
فصلّ فى المكاتب 


قال: ( ومن كاتبٌ عبده علل مالٍ فقبل صار مكاتبًا ). 

عقدٌ الكتابة مستحبٌ مندوبٌ إليه» قال الله كك : «9 فُكبوَهُمْ إِنْ عِلِمتُمْ فيه 
طُ (النور: +15 وليس الأمرٌ للإيجاب بالإجماع''': والمرادٌ الندبُ» إذ 
لو حول على الإباحة لتعطل معنى الشرط؛ لأنَّ الندت يتعلق به والإباحةٌ 
حاصلةٌ بدونه» والمرادٌ بالخير: أن لا يضر بالمسلمين بعد عتقِه؛ فإن 
غلب علئ ظنه أنه يضرهم» فالأفضلٌ أن لا يكاتبه» ولو كاتبه صمّ. 
وعلل جواز الكتابة أنعقدَ الإجماعٌ» وإنما شرط قبولَ العبد”"؛ لأنه مال 
يلزمه فلابدٌ من التزامه وذلك بالقبولٍ» ولا يعتق إلا بأداء جميع البدلٍ؛ 
لقوله تَكِةِ: «أيِّما عبدٍ كوتبّ عل مائةٍ دينار فأدَّاها إلا عشرةً دنانير 
فهو عبد" ٠‏ وقوله كَِةِ: « المكاتبٌ عبدٌ ما بقي عليه درهمٌ. فإدًا أدى 
عق )”*'» وإن لم يعلق المولئ عتقه بالأداء؛ لأنه موجبٌ العقدٍ فيثبتُ 
من غير شرط كما في البيع”. 


.787 /9 «الكشاف»‎ )١( 

(0) فى (بس). و(ج): (العقد). 

إفرة 0 أبو داود (/9971)» والترمذي »)١550(‏ وابن ماجه (50519). من حديث 
عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده. قال الترمذي: حسن غريب. 

(5) رواه أبو داود (7”975). من حديث عمرو بن شعيب» عن أبيهة» عن جذه. وحسنه 
الالبانئ في «الإرواء» (151/5). 

(6) «مختصر الطحاوي» ص”7”85-58, و«الكتاب» 9//ا7١2‏ و«المبسوط») 2.5/8 
و«فتاوئ قاضيخان» /١‏ ١لا0»‏ و«الهداية» "/ 2787 و«الاختيار») 7/5 47508» و«البحر 
الرائق» 8/ 50. 


ظ 


قال: (ولا نوجب حطّ شيءٍ من البدل). 

إذا تقرر بدل الكتابةء فلا يجب أن يحطّ منه شية. 

وقال الشافعيع كآنه" : يجب حط شيءٍ منه» وقدّره بعضٌ أصحابه بربع 
البدلِ» وبعضّهم بما له خطرٌ في العرفٍ واعتبارٌ في الشرع بقولة تسا لات 

وَءَافوْهُم من مَالٍ 5 لِىَ َاتَدكم ‏ [النور: 0# أي: من بدلٍ الكتابة بدلالة 
العطف على قوله: 8 تُكَابوَهُمْ ©. 

را أنَّ العطفت يقتضي الأ: شتراكٌ» والأمر بالكتابة للندب» فكذلك 
ما عطف عليه» ويجوز أن يحمل على مال الصدقة» فينصرف إلى مكاتب 
غيره» وهذا شائعٌ في اللغة؛ ولأنّ عقدّ الكتابةٍ يقتضي إيجابَ البدلٍ 
لا إسقاط بعضه. 

قال: ( ويجوز منجمًا ومؤجلاء ونجيزه حال ). 

يجوز أن يشترط الجا لل ونضوة وجا ز سما 

وقال الشافعيئٌ كه" : لا يجوز حال ؛ لأنَّ المقصود هو أداءٌ المالٍ إلى 
اللمولة ول سيا لةنإليه لا بالكسب؛ لعجزه بدونه؛ لعدم أهليته بسبب 
الر ف مولي لهم ةا شتراط التعجيل يخلّ بما هو المقصودٌ» فلا يصحٌ 
أشترظه ؛ لأنه مبطل بخلافي السلم الحال عنده؛ لثبوت أهليته للأداء» فكان 
أحتمالٌ القدرة ثابنًا أحتمالاء أظهره دليله وهو الإقدامٌ على العقدٍ. 


)١(‏ «الأم» 8/ ”. و«المهذب» 2.16/5 و«روضة الطالبين» 598/8» و«غاية البيان» 
ص "7؟. 

(؟) «مختصر الطحاوي» ص84" و«المبسوط») 25١5/9‏ و«فتاوئ قاضيخان» 
/١‏ آالاهء و«الهداية» ”/ 787. 

(0) «المهذب» 2١١/5”‏ و«الوجيز» ؟/ 785. و«غاية البيان» ص7"7”5. 


سل كتاب العتق ب 0 


و20 : أن النصّ لل و / عن إطلاقه» ف زفرفق من 
غير شرط التنجيم؛ ولأنَّ الكتابةً عقدُ معاوضة والبدل (فيها)”؟ بمنزلة 
الثمن في البيع في عدم أشتراط القدرةٍ عليه» بخلاف السلم على أصلناء 
إذ المسلم فيه معقودٌ عليه (فاشترطنا القدرة عليه)*؛ ولأنَّ مبنى 
الكتابةٍ على المساهلةٍ فيمهله المولئ ظاهرّاء بخلاف السلمء فإنَّ مبناه 
على المضايقة فى الحالٍء. وفى الكتابة الحالة يرد فى الرق للامتناع عن 

الدع لآن العدة عن الأداء يوحيه الرة قن الرق. 
تجوز الكنارة من العبدٍ الصغير إذا كان يعقلٌ البيعَ والشراء؛ لتحقق 

الإيجاب والقبول» فإنَّ العاقلَ من أهل القبولٍ» والتصرف نافمٌ في حمّه 

فجاز”"''. وخلاف الشافعيت”" فيها مبنئٌ علا مسألة إذن الصبئ للتجارة» 

وإنما شرطنا عقلّه؛ لأنه إذا لم يعقل العقدَ لم يكن من أهل القبولٍء 

والعقد :تقوفاك كيده آلا قرعا أنه لو ادم عر عي ل و 0 

ما دفع. 

)١(‏ «مختصر الطحاوي») ص 2585 و«الكتاب» 2١717//9‏ و«المبسوط» 8/ ”ا و«فتاوئ 
قاضيخان)» /١‏ الاهء و«الهداية» #/ 2787 و«الاختيار) 275١/5‏ و«درر الحكام» 
؟/”*؟,. و«البحر الرائق» 56/8. 

(0) في (ب): (فوجوب)». 29 في (ب): (صحيح). 

(4:) من )ب و(ج). (0) ساقط من (ج). 

() «مختصر الطحاوي») ص2585 و«الكتاب» ”//ا7١١.‏ و«الميسوط) 2.07/8 
و«الهداية» "/ 14» و«الاختيار» .55١/5‏ و«درر الحكام» 7*/7». و«البحر 
الرائق» 8/ 50. 

0) «الأم» 8/ 5"ء و«المهذب» 17/7. و«الوجيز» ”/ 780. 

(8) في (ب): (ويشترط). 


قال: ( ويخرج عن يد المولئ دون ملكه ). 

إلا افيسف لدان كه أن كرون انك عارك ا عم :ين المولرة ون 
ملكو هون الخو منتاوة ك1 لذن الجقميرة ويج هذا القنتوضوة 
العبدٍ إلن شرف الحرية بوصول البدلٍ إلى المولئ» ولا يتحقق ذلك 
إِلّا بفك الحجر عنهء وثبوت حريةٍ اليد» ليتمكن من التجارة والكسب» 
ويؤدي البدلَ فإذا أدئ عتق هو وأولاده بعتقه.» وخرجٌ عن ملكِ المولى 
بالأداء كما خرج عن يده بالعقد''". 


قال: ( فيضمن ماله بإتلافه والعقر بوطئها والأرش بالجناية 
عليها أو عل ولدها ). 

همان العال :ه لاف (نلان أكببايه ل" فرك الموا اهل 
الأجنبي عنهء ولأنه لولا ضمانه بالإتلافٍ لكان له إتلافه مجاناء فيمتنع أداء 
البدلٍِء فلا يحصل المقصود بالعقد» وأما وجوب العقر بوطء مكاتبته فلآنها 
أحقٌ بمنافعها بإجرائها تحقيقًا لما هو المقصودٌ من العقدِء وهو وصولّها إلى 
الحرية بواسطة الأداء» ولهاذا لو وطئت بشبهة أو جني عليها كان عقرها 
وأرشنٌ الجناية لها"". 


)١(‏ «مختصر الطحاوي» ص2”860 و«الكتاب») 2178-١171//9‏ و«المبسوط» 8/ه. 
و«الهداية» "/ 785. و«الاختيار) 2517/5 و«درر الحكام» ؟/”5,. و«البحر 
الرائق» 4//ا5. 

(0) فى (ب): (فلآن المكاتب أحق بأكسابه). 

هرق لكر لطيدا 1 ص 7"86» و«الكتاب» ”7/ 21١79‏ و«المبسوط» 9/8. و«الهداية» 
"/ 2585 و«الاختيار» 7/54 557. و«درر الحكام» ؟/ 77 38. و«البحر الرائق» 
. 


سحتب عق سسببيبييابنينيسخ 0 


قال: ( وإن أعتقه سقط البدل ). 

إذا أعتق الموليل عبدّه المكاتب نفد عتقّه؛ لبقاء ملكه فى رقبته وسقط 
فقا هال الفا البعصو ل المقصدية نا يدوق ون الع ور كدلك 
لو أبرأه عن البدلٍ أو وهبه منه فإنه يعتق» سواء قبل أو لم يقبل؛ لأنه 
أتئ بمعنى العتق وهو الإبراءٌ من البدل وإسقاطه عنه؛ لكنه إذا قال 
لين لذ اقبره دق بورق" الال بويا كنيد ار هينه اليد ما بريد 
بالردٌ» ولييل 'الغتق كذلك»-والكتاتة إن كاتف لازمة هم (جانب المولة 
لكنها تنفسخ)"'' برضا العبد. والظاهرٌ رضاه توسلًا إلى العتق بغير بدلٍ 
مع سلامةٍ الأكساب؛ ولأنها تنفي الكتابة في حنّ ذلك”". 

قال: ( ولو آختلفا فى قدره فالقولٌ للعبدء وقالا: يتحالفان ). 

إذا أختلف المولئ والعبد فى مقدار ما كاتبه عليه من المال» فالقولٌ 
قولٌ المكاتب مع يمينه عند أبي ا انه 

وقالا”" : يتحالفان. 

وهو قولّه”" الأول؛ لأنَّ عقدَ الكتابة قابلٌ للفسخ فصار كالبيع 
والإجارة؛ والاختلاف فى ذلك يوجبٌ التحالف. وله قوله يكلِ: * البينة 
على المدعى» واليمينٌ علئ من أنكر )”؟'. والمنكر هو العبد. 


)١(‏ في (ب): (جهة المال لكنها لا تنفسخ). 

(0) «مختصر الطحاوي» ص2.3"955 و«الكتاب» “”/ 2.١”‏ و«الهداية» / 2,784 
و«الاختيار») 257/5 و«درر الحكام» ؟/ 77. و«البحر الرائق» 51//8. 

(*) «ممختصر الطحاوي») ص7”85» و«الكتاب» 5/ »26٠‏ و«المبسوط» /ا/ 2159 55/8- 
ه» و«الهداية» "/ 7588ء. و«الفتاوى الهندية» 0/ 10-585. 


2 رواه الترمذي 21*5١‏ وقال: حسن ضبحبح. 


والتحالفٌ في البيع ثابتٌ علئ خلافٍ القياس» فلا يقاس عليه 
ما ليس في معناه من كل وجدء والكتابة ليس في معناه؛ لأنها مبادلةٌ مالٍ 
ين ماله 

قال: ( ويتصرف كالمأذون ولا يمتنع بمنع المولى ). 

المكاتبُ كالمأذون في جميع التصرفات فيملك البيعَ والشراء؛ لأنَّ 
موجبّ الكتابة ثبوثُ حريةٍ اليدِء فيستلزم ملك التصرف علئ وجه يوصله 
إلئ مقصوده. وهو الحريةٌ بأداء البدل» والبيع والشراء من هذا القبيل 
فيملكهماء ويملك البيعَ بالمحاباة فإن ذلك من صنيع التجارء فإِنَّ التاجرٌ 
قد يحابي في صفقة ليربحَ في أخرى, ويمنع من التبرعات”" إِلّا ما جرت 
به العادةٌ كما عرف في بابه» إِلّا أنه لا يمتنع بمنع المولىل؛ لأنه لو أمتنع 
بمنعه أدئ إلئ نقض الكتابة وفسخها من قبل المولئ» ولا يملكه 
المولئ؛ لأنَّ عقدَ الكتابة من جانبه تعليق العتق» وهو تصرفٌ لازمء 
فلا يملك فسحّه والرجوعٌ عنه”"*. وهاتان من الزوائد. 

قال: ( ويسافر ). 

ا 00 
المولئ أن لا يخرج من البلدٍ فله السفرٌ أيضًا أستحسانًا؛ لأنَّ هذا 
الشرط يخالفٌ مقتضئئ عقدٍ الكتابة» وهو حريةٌ اليد ونفوذ التصرف 
فيلغوء ولا يفسد به العقدٌ؛ لأنه (غير قوي”" ولا متمكن في صلب 


() في (ب): (التصرفات). 
(؟) «مختصر الطحاوي») ص585), و«المبسوط» 25١5/7‏ و«فتاوئ قاضيخان» 
/١‏ الاهء و«الهداية» "/ /7481» و«الاختيار» 2567/4 و«درر الحكام) 5 


(0) في (ب): غير مقتض عقد قوي. 


صحس كتاب العتق كص كت 0 “ 


العقدٍ. ومثله لا يفسدٌ الكتابة؛ لأنها شبيهة بالبيع من حيث إنها (عقدُ 
معاوضق» وبالتكاح من حيث إنها)”'" مقابلةٌ مالٍ بما ليس بمالء فاعتبرنا 
اشرق ةذ عا في صلب العقدٍء كما إذا شرط خدمة مجهولة؛ 
لأنها في البدلٍ» واعتبرناه غير مفسدٍ إذا لم يتمكن في صلب العقد 
أعتبارًا بالتكاح إعمالًا للشبهين» أو لأنَّ الكتابةَ في جانب العبدٍ إعتاقٌ؛ 
لأنها إسقاظ الملك» وهذا الشرظ يختص به فكان إعتافًا في حقّ هذا 
الشرط. والإعتاق لا يبطل بالشرط الفاسد'". 

قال: ( ويزوج الأمة لا العبد). 

أما تزويجه الأمة فإن ذلك من باب الأكتساب فإنه موجب للمهر 
والنفقةٍ» وأما عدم تزويج العبد فإنه ليس من الأكتساب في شيء؛ لأنَّ 
النفقة والمهرّ يصيران دينًا في رقبته» وفيه تعييبٌ للعبدٍ وتنقيصٌ له"", 
وهذان من الزوائد. 

قال: (ولا يتزوج إِلّا بإذن). 

لأنّ الكتابة فك الحجرٍ مع قيام الملكِ في الرقبة» والتزوج ليس وسيلة 
إلى الأكتساب فلا يملكهء ويجوز بإذنه؛ لأنَّ الملكَ له©. 


)١(‏ ساقط من (ب). 

(؟) «مختصر الطحاوي») ص 7”86. و«الكتاب» 2١78/7‏ و«المبسوط» 2.7/8 و«فتاوئ 
قاضيخان» /١‏ الاه. و«الهداية» ”/لا41؟» و«الاختيار) 5/ 5 و«درر الحكام» 
فسضسفة اد 

(*) «فتاوئ قاضيخان» ١/١/ا9.,‏ و(الهداية») 784-784/7., و«الاختيار») 357/5 
و«درر الحكام» ؟3587/75., و«البحر الرائق» 607/4. 64. 

(4) «مختصر الطحاوي» ص 86”"., و«الكتاب» #/ 2١78‏ و«فتاوئ قاضيخان» /١‏ الاه, 
و«الهداية» "/ /ا741. و«الاختيار» 5/ 55», و«درر الحكام» ؟51/7. 


قال: ( ولا يكفل مطلقًا ). 


لأنَّ الكفالة تبرع محض » وليس من ضرورات التجارة ومعنى الإطلاق 
أنه لا يملكُ الكفالةً بالنفس ولا بالمال؛ لأنَّ كل ذلك تبرع» وهذا القيدٌ 


١ 
ار‎ 


قال: ( ولا يعتق على مال ). 
لأن إسقاط الملكِ عن رقبته وإثبات المالٍ دينًا في ذمته وهو مفلس» 
وربما عجرٌ عن الكسبء وليس هذا من باب الأكتساب في شيء؛ 
فلا يملكه ولا (يمنع)”" نفسّه منه؛ لأنه في معنى الإعتاق على مال' ". 
قال( وكات 2 
يجوز للمكاتب أن يكاتبٌ عبيدة» والقياسُ أنه لا يجوزء وهو قول 
زفر”*' والشافعي””2 رحمهما الله؛ لأن مال الكتابة إلى العتق» والعبد ليس 
من أهلهء كالإعتاق علئ مال. ووجه الأستحسان أن الكتابة عقد أكتساب 


المال فيملكه. وت الأمة وكالبيع؛ والكتابة أنفع من الوه لذن 
المكاتب لا ب يعتق إِلَّا بعد أداء كل البدلء والبيع يخرجه عن ملكه قبل 


25١9/0 و(المبسوط)‎ 2١78/79 «مختصر الطحاوي» ص١9”. و«الكتاب»‎ )١( 
»51/7” الاه. و«الهداية» 2788/7 و«درر الحكام)‎ /١ و«فتاوئ قاضيخان»‎ 
.05 /8 و«البحر الرائق»‎ 

(؟) طمس في الأصل والمثبت من (ب)» و(ج). 

م2 اميق الطحاوي») ص 2785-1786 و«الكتاب» "/ ه١21‏ و«فتاوئ قاضيخان» 
/١‏ الاهء و«الهداية» "/ 789» و«درر الحكام» 5/9 و«البحر الرائق» 8/ 07. 

(5) «المبسوط» لا/ .5١‏ و«فتاوئ قاضيخان» /١‏ الاهء و«الهداية» ؟/ 588. 

(4) «المهذب» 2.١5/5‏ و«الوجيز) 2597/7 ولووضة الطالييا 00 

() في (ب): (المال). 


تاب ادق بسبييايييييب 08# 


وصولٍ العوضء ولهذا فإن الأب والوصي يملك الكتابة دون البيع» على 
أن الكتابةً توجبٌ للعبدٍ مثل (ما هو ثابت)7 للمكاتب بخلاف الإعتاق على 
]3 ل تشسيوتست لداقرق اهو امت لي , 

قال: (فإن أدى الثاني قبله كان ولاؤه للمولئء وإلا فله ). 

مكاتب المكاتب إذا أدئ بدلَ الكتابةٍ فولاؤه للموليل؛ لأنَّ له فيه نوع 
ملكِ يصح مع إضافةٍ العتقٍ إليه في الجملة» فإذا تعذرتٍ الإضافةٌ إلى 
المباشر للعقد لعدم أهليته تعينت الإضافةٌ إلى المولئ؛ لأنه مسبب 
كالوكيل ثم إذا أدى الأول بعد أداءٍ الثاني وعتق لا ينتقل الولاءٌ إليه؛ 
لأنّ المولئ جعل معتقّاء والولاء لا ينتقل عن المعتق» فإن أدى الثاني 
بعد عتق الأولٍ /*6/ فولاؤه له؛ لأن العاقد من أهل ثبوت الولاءٍ له 
وهو الأصل فنثبته”". 

قال: ( ويدخل ولده من أمته في كتابته ويأخذ كسبه ). 


إذا ولد للمكاتب ولد من أمته تكاتب عليه؛ لأنه لو كان حرًا عتق عليهء 
فإذا كان مكاتبًا يتكاتبٌ عليه؛ تحقيقًا لصله الرحم بقدر الإمكان» وإذا دخلَ 
فى كارع كن كننية لبط “لان كيت :ولد كني كدت وكذللكا لر وليلت 
المكاتبةً من غيره؛ لأنَّ حقّ أمتناع البيع ثابت فيها فيسري إلى ولدها 


(1) غير واضحة بالأصل والمثبت من (ب). (ج). 

(؟) «مختصر الطحاوي» ص١2”9‏ و«الكتاب» / 2178 و«المبسوط» 25١/90‏ 
و«فتاوئ قاضيخان» /١‏ ١لا0.‏ و«الهداية» 2784/7 و«الاختيار»؛ 2757/5 و(درر 
الحكام» /0. 

(9) «مختصر الطحاوي) ص١5”".‏ و«الكتاب» #/ 2١8‏ و«المبسوط)» 2558/9 
و«الهداية» / 27389-584 و(الاختيار) 2777/5 و«درر الحكام» 77/7. 


م5 ب ل 


كالم ا 


قال: ( وأجزنا إعتاقّ الولد ). 

إعتاق ولدٍ المكاتب جائدٌ مطلقًا سواء كان مولودًا في كتابته أو أستولدها 
المكاتبُء وقال زفر”"© كللة: لا يصح إعتاقه؛ لأنَّ في نفاذه ضررًا بأبيه ؛ 
لأنه كان أحقٌّ بأخذٍ أكسابه» وبعد الحرية يمتنعٌ عليه ذلك. 

ولنا”" : أنه تبعٌ أبيه» وحكمه كحكمه» ويدل على التبعية أنه ليس عليه 
شيء من البدل» والأب الذي هو الأصل في الكتابة مملوكٌ له يملك عتقهء 
فبالأولئ أن يملك عتق التبع علئ أن سعي المكاتبٌ في بذل بدل الكتابة 
إنما هو لتحصيل الحرية له ولأولاده» فإذا حصل له عتق ولده مجانًا كان 
راضيًا به ظاهرّاء عل أن أمتناعَ أخذ أكسابه ليس مقصودًا للمولى» بل 
يعبت ذلك حكمًا للعتق المصادف بملكِ العتق بحكم الضرورة. 

قال: ( ولو زوج عبده من أمته ثم كاتبهما فولدت تبع أمه في 

كتابتها ). 

إذا زوج المولئ عبدّه من أمتهء ثم كاتبهما فولدت منه ولدَا دخل في 
كتابة أمهء ومن ضرورة ذلك كونها أحق بكسبهء إعتبارًا للآم وترجيحًا لها 
في التبعية» كما يرجح في الحرية والرق!*. ْ 


)١(‏ «مختصر الطحاوي») ص2597 و«الكتاب») »١78/7#‏ و«المبسوط») 0ا/97؟5, 
و«الهداية» "/ 2.39٠‏ و«الاختيار» 2.77/4 و«درر الحكام» ؟//1ا7. 

(0) «مختلف الرواية» "/ .١١١7‏ 

(”) «المبسوط) 8/؟7١»‏ و«البحر الرائق» 207/48 و«الفتاوى الهندية» 1/60. 

(5) «الكتاب» 78/7١-59١ء‏ و«المبسوط» ل/ .١17/0‏ و«الهداية» / 2584٠١‏ و«الااختيارا 
4 3», وادرر الحكام) ا 


سحتب إن سببببنين2يينييغ |00 


قال: ( فإن ولدت من مولاها مضت على الكتابةٍ إن شاءت 
وإلا عجزت نفسها وصارت 1 ولد). 

إذا ولدت من مولاها فلها الخيار» إن شاءت مضت على الكتابة» وإن 
شاءت عجزت عن نفسها وصارت أم ولد له)"2 لأنّ لها جهتين في الحرية : 
أحدهما : عاجل وهو المتعقبٌ لبدلٍ الكتابة» والآخرٌ: آجل بغير بدلٍ» وهي 
أمية الولدء فتختار أي الجهتين شاءت» وولدها ثابتٌ النسب من المولىا؛ 
لأن ملكه ثابتٌ في الأم. وذلك كاف في صحة الأستيلاد» وهو حر؛ لأنَّ 
المولئ يملك إعتاقَ ولدٍ المكاتب لما مرّ. وإن عجزت نفسها وصارت أمّ 
ولد فحكمها ما تقدمَ؛ وإن أختارت المضيّ على الكتابة أخذت العقرّ 
من مولاها؛ لأنها أخصٌ بنفسها وبمنافعهاء وإن مات المولئ عتقت 
بالاستيلادٍ وسقط عنها بدلٌ الكتابة» وإن ماتت هي قبلّه وتركت مالا أدي 
من ذلك المال بدل الكتابة ويرث ولدها الباقي؛ لأنَّ حكم الكتابة 
(باقي)”"' وإن لم يترك مالا فلا سعاية على الولدِ؛ لأنه حر وإن ولدت 
ولدّا آخر لم يلزمه المولئ إِلّا بدعوته؛ لأنَّ وطأها حرام عليه» فإن لم 
يَذَّعِه حتئ ماتت”" من غير وفاء سعئ هذا الولد؛ لأنه مكاتب تبعًا 
لآدة ولوقات البرك عد لك كلق ويطلت السسغارة عم»+ أن دكية 
حكمٌ أمّ الولد؛ لأنه ولدها فيتبعها”". 


)١(‏ ساقط من الأصلء» والمثبت من (ب)» (ج). 

(0) من (ب). 

0) فى (بس) و(ج): (مات). 

ع4 امخمر السارية ص/ال8 ”2 و«الكتاب» ”/ 2175 و«فتاوئ قاضيخان» /١‏ الاه, 
و«الهداية» "/ 2.591١‏ و«الاختيار) 2757/5 و«درر الحكام» 1 


قال: ( وإذا كاتب (أم ولده)"'' جاز وسقط البدلٌ بموته ). 
إذا كاتب المولئ أم ولده جازت الكتابةٌ للإمكان والحاجةٍ أما (الأولٌ 
فلأنه لا تنافى)"" بين أمبة الولد والكتابة؛ لأنهما جهتان فى أستحفاق 
لحر يوام" القانق لاصفنا الا تسل العدق اداع يدل ال 01 
قبل موث العؤل + :قإذا يات الحولق عقت وسقط عنها يذل الكناية 
أما الأول فلأنه حكم الأستيلادٍ» وأما الثاني فلن الغرضّ من البدل أن 
يعقب أداءه العتق. فإذا تحققّ قبل الأداء بطل؛ لعدم ترتب الغرض 
عليه» وبطلت الكتابةٌ؛ لعدم الفائدة في إبقائها لتنجز العتقء ويسلم لها 
أولادها وأكسابها؛ لأنَّ فسح الكتابةٍ في حقٌّ البدل كان نظرًا لهاء وفي 
إبقائها في حقٌّ الأولادٍ والأكساب نظر لها وذلك فيما قلنا""". 
قال: (أو مدبرًا جازء فإن مات ولا مال (له)”" فهو يسعول فى 
ثلثى قيمته أو كل البدل» ويأمره بالسعاية فى الأقل منهما 
لا من ثلثيهما ). 


رجلّ كاتبّ مدبرًا له فالكتابة جائزة؛ لما مرّ من حاجته إلل تحصيل 


العتقي بأداء البدلٍ معجلاء ولا تنافي بين التدبير والكتابة» فإِنَّ الثابتَ 
هو أستحقاقٌ الحرية دون حقيقتهاء ثم إذا مات المولئ ولا مال له غير 


المدذبر» نفو :ستخير علد أبي حيفة ياه”*" بين أن يسع في اثلثي كيستةه 


)000 طمس في الأصل والمثبت من (ب). (ج). 

(0) «الكتابس» ”/ ١١5‏ و«الهداية» / 2597 و«الاختيار)؛ 555-557/4. و«درر 
الحكام» 8/7 : و«البحر الرائق») 04/8. 

0) من (ج). 

(4:) «الكتاب» "/ »١75‏ و«المبسوط» لا/ ,.١45-١1946‏ و(الهداية» "/ 27597 و(الا ختيار) 


ص كتاب العتق بب## ‏ ل ل ليبي 40 


وبين أن يسع في جميع بدلٍ الكتابة. 

وقال أبو يوسف 2'”35: عليه أن يسعئئ في الأقلّ من ثلثي قيمته ومن 
جميع بدلٍ الكتابة. 

(وقال محمدٌ كّنه”'': عليه أن يسع في الأقلّ من ثلثي قيمته ومن ثلثي 
بدلٍ الكتابة)”' فمذهبٌ أبي حنيفة”'2 كلت مبني علئ تجزيء الإعتاق» فلما 
أستحق حرية ثلثه بالتدبير السَّابق كان بدلٌَ الكتابة مقابلًا بثلثيه» فتنجز عتق 
ثلثه بالموت» ثم تلقاه جهتان لتحصيل العتتي ببدل”" أحدهما معجل بالتدبير 
وهو السعايةٌ في ثلثي قيمته» والآخر موؤْجَلٌ بأداء بدلٍ الكتابة علئ نجومه 
فيتخير في أيهما شاء. 

وعندهما''' الإعتاق لا يتجزأء فهو حر وجب عليه أحد الدينين وبطلت 
الكتابة التي شرط فيها النجوم؛ لعدم الفائدةٍ /هب/ في إبقايهاء وكل عاقل 
يختار أقلّ الدينين علئ أكثرهياء لكان غيضنة ايز عالت ا 
في المقدارء فقال: جب" لسعاي ف الال من ثلي قله لني بدل 
الكتابة لاكل بدل الكتابة؛ أن ثلث ندل الكتاية “سقط بحرية الفلق 
بالموتٍ فلم يجب البدلٌ في مقابلته» ألا ترئ أنه لو سلم له الكل بأن 
خرجٌ من ثلث المالٍ يسقظ كل بدلٍ الكتابة» فههنا يسقط الثلتُ» فصار 
كا الى تاكن التدبيرز عن الكتابة» والجواب: لهما أن جميعٌ بدل الكتابة 
مقابن يتلق القبمة معدن :بوإن :كان نتارلة بالكل صورة لأن المدن” 

0/5 
)١(‏ «الكتاب» ”/ 2.175 و«الميسوط» لا/ ,.195-١96‏ و«الهداية» / 797. و«الاختيار») 


5/5,. 
(0) من رب ج). زفرفق في (ب): «(يبدلين). 2 في (ج): (يجعل). 


_ 1 
أستحق عتقّ ثلثِه ظاهرًّاء والإنسانْ لا يلتزم المالَ بمقابلة ما يستحق عتقه 
ظاهرًاء فكان ملتزمًا لجميع البدلٍ في مقابلة ثلثيه» وصار كما إذا طلّقّ 
أمرأته ثنتين ثم طلقها ثلانًا على ألنيء فإنَّ الألف مقابلةٌ بالواحدة 
(اناقة)” لاله الأدزاف: كد سينا يشوف إذا تومه الكدانة : 
لأنَّ البدلّ مقابلٌ بالكل إذ لا أستحقاقٌ عنده في شيءٍ فافترقا. 
قال (آو دك مكاتية عا ومضا "على الكتانة إناكناء وال 
عجز نفسه وصار مديرًا ). 
(إذا دبرَ المولئ مكاتبّه جار التدبير لما بيّناء ويثبثٌ له الخيارٌء إن شاء 
مقي كارا كنا ةوزن لقناء عمد ننه توماو 12770 الآن الكنا عدد 
غيرٌ لازم في حقٌّ العبدٍء وإن كان لازمًا في حقٌّ المولئ””". 
قال: (فإن مات (ولا مال له سواه فهو يسعول)””' في ثلثي 
قيمته وثلثي البدلٍِء وقالا: في أقلهما ). 


إذا دبّر مكاتبّه ثم مات ولا مال له سواهء فإن شاءَ سعل في ثلثي قيمته؛ 


الدقاء تيد كلق ,لون الكنانة طلا تجو معنن أنه صو 7ن 
و سعى في 3 ا 2 ده بي 5 


رتخاللة . 


)١(‏ في (ج): (الثابتة). 

(0) في (ب): (ولا مال له سواه فإن شاء سعئ). 

© «الكتاب» #/ 5 .١"6-١‏ و«المبسوط») 2149/1 و«الهداية» 25975-597/9 
و«الاختيار») 5/ 2750554 و«درر الحكام» ؟/8: و«البحر الرائق») 8/ ."١‏ 

(4) غير موجودة في (أ). 

(5) ساقط من (ب). 

)١(‏ «الكتاب» "/ 8*٠ء‏ و«المبسوط) /18/ 2.١149‏ و«المنظومة» لوحة (9/5). و«الهداية» 
“ا/ 25937 و«الاختيار» 5/ 7555», وادرر الحكام) 8/7 و«البحر الرائق») 8/ .5١‏ 


حل كتاب العتق مم01 


ووايا”" :+ زلزية الأقل مهما: 
وهذِه المسألة من فروع تجزيء الإعتاقٍ وعدمه؛ لأنه حين مات المولئ 
زال ملكّه عن ثلثه بالتدبيرء وبقي ثلثاه مملوكًا له عند أبي حنيفة طلنه”"'. 
كما كان قبل الموتٍء فقد تصدئ له جهتان: السعاية في ثلثي قيمتهء 
وأداء ثلثي بدل الكتابة علئ نجومه؛ لأنَّ ثلنّه سقط بزوالٍ ملكو عن ثلثه 
بالتدبير» فسقط ثلتُ بدلٍ الكتابة» كما يسقط كله لو خرجٌ من الثلثِ 
يكعا ونا شا عنيها: 
وعندذهها"؟ "لما كان الاعتاقٌ له يعجرا فعئق بعضيه غدق كله فضا 
حرًا عليه ما يختاره من المالين» وكلّ عاقل يختارٌ الأقلَ ضرورة. 
قال: ( ولو كاتباهُ فأعتقه أحدّهما فنصيب الآخر باق على 
الكتابة» ويوجب على المعتق نصف قيمته قِنَّاء 
وأوجب السعاية في الأقل من نصف قيمته ونصف 
البدلٍ ). 
رجلان كاتبا عبدًا ثم أعتقهُ أحدّهما عتق نصيبه» ونصيبٌ شريكه باق 
على الكتابة عند أبي حنيفة ينه" *' بناء علئ تجزيء الإعتاق (عنده. 


)١‏ «الكتاب» #”/ .١78‏ و«المبسوط» / 49١غ.‏ و«المنظومة» لوحة (2)07/5 و«الهداية» 
“/ 5937؟. و«الاختيار) 5/ 2755 و«درر الحكام) 8/7 و«البحر الرائق) .5١/8‏ 

0) «الكتاب» "/ .١78‏ و«المبسوط») // .»١99‏ و«المنظومة» لوحة (514). و«الهداية» 
انيت و«الاختيار»؛ 54/ 2.7515 و«درر الحكام) ؟/8» و«البحر الرائق» 8/ .5١‏ 

() ينظر المراجع السابقة. 

(4) «المبسوط» 0/8”". و«الهداية» ”/798, و«الاختيار) 250١٠-559/54‏ و«درر 
الحكام) ,”١/7‏ و«البحر الرائق» 4//ا5”. 


يهب ا ب مج 
وي تسيا الله : عتق كله ؛ لعدم تجزيء 
الاقدان)7" "يد سياء” لذ أنه انا وريتك" قله موه علج المفدل 
لشريكه نصف قيمته قا لأنه يملك نصيبَ شريكه في ضمن إعتاق الكل 
الكت القنابا + السدر ملل الجكامكه وعتك محم 1 0 تشعو 
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وقال أبو يوسف 


© امعو 


اسوك حك على سطع الى كان اوفط لل اله لد 
ذا كنم مويق أن يدق :لكف نا "تعفد يانه لفطك وكا لكا برا 
يعجز ويُردٌ في الرقّ فيحصل له ملكُ النصيء والمعتق يتملك هذا 
النصف بهاذه الصفة» فيلزمه بدلُ ما يملكهء وهو أحد الشيئين» والأقل 
منهما متيقنٌ فيلزمه الأقل. 

قال (والكنانة تخد ). 


هذا أصل» وفروعه: إذا كاتبّ أحد الشريكين نصيبّه في العبد المشترك 
صحث كتابثه في (نصيبه)”" وللشريك فسحُهاء وقبل الفسخ يكون نصفُه 
كان ونه هلكا اقرف ةا بيار تين الشربت. والستث 
الآخر للمكاتب؛ ليؤدي بدلَّ الكتابة إل مولاه. 

وقالا: يصير كله مكاتبّاء ويسلم كسبه له» ويضمن المكاتبٌ نصيبٌ 
شريكه؛ لأنه يملكه عندهما”؟2؛ وهذا لأنَّ الكتابةَ من فروع الإعتاق» 


)١(‏ «المبسوط)» 8/ه". و«الهداية» “7/9 598؟. و«الاختيار) 250:٠-75594/5‏ و«درر 
الحكام» ؟/١53.‏ و«البحر الرائق» 7//8ا3. 

(؟) ساقط من (ب). (9) في (ب): (نصفه). 

(5) «المبسوط) 5"”/8. و«الهداية») "/ 5940» و«الاختيار) 27559-5557/5. و«درر 
الحكام) ؟/١”,‏ و«البحر الرائق) 55//4. 


سس تاب اعطق سس يي 0 


2 ُ ع ١‏ 
فلا تتجزا عندهما » وتتجزا عنده” 8 


قال: ( ولو أشترئ أباهُ أو ابنه دخل فى كتابته ). 
لأنه من أهل أن يكاتبّ فيجعل مكاتبًا تحقيقًا 
الاغرئ آنه لو#كاة.من أعل الأععاق يع عي" 


قال: (أو ذا رحم مَحُرم منه فله بيعه ). 
المكاتبٌ إذا أشترئ أخاة أو عمّه أو ابن أخيه لا يتكاتب عليه عند أبي 
ره 0 5 وو 

حنيفة' ' كلَنهُ ويجوز له بيعه. 

وقال209 4 يتكا تي :عليهة بولا ينجوة له ويه اعضاو بقرابة الولاوة إن 
وجوبَ الصلةٍ ينتظمهماء ألا ترئ إلئ تساويهما في حقٌّ الحرية» وأنهما 
يعتقان بالشراء. 

وله أن "الما مالك ذا الأعرقة « ولنيق الضالا يذافية الأكبناتة 
فكان"القبدث كاقا “وى قرانة الولاوة: لأنذ تنيب نفقة الوالديى والولة عدن 
القدرة على الكدياءولا يكف الكدية :فى هنا + تلن لذ تسب لفقة 
الأخ إل على الموسر» فظهر التفاوتت؛ ون هزه قرابة لتوشطة .ريز ينون 
الأعمام بقرابة الولادٍ فألحقناها قرابة الولادٍ في العتقي» وبقرابة بني 


)١(‏ «المبسوط» 5”/8. و«الهداية» "/ 796. و«الاختيار4ه 7557/5-/27519 و«درر 
الحكام» .”1١/7‏ و«البحر الرائق» 15/8. 

0) «الكتاب» “/359»ء و«فتاوئئْ قاضيخان») ١/الاه.‏ و«(الهداية» “2589/7 
و«الاختيار» 5/ 7508» و«البحر الرائق» 8/ 56, و«الفتاوى الهندية») 4/08. 

(*) «مختصر الطحاوي» ص 97". و«الكتاب» "/ 2.١784‏ و«المبسوط» ل/ الاء و«فتاوى 
قاضيخان» /١‏ ١لاه.‏ و«(الهداية» #"/ 2589 و«الاختيار» 5/ 27506 و«البحر الرائق» 
8 


مب ل 


الأعمام في التكاتب» وهذا أولئ؛ لكون العتقٍ أسرع نفودًا من الكتابة» 
ألا ترئ أن أحدّ الشريكين إذا كاتب كان للآخر ولايةٌ الفسخ /64م/ وإذا 
3 00 
عتق لم يكن له فسخه 
قال: (أو أمّ ولده وهو معها تكاتب عليه وحرم بيعُهاء وإن لم 
يكن معها فله بيعها ). 

إذا 3 سترق المكايت م ولده الذي أستولدها بالتكاح وَالْولد معها 
تكاتب وَلدهة عليه» وامتنع بيع أمّه تبعًا له. أما تكانت الولدٍ فلما تقدم. 
وأما أمتناعٌ بيع الأمّ فلأنها تابعةٌ للولدٍ في هاذا الحكه”"» قال كَهِ: 
«أعتقها ولدّها ». وأمًا | إذا اشفراعا ولعيو الرلة هيا قال ابو محنيفة 
ان" : يجوز له بيعْها. 

وقالا”": لا يجوز؛ لأنها أمّ ولده حقيقة أعتبارًا بالحرٌء فإنه لا يتفاوت 
وك حال راسي را ارام كر اسار 
فلا يتعلق به ما لا يقبل الفسحً, إِلّا أَنّه لما دخل الولدُ في كتابته دخلتٍ 
الأمُ بحكم التبعيَّة في كتابة الولدِء فيحرْمُ بيعٌها بناءَ على تكاتب الولدٍ؛ 
لأن اتققاتالزلك لماه قن للق اميك 297 ضيف كترضة قاةا أن 


)١(‏ «مختصر الطحاوي») ص7”975. و«الكتاب» ”7/ »١79‏ و«المبسوط» / ١لا.‏ و«فتاوى 
قاضيخان) /١‏ ١لا0.‏ و«الهداية» 7/ 789» و«الاختيار» 5/ 2550 و«البحر الرائق» 
4 . 

(؟) «الكتاس» #"/ .١59‏ و«الهداية» "/ ٠59؟.‏ و«الاختيار» 5/ 755. و«البحر الرائق» 
. 

(0) «الكتاس» 9"/ »١59‏ و«الهداية» "/ ,.59٠‏ و«البحر الرائق») 8/ 60. 


(5) في (ج): (العين). 


سحتب انق )”بيب بايغ 00 


موجبٌ حرمة بيع أمّه علئ أبيه» وبدون الولدٍ لو حرم بيعُها لحرم أبتداءَاء 
والقياسُ ينفيه» ولو أشترى الولدَ أولًا ثم أشتراها بعده» أو أشترى الأمٌ أولا 
ثم (اشترئ)”" الولدَ ثانيًا قيل: لا ينبغي أن يحرم بِيعُها عنده؛ لأنَّ الحرمة 
إنما تثبت بحكم التبعيِّ للولد» فيشترط شراؤهما معًا لتثبت التبعيّةٌ؛ لأنه إذا 
شترى الولد ألا فإنَّ عدم الملكِ في الأمّ يمنع ثبوت حكم التكاتب فيها 
عند شرائه فيبقي المنعٌ بعد شرائهاء (ولذلك”' إذا أشتراها وحدها فإنه 
يجوز بِيعُها؛ لعدم الولدٍ الذي يستتبعها في كتابته» فيبيقي الجوازٌ بعد 
7 د 

وقيل -وهو الأصحٌ-: إذا أشتراه أولًا ثم أشتراهما حَرُمَ بيعُها عند 
شرائهاء وإذا آشتراها أولذام أجدرئ الولد حرم بيعها عند شراء الولدِ؛ 
لأنّ أتصاف الولدٍ بالصفةٍ الشرعيّة القائمةٍ بالأب توجب حرمة بيعها على 
الأبء فإذا أشترى الولدَ أولّا وجد المقتضي لحرمةٍ بيعهاء والمانعٌ 
قائعٌ. وهو عدمٌ الملكِء فإذا أشتراها زالَ المانعٌ» وإذا أشتراها أولًا 
فالمقتضي غيرٌ موجودٍء وهو مكاتبٌ الولدء فإذا أشتراه بعدها فتكاتب 
عليه وجد افيه لقاع مرت فِيخَرمُ بيعغها. وهذا بخلاف جارية 
لله حقيقة أميةٍ الولدٍ لا تثبت لجاريةٍ المكاتب إذا أستولدها في 
ملكه حتيل إذا مجو الع انه مز وكقبت لحاوية التحر إذا ولونت 
منه في ملكهء فثبت لها أميةٌ الولد حقيقةَ بملكه إياها بعدما ولدت 
منه)” ". فلم يقع التفاوثُ بين ملكها مع الولد وعدمهء وههنا كما لا تثبت 


)1١(‏ من (ب). 
(0) في (ج): (وكذلك). 
(9) ساقطة من (س). 


4 سمس 


24 
0. 


حقيقة أم الولد لها في ملكِ المكاتب لا تصير داخلة في كتابته حقيقةٌ وإنما 
يحرم بيعها تبعًا للولدِ» فوقع التفاوثٌ بين وجود الولد وعدمه”"". 
قال: ( وإذا كاتب مسلمٌ علئ خمر أو خنزيرٍ أو قيمة نفسه 
فسدت ). 
إذا كاتب المسلمٌ عبدّه المسلمَّ على خمر أو خنزيرٍ أو علئ قيمة نفسه 
فالككفانة" فاسدة 4 الأن التشسر والخموية انما يمال من بد العسلم 
فلا يستحقهما بالعقد» والقيمة مجهولة في قدرها وجنسها ووصفهاء 
والجهالة المتفاحشة لا تتحمل في الكتابة» وصار كالكتابة عل ثوب 
أو دابة؛ ولأنَّ الكتابةً علئ قيمة العبد تنصيص علئ حكم العقدٍ الفاسد؛ 
أن الكنانة: التامس وي ال 
قال: (فإن أدى الخمر حكمنا بعتقه ويسعئ في قيمته بالغة 
ما بلغت. ويحكم به لأداء عينها وقيمتهاء. والعتق 
بأداء العين معلقٌ باشتراطه في رواية ). 
إذا كاتب عبده على خمر فأدئ عينَ الخمر عتق"". 
(وقال زفر”؟؟ يدن)”*: لا يعتق بأداء الخمرء وإنما يعتق بأداء قيمة 


.00 // و«البحر الرائق»)‎ .59٠ /" و«الهداية»‎ »١59 /# «الكتاب»‎ )١( 

؟) «الكتاس» 2١1١/9"‏ و«المبسوط) لا/ 5١؟.,‏ و«الهداية» ”/ 7580-1785» و«الاختيار» 
5 © و«درر الحكام» ”/ 5 ؟,. و«البحر الرائق») 58/8. 

(0) «الكتاب» #/ 2١1١‏ و«المبسوط» لا/5١5؟.‏ و«الهداية» "/ 808”. و«الاختيار» 
4 ؟» و«درر الحكام) ؟/ 55» و«البحر الرائق» 58/8. 

(5) «المبسوط» لا/ »75١5‏ و«الهداية» "/ 2586 و«الاختيار) 5/ 750. 

(4) في (ج): (وقالا زفر). 


حل كتاب العتق ل ليبج #07 


الخمر؛ لأنَّ البدلٌ هو القيمةُ. وعن أبي يوسف”"' كن أنه يعتق بأداء كل 
منهماء أمّا العين أنه 07 قورز و انا" لقيو قاذ نيا ملل بعك 

وعن أبي حنيفة”" كانه أنَّ العتق بأداء عين الخمر موقوفٌ على أشتراط 
الأداءء فإذا قال: إن أديت إليَ الخمرٌ فأنت حرّء فإنَّ العتقّ حينئذٍ يكون 
بالشرط لا بالعقدٍء وصار كالكتابةٍ على الميتةٍ أوالدّم» ولا فصل بين 
الخمر وبينهما في ظاهر الرواية» وفصل في رواية» ووجه الفرق عليها: 
أنَّ الميتةَ ليست بمالٍ أصلاء فلا يمكن أعتبارٌ معنى العقدٍ فيهاء فاعتبر 
ا ال م 1 
مال في الجملةٍء فأمكن أعتبارٌ معنى العقدٍ فيهماء وموجبٌ العقدٍ 
هو العتقٌ عند أداءٍ البدلٍ المشروط. وتعريف هذين المذهبين ومذهب 
زفر”'' كلت من الزوائد. وإذا عتق بأداءِ الخمر لزمه السعايةٌ في قيمته؛ 
لأنَّه قد وجب عليه ردّ نفسه إلى المولئ قنًا؛ بفسادٍ العقدِء وقد تعذّر 
الردّ بالعتق فوجب رد القيمة» كما في البيع الفاسدٍ عند تل المبيع» 
لاس ين العسي وذ اد علي لان الراعيت تن العف الناسة 
هو القيمةٌ عند هلاكِ المعقودٍ عليه بالغةً ما بلغت. وهذا لأنَّ المولى لم 
يرض بالنقصانٍ /44ب/ والعبد رضي بالزيادة مخافة بطلانٍ حقه في 
الفق + «تعطى القيية انالغة ها ملعت 

قال : ( ويعتق بأداء قيمةٍ نفسه ). 

إذا كاتبه علئ أداء قيمة نفسهء فالكتابةٌ فاسدةٌ علئ ما تقدَّم» وإذا أدى 
)١(‏ «المبسوط» لا/ »7١5‏ و«الهداية» "/ 786,. و«الاختيار) 5/ 5560. 


(؟) «المبسوط) 9/ ,»5١5‏ و«الهداية» ”/ 7586. و«الاختيار»؛ 4/ 760, و«درر الحكام) 
5/7 7”. 


م 


القيمة عتق؛ لأنّها هي البدلٌء وقد أمكن أعتبارٌ معنى العقدٍ فيه والجهالةً 
أثرّها في الفسادٍ؛ بخلاف ما إذا كاتب عل ثوب حيث لا يعتق بأداء 
الثوب؛ لأنّه لا يطلع على مرادٍ العاقدٍ؛ لتفاوتٍ الأجناس» فلا كييك 
اعد بدون 000 

قال: ( والكتابةٌ علئ عينٍ في يد العبدٍ جائزةٌ في روايةٍ ويمنعها 

5 أخرى ). 

رجلُ كاب عبدّه علئ عين في يد العبدٍ من كسبه جازت الكتابة» في 
رواية عن أبي حنيفة”"2» وفي رواية عن أبي يوست عنه'” رحمهما الله أنها 
لا تجوزء وعن أبي يوسف”" أنه أجازهاء وفي رواية: أنه يمنع جوازها 
-وهو قول زفرا”' ضَيِد- فعن كل من الإمامين”" روايتان» ولا رواية عن 
محمدٍ”" كأن؛ وجه الجواز: أنها كتابةٌ علئ بدلٍ معلوم مقدور التسليم 
فصلح” بدلا كالدين؛ وكما في البيع والنكاح والإجارة. وجه عدم 
اهراز أن القنابة شرفة ليكون العية فط كانه بحكم العف 
فتناول''' حرية اليدٍ في الحالٍ وحرية الرقبةٍ بأداء البدل من كسبهء 
ولو جازنف هده الكعارة لكان الآدا مو ال الكو أن عه الشد 
حين العقد ملك المولئ فلم يستفد العبدٌ بهاذه التسمية شيئًاء وكان 


)١(‏ «الكتاس») »١"١/7#‏ و«المبسوط) ا/ 25١5/8 27١5‏ و«فتاوئ قاضيخان» 
/١‏ الاة. و«الهداية» ”2589/7 و«الاختيار» 5554/5. و«درر الحكام» 25٠/5‏ 


و«البحر الرائق») 48/8. 

(؟) «الهداية» “/ 6» و«درر الحكام) "/””, و«البحر الرائق» 58/8» و«الفتاوى 
الهندية») 8/ 5. 

") «الهداية» #/ 785-5486. (5) «البحر الرائق) //58. 


(5) في (ب): (فصح). (5) في (بء ج): (لينال). 


ساحتياسنة لطبل -ب# 407 


وجودذها كعدمها» والكتابةٌ بغير تسمية ار 

فرع: فلو كاتبه علئ عين في يد غيره؛ فالكتابة فاسدة في رواية؛ لعنام 
القدرة علئ تسليم تلك العين» والمراذ: شيءٌ يتعينُ بالتعيين؛ حدا لو كاثيه 
عل ألف درهم معينةٍ وهي لغيرو جازتٍ الكتابة؛ لأنْ الدراهمَ في العقودٍ 
لا تتعيّن (بالتعيين)”" فتعلق العقد بدراهم دين في الذمة فصمّ العقدء 
وعن أبى حنيفة .12" فى رواية الحسن أن الكتابة جائزةٌ» حترا إذا ملك 
تلك العينَ وسلمها إلى المولى عتق» وإن عجز عن ملكها وتسلييها رَدّ 
في الرّق؛ لأنّ المسمّئ في العقد مالٌ؛ والقذرةٌ على التسليم موهومٌ 
فأشبه الصداقٌء ووجه الفرقٍ على الرواية الأولئ: أنَّ العينَ في 
المعاوضاتٍ معقودٌ عليه» والقدرةٌ علئ تسليم المعقودٍ عليه شرظ (صححةٍ 
العقدٍ إذا كان قابلّا للفسخ كالبيع» وأمّا الصداقٌ فالقدرةٌ على تسليم 
ما هو المعقودُ عليه في باب النكاح ليس بشرط”*' صحته» والصدا 
تابعٌ (فلأن لا)””' يكون القدرةٌ عليه شرطًا أولئ”"". 

فرع: فلو أجاز صاحبٌ العين ذلك فعن محمد 00 وار الكتابة 
أعتبارًا بالبيع فإنّه يجوز عند الإجارة فالكتابةٌ أولل» وعن أبي حنيفة 


اوم 


)١(‏ «الهداية» ”/ 586. و«درر الحكام» ؟7/5”. و«البحر الرائق» 58/8» و«الفتاوى 
الهندية» 6/ 5. 

(0) من (ب). 

() «الهداية» ”/ 786., و«البحر الرائق» 58/8. 

(4) ساقط من (ب). 

(4») في الأصل (فلا)» والمثبت من (ب) و(ج). 

)05 000 قاضيخان» ١/١/ا0.‏ و«الهداية» ”/ 06» و«درر الحكام» ؟/ 77» و«البحر 
الرائق» 587//8. 

70) «الهداية» "7/ 585. 


5 بل ب 


تع ”تن | بول بيعو 1 لكر لتجارة حدق وران "لعفل ضير الع 
ككني العيل عن حتية العقد» وكشنيه وفك العقد ملك" التول + فكانت 
الكتابة علئ مالٍ المولئ لا علئ مالٍ مكتسب للعبد بعد العقدٍ فلا يجوز 
وعن أبي يوسف نه" أنَّ الكتابة جائزةٌ. أجاز صاحبٌُ العين أولم يجز؛ 
لكنه إن أجاز وجب تسليمُ العين» وعند عدم الإجازة يجب تسليم القيمةٍ كما 
في النكاح» والجامع صحةٌ التسمية ار مال 

فرعٌ: ولو ملك العبدٌ تلك العينَء فعن أبي حنيفة كآنه أنه إذا أَذَّاه 
لعل وا سا لزنا بكلا يكن لد ميا ل ف يرل نان 
أديتَ إلى فأنث حرّء فيكون العتق حكمٌ الشرط» وعن أبي يوسف كا 
أنه عق مطلفاء شُرِط العتقّ عند الأداء أو لم يشترط ؛ لأن العقد يقن 
مع فسادو؛ لأنَّ المسمّىئ مال فيعتق بأداء المشروط”". 

قال: (أَوْ علئ ألفٍ علئ أن يرد المولئ عليه عبدًا بغير عينه 


يحيزها ). 
م ل ا ل ل ل 
عينه » وسقي العبد فسدت الكتابة عند أبي 20 00 0 وقال 
أبو يوسف”'' رحمهم الله: هي جائزةٌ. وتقسم ا فبمة المكاتت 


وقيمة عبد وسطء. فما أصاب العبد سقط» وما أصاب قيمة العبد وجب » 
ويكون مكاتبًا بما يبقي؛ لأنَّ العبد صالحٌ لأن يكون بدلا فيصحٌ أستثناؤه 
و النذ كن اللجهالة انسطوفة. تن الناقن سه النباطالهة حو حيالة 
المستثنل»ء وجهالةٌ العبدٍ غيّر مانعةٍ من صحة الكتابة» فلا تكون الجهالة 


(0) «الهداية» 785/7. 
(0) «الهداية» 2585/7 و«الاختيار») 5/ 45565-755, و«درر الحكام» مسفكيةه 


325-25 لنسَءً “١‏ لكشك :© 


في الباقي مانعةً» ولهما أنَّ أستثناء العبدٍِ من الألفٍ غيرٌ صحيح ؛ لعدم 
المتحاسق :ونه السك مهو سك« والشمة ا اتعلم يدلا فلك بض 
أستثناؤها من البدلٍ؛ ولأنَّ هزه كتابةٌ بالحصة كأنه قال: كاتبتك عل 
حفندك من :الألف إذا "سس علا قبسعك وقيمة عبد وسظء: وأنه 
لا يجوز لتفاحش الجهالة. 

قال: ( أو عل حيوان غير موصوفي جازت). 

يريد به إذا ذكر الجنسّ وأهمل النوعَ والوصفت. وينصرف إلى الوسط 
ويجبر علئ قبولٍ القيمة» وقد مرّ في (باب)"'" النكاح” '". 

أمّا إذا لم يذكر جنسًا بأن قال: دابةٌء لا يجوز؛ لاشتماله علئ أجناس 
متفاوتةٍ فتتفاحش الجهالةٌ» وإذا بِيّن الجنسّ كالعبد فالجهالةٌ يسيرةٌ» فتحتمل 


1 


في الكتابة» والقياس أن لا يجوز"" -وهو قول الشافعي””'؟ كأن- لأنّه 
معاوضةٌ فأشبه البيعَ» ووجه الأستحسان أنه معاوضةٌ مالٍ بغير مالٍء 
أو بمال إِلّا أنّه يسقط به الملكُ فأشبه النكاح» والجامع أنهما يبتنيان 
على المسامحة فيهماء بخلافي البيع. 


)١(‏ من (ب). 

) «الكتاب») ».١7”/#‏ و«المبسوط» 27١0/0‏ و«فتاوئ قاضيخان» ١/الاه,‏ 
و«الهداية» "7/7 5857. و«الاختيار) 5/ 2550 و«درر الحكام) 1" 

”) «الكتاب» #/ ”231 و«الهداية» 7//ا74, و«درر الحكام» ؟/ 5 *”, و«الفتاوى 
الهندية» 4//ا١.‏ 

4 «الأم» 55-5"/8., و«المهذب» .١7/75‏ 


أن ا ا 


قال: ( وكتابة المرندٌ تبطل بقتله /٠5/‏ مرتدّاء ونجيزها كتصرف 
الصحة لامرض الموت). 
قال أبو حنيفة 205: المرتدٌ إذا كاتب عبدّه ثم قُِلَ على الردّة بطلتٍ 
الكتابةٌ؛ لأنَّ تصرفاتٍ المرتد موقوفةٌ عنده» فإذا قتل مرتدًا كان كأنه مات 
من حين الردة» ولا تصرّفَ للميت. 
وَقَال الى ريق" "تهون نافيل لان لمر قاف ارد م ا كذ 
كدفوناف الصعاءة أن عقرويعهك الردة معد متزعناة: وليانا كان 


كلانه زا نالزذة هيو انا الروتك” لامي ونيا 


الموت نظرًا إلى انعقاد سبب الهلاكِ في 17 وطق الو . 

قال: ( ولو كاتبه الأبنٌ بين ردَّةٍ أبيه وقتله أبطلناها ). 

إذا أرتدَ عن الإسلام» وله عبد فكاتبه ابنه بعد ردّةٍ أبيه» ثم قتل أبوه 
على الردة لا ينفد عقده نول 157 

وقال :3و" لله يشذ:: لأله إذااقتل بالمرتد يصيير :الأبن. ؤارنًا ل.هن 
آخر أوقاتٍ الإسلام» فيكون مكاتبًا عبدَ نفسه فينفذ. ولنا أنه حالة الكتابة 
لم يكن في ملكهء فلا ينفذ عقدّه عليه بملكِ حادث بعده. كما لو باع 


عبد غيره ثم أشتراه. 


.7"95/5 «المبسوط» لا/ 71*5؟. و«الهداية» ؟/ 537 5» و«الاختيار)‎ )١( 

(؟) «المبسوط) /ا/ 575؟. 

(0) فى (ب) ينفذ تصرفه كتصرف. 

ع4 «المبسوط) /ا/ 5 “”ء و«الهداية» ؟/ 557» و«الفتاوى الهندية») 7/6 .١18‏ 


سحتب يي بإببب بننسبي# 07 


قال: ( ولو كاتبهما معًا بألفٍ إن أدَيا عتقاء وإن عجزا ردًا 
حكمنا بعتقهما لآداء الكل لا بعتق أحدهما بأداء 
لجيه 
رجلّ كاتب عبديه كتابةً واحدة بألف درهم على أنهما إن أدّيا الألت 
عتقا وإن عجزا رُدَا في الرّقٍ جازتٍ الكتابةٌ» ولا يعتق واحدٌ منهما 
ال 
وقال دق “ينا 207 إذا ادي اتدسما نيه غيق أن كادتون العديك 
لم يلتزم إلا بقبول حصةٍ نفسه من البدل» ولم يلتزم بحصةٍ صاحبه 
من غير شرط» وصار كما لو كاتبهما على ألنٍ كتابة واحدةً ولم يزد 
على ذلك. 
ولعا أن ةافول على عتالو )تراد انميت قال كن ثبت عقا مجيرة 
عجزا رُدًّا في الرق» فلا يعتق أحدّهما بدون ذلك؛ (لاستلزامه)”" خروجٌ 
أحدهما عن ملكه بدون رضاه وأنَّهِ منتفِ وصار كما لو قال: إن دخلتما هذه 
الدار فأنتما خرّان» لم يعتق أحذهما بالدخول وحدّهء بخلاف ما استشهد 
به؛ لأن كلا منهما لم يلتزمه بقبوله العقدّ إِلّا ما يخصّه من البدل» وكذلك 
المولئ لم يشترط علئ كل واحدٍ منهما إِلّا حصته من (الألفٍ حيثٌ أوجب 
العقدَ لهما ببدلٍ واحدٍ فيكون شارطًا علئ كل منهما حصتّه من)”* البدلٍ» 


)١(‏ «مختصر الطحاوي») ص 2"6١0‏ و«المنظومة» لوحة »)١٠١5(‏ و«الكتاب» #/ 737ل2 
و«(المبسوط) »١5-١*/8‏ و«الاختيار» 2777/5 و«الفتاوى الهندية») 8/ 75. 

(؟) «المبسوط» ل/ا/ .١15/8 2.5١١‏ 

(6) في (ب): (لالتزامها). 

(4) ساقط من (ب). 


و 


حذهما نصيبّه عتق أمّا ما نحن فيه فقد علق عتقهمًا بأدائهيا 
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قال: ( أو على أن كل ضامنّ عتقا بأداء أحدهيا ورجع على 
صاحبه بنصيبه ). 

ذا كافني لحل -عتية كفا واهدة علا أن كز واجل عبيها امن 
عن الآخر جاز ذلك أستحساناء ويجعل كل (واحيِ)”" منهما أصلًا في 
وجوب الألف عليه» ويكون عتمّهُما معلمًا بأدائه» ويجعل كفيلًا بالألفٍ 
في حقّ صاحبه تصحيحًا (لتصرفهم لحاجتهم”" إلى الخروج عن الرّقِء 
وإذا كان كذلك فأيهما أدئ عُتِق؛ٍ لوجود الشرط ويرجع عالق الريك 
بنصف ما أدئ؛ لأنَّه قد قضئ ديئًا عليه بأمره فيرجع تحقيقًا للمساواة 
00 

قال: ( أو علئ ألف وخدمته أبدًا فسدث. فإن أدَاها وهي أكثرٌ 

من قيمتِه حكمنا بعتقِهِ من غير أسترداد الفضل ). 

رجحل كات دغلل ألفيه علع أن يخدمه أبذا: فالكتابة افاسدة :لأن 
هلذا الشرط مخالفٌ لمقتضى الشرع؛ لأنَّ مقتضى العقدٍ أن يصيرٌ المكاتبُ 
أحقٌّ بمكاسبه ونفيوء. وشرظ (الخدمة)”* آبدَا ينافية» فلو أدى الألت عُبق 
بغير خلافي» فإن كانت قيمته أكثرَ من الألفٍ دفع إلى المولئ ما يفضل به 


)١(‏ من (ب)ء. (ج). 

؟) في (ب): (لتصرفهما لحاجتهما). 

) «الكتاب» .١”7/#‏ و«المبسوط) لا/ 25١١‏ و«فتاوئ قاضيخان» /١‏ الاه, 
و«الاختيار) 2555/5 و«درر الحكام» /. 

(8) في (ج): (الحرية). 


سس كتاب العتق 


قيمثُه على الألف؛ لأنَّه لما عتق فقد سلمت له نفسه بحكم عقَدٍ فاسدٍ 
فيضمن القيمة تامة كما في البيع الفاسدٍء وقد أدئ منها ألما فيجب 
اتسامهنا 4 وإن سساوت فيمته الألت فقد خرج عن العهدة»ء وإن كانت 
الآلث أكتر من قيمه اقلا ينقد العيد من المنولية شي . 

وقال زفر ككنه'"': يسترد منه الفضل كما في البيع الفاسدٍء فإن العقد 
القااتنة ها متعى ننه لزاه قلي القيية ورك فى كد المرلوة دمن الألك لدان 
قيمته؛ لوجوبه عليه» ويسترد الباقي لعدم الوجوب. 

ولنا”"": أنَّ العبد رضي بسلامةٍ الألفٍ للمولئ عوضًا عن سلامةٍ نفسهٍ 
له والمولئ لم يرض بعتقه إِلّا بسلامةٍ الألفٍ كاملةً» فوجب أن لا يسترد 
الفضلَ من قيمته دفعًا للضررٍ عن المولئ» علئ أنَّ المعتيرٌ في البيع الفاسدٍ 
انادف القنق زان ينيسن الزانة صلق القنيةة (وقان للعقد ي)"" أن 
يستردً الزائد علئ قيمةٍ المبيع من الثمن» والمعتبرٌ ههنا العقذٌ والشرظ 
جنيع فالتقد وإن أقعضى الأسترداة فالشرظ لا يققضيه» العرقب 
المشروط عليه وهو العتق» فلا يثبتُ حقٌ الأستردادٍ بالشكُ. 


)١(‏ «الكتاب» #"/ 2177» و«المبسوط» /ا/ 25١1-95١١‏ و«درر الحكام» ؟/ 0؟» و«البحر 
الرائق» 55/48. 

(6) «الميسوط») /ا/ .5١١‏ 

(6») غير واضحة بالأصلء والمثبت من (ب)» (ج). 


اا 000 


قال: ( وإذا عجز عن نجم فإن كان له دين يقبضه أو مال تقدّم 
انظر لساك يراين: أو كلانة ورلا عجره يطلب مولا 
وردّه في الرقَّء ويأخذ المولئ أكسابه ويأمر بتأخيره 
000 
المكاتب إذا عجر عن أداءٍ نجم ينظرٌ الحاكمٌ في حاله: فإن كان له مال 
يرجو وصولّه أنظره يومين أو ثلاثةَ ولا يزاد على ذلك؛ لأنها المدهٌ 
المضروبةٌ لإبلاء العذر وفي إمهالٍ المديونٍ للقضاء ونحوهء وفي إنظاره 
نظرٌ من جانب المكاتب والمولئ وإن لم يكن له /٠«ب/‏ جهةٌ وطلب 
المول تعجيزه عجزه الحاكمٌ وعاد إلئ أحكام الرقٌ7"©. 
زقال اش ووشفت يز" "اله عدخ ديعولا فلية تحداك + لقوق 
عليّ ظَلنه'"': إذا توالئ على المكاتب نجمان يردُ إلى الرقّء وهذا 
تعليقٌ للردٌ بتوالي نجمين فينعدم عند عدمهء ولأنَّ الكتابةً عقدُ إرقاقٍ 
فيتحمل فيه ذلك. 
ولهما: أن بحلولٍ نجم صارٌ كالكتابةٍ على مالٍ حالٍ في حقّ هذا 
النجمء وفي الحال لا يننظر أكثرٌ من ثلاثة أيامء فكذا ما هو في معناه؛ 
ولأن العجرّ سببٌ الفسخ, وقد وجدء. فإِنَّ العاجرٌ عن نجم أعجرٌ عن 
تح تو الوا 0 لإمكان الأداء 
فيهاء والآثرٌ معارضْ بما روي عن ابن عمر وك "أن كات له مسوك 


)١(‏ «مختصر الطحاوي» ص85”» و«الكتاب» #/ ,.17*٠‏ و«فتاوئ قاضيخان» /١‏ الاه, 
و«الهداية؛ "/ 2799 و«الاختيار؛ 2558/5 و«درر الحكام» 27١/5”‏ و«البحر 
الرائق») 587/48. 

(؟) «خلاصة البد المنير» 577/7. 


سس تاب اعطق سس يبي يب يبي 00 


عن نجم فردَّها إلى الرقٌء فتعارض الأثران» والتمسك بأثر ابن عمرّ وأا 
ولق لأث الأول ليس افيد نا بيد ل ل أنه لا يرد فى الرق عند الآداء. عن 
نجم واحد» وفيما رويناه دلذلة عليه بحرفي الفاء الدالُ على التعقيب. 
فرع: وإن عجرٌ عن نجم (واحد)''' عند غير القاضي فردَّه مولاه برضاه 
جارٌ الفسخ؛ لأنْ الفسمّ يجوز بالتراضي من غير عذر فبعذر أولئ» وإن أبى 
العبدٌ ذلك فلابدٌ من القضاءٍ بالفسخ؛ لأنه عقدٌ لازم فلابدَ في فسخه من 
ارقا أو القفناء كسافر العقرة» وإذا عاد نكن ارق عاد الأكمات 
لمولاه (لأنَّ بالفسخ يعودُ كأن لم تكن الكتابة)!” وما في يده لمولاه؛ 
ليها كيت و 
قال: ( وإن مات عن مال قضول”* كتابته منه وحكمٌ بعتقه في 
آخر حياته ولا نبطلها ). 
المكاتبُ إذا مات وله مال لم تنفسخ الكتابةٌ» بل يقضئ ما عليه من ماله 
ويحكم بعتقه في آخر جزءٍ من أجزاء حياته» وما يفضل من ذلك يقتسم ورثته 
كن أولاده. 
وقال الشافى "١‏ وي : يموث عبدًا وما تركه لمولاه وتبطل الكتابة. 
والمالة مد في الصدر الأول فإمامه في ذلك زيد بن ثابت طلكنه 
وإمامنا عليٌ وابنٌ مسعود ويا 
)١(‏ من (ب). 
(0) في (ج): (لأن الفسخ لغوٌ فكأن لم تكن). 
(6) «الكتاب» "/ 2١٠‏ و«الهداية» "/ 599» و«الاختيار» 2758/54 و«درر الحكام) 
؟'/ا”ء و«البحر الرائق» 59-58/8. 
(4) في (ب): (فقبيضت». وفي (ج): (قضيت). 
(5) في (ب): (ولا يعتق). (3) «الأم» 8/ ”7ه, و«الوجيز» 740/7. 


 بلدمشل‎ 


وله أذ لمؤميو كس كدان السعى «وقره فاضم ففزيت اعد لتوانت 
مقصوده؛ وهذا لأنه إما أن يعتق بعد الموتٍ قصدًا أو قبله أو بعد 
الموتٍ ثم يستنده والأولٌ باطل لبطلانٍ المحلية» والثاني لفقدٍ 
الشرط وهو الأداء» والثالث لأنَّ الأستناد يعتمدٌ الثبوتَ في الحالٍ وقد 
د 

ولنا: أنَّ الكتابةَ عقدُ معاوضةٍ فلا يبطل بموتٍ المكاتب كما لا يبطل 
بموتٍ المولئ تسوية بينهماء والجامعٌ الحاجةٌ إلى إبقاءِ هلذا العقدٍ إحياءً 
للنعق أدوين أولزا» الأ لة :عن" مر جحل لمر ار 4 آنه لذ يعمكل 
من فسخه بدون رضا العبدء ولأنَّ البدلَ كان في ذمته» وذمته غير 
صالحةٍ لبقاء الدّين بالموتٍء ألا ترئ أن الأجلَ يحل به فينتقلٌ إلى 
التركةٍ كسائر الديونٍ فخلت الذمةٌ» وخلو الذمةٍ يوجبُ العتقّء إِلّا أنه 
لا يحكم به مالم يصل البدلٌ به إلى المولئ؛ رعايةً لحقه. وليتحقق خلو 
الذمةِ؛ لاحتمالٍ هلاكِ التركةٍ قبل الأداءء فعند الوصولٍ حكم بحريته في 
آخر جزءٍ من أجزاءٍ حياته بإستناد سبب الأداء إلئ ما قبل الموتٍ ويقام 
أداء خلفه مقامَ أدائه ويعتق أولاده تبعًا له» وإذا فضل شيء كان لورثته ؛ 
لأنه جرَّأّهم أحزابًا. 

قال: ( أو عن مولودٍ في الكتابةٍ سعئ كالب والولد المشترى 

يؤدي حالّا وإلا يرد وجعلاه كالأولٍ ). 

المكاتبٌ إذا مات عن غير مالٍ وخلف ولذدًا مولودًا له في كتابته سعى 

الولد كالأس -يعني : على نجومه- فإذا أدى الكتابةَ حكمَّ بعتق أبيه في آخر 


)1١‏ في (ج): (أكثر). 


مس لكت لفت بببايييب 9005 


جزءٍ من أجزاء حياته وعتق الولدٌ» وإن كان الولدٌ مشترى فإما أن يؤدي 
البدلَ حالّاء وإلا يردٌ في الرقٌ عند أبي حنيفة 3035© 

وقالا"2: هو كالمولودٍ في الكتابة. 

أما الأول فلأنَ الولدَ داخلٌ في كتابةٍ أبيه» وكسَبهُ ككسبه فيخلف أباه 
في الأداءء وصارً كما إذا مات عن وفاء. 

ولهما : في الثاني أنه يكاتبٌ عليه تبعًا حتئ يملك المولئ إعتاقه فيبقئ 
عقدٌ الكتابة ببقائه كالمولودٍ في الكتابة» وله وهو الفرقٌ أنَّ الأجلّ إنما يبت 
بالعقدٍ فلا يثبثٌ في حقّ من لم يتناوله العقدٌ لا مقصودًا ولا متصلًا به حكم 
العقدٍ بالسراية» والولدٌ المشترئ ليس بمحل للعقدِ؛ لأنه لم يرد عليه 
فلا يبقئ ببقائه لفواتٍ محلهء بخلاف الولدٍ المولودٍ في الكتابةٍ لأنَّ حكمّ 
العقدٍ سرئ إليه حالة الأتصالٍ فصار معقودًا عليهء فقامً مقامٌَ أبيه بعد 
موتِه فبقي العقدٌ ببقائه» والولدٌ المشترى كاج نالحد 
فإذا”'' فات العقدٌ بفواتٍ المتبوع فاتَ في حقّ التبع أيضًا لكنه إذا (أدى 
في الحال)”© فقذ ظهرٌ أن آباه ماك عن وفاوء وأنّ الكتابة باقيةٌ وأنه 
مات حرّاء وحكم الأب المشترئ حكمه. 

قال: ( ولو كاتبها بشرط الخيارٍ فولدت في المدةٍ وهلكت 

فأجاز أبطلهاء وقالا: يسعى الولد كأمّه ). 


74 


رجل كاتب أمئّه على أنه بالخيار ثلاثةً أيام فولدت ولدّا في مدةٍ الخيارٍ 


)١(‏ «الكتاب» ل و«الهداية» "ا/ .”"”٠٠‏ و«الاختيار» 54//ا27 و«درر الحكام» 


؟/ لا”ء. و«البحر الرائق») ./١/8‏ 
(؟) بعدها فى (ب): مات. 
(*) غير واضحة بالأصل» والمثبت من (ب)» (ج). 


6 ل لب 


وهلكت الأمّ وبقي الولدٌ بطلت الكتابةٌ عند محمد كنه''' ولم تصح إجازةٌ 
المولئ. وقال أبو حنيفة”" وأبو يوسف"' رحمهما الله: لم تبطل الكتابةٌ وله 
الإجازة» فإذا أجارٌ يسعى الولدٌ في الكتابة علئ نجوم أمّوء فإذا أدى البدلَ 
عتقّ /6دا/ رفكو بق انوا اخركروين اعراتعياهاء رودا امعان 
ولتعكن عله (هو )"1 القداس .وهو أن المعثوة عليه قد هلك فيطل الحقد 
كما لو باعَ أمةَ علئ أنَّ البائع بالخيار ثلانًا فولدت في المدةٍ وهلكت؛ وهذا 
لأنَّ الأمةَ لم تصر مكاتبةً بعد فلم يحدث الولدُ على الكتابةٍ ليبقى العقد 
ببقائه» ولهما أنَّ عقدّ الكتابةٍ أنعقدٌ على وجهٍ ينفذ بالإجازةٍ في المدةٍ 
على جميع أجزائهاء وهذا الولدٌ متصلّ بها زمانَ الأنعقادٍ قابل لحكم 
الكناية أن قابل لنفس الحرية فيتناوله العقدٌ على الصفةٍ التي أنعقد 
عليها وهو ترتبُ التفاذٍ على الإجازة في مدةٍ الخيار» وهلذا العقد ورد 
على الولد بالأصالة كما ورد على الأم لقبول حكمه؛ فثبت فيه هذا 
النوع في حق الحرية أعتبارًا بحقيقتها (ويبقى العبد)”" ببقائه فترتب 
النفادٌ على الإجازةء بخلاف ولد المبيعةٍ بشرطٍ الخيار؛ لأنَّ البيعَ لم يرد 
على الولدٍ؛ لعدم قبولٍ الولدٍ بحكمه» وإنما يثبت فيه ما يثبثُ في الحكم 
تبعا لهاء ولم يثبت حكمٌ البيع في الأصل فلا يسري إلى التبع". 


)١(‏ «المنظومة» لوحة (9/5)». و«الفروق» للكرابيسى 7/١‏ 77» و(المبسوط» 8/ ؟لا-"الا, 
و«البحر الرائق» 8/ ٠/ا»‏ و«الفتاوى الهندية» ه/ 7١‏ 

(0) من (ب). 

(0) في (ب): (ويبقى العقد)» وفي (ج): (يسعئ). 

(4) «المبسوط» 8/ ١الا-*الا.‏ و«فتاوئ قاضيخان» 2051/١/١‏ و«البحر الرائق») 217١/8‏ 


و«الفتاوى الهندية») 7/6 .7١‏ 


سا حتب بنت سس( يبيب ب2بي2ييي# 0 
قال: ( ولو لحق بدارٍ الحرب مرتدًا وترك مالا منعنا الحكم 
بموته. ثم إن عاد مسلمًا أخذه. وإن مات أدئ عنه ). 


المكاتبُ إذا ارتد -والعياذ بالله- ولحق بدارٍ الحرب وترك مالا في 
الإسلام فالأمرٌ موقوفٌ. حتئ لو عاد مسلمًا يسلم إليه ماله ويكون كما 
كافاقين الزدوى وإطاماك اراز نه رول الكنقابة نوما لولس انناف 
0 

وقال زفر ككنه'"': لحاقةٌ كموته فيحكم به ويؤدئ بدل الكتابةٍ منه ويقسم 
الباقي بين ورئته أعتبارًا بالحرٌء فإنه إذا لحقّ مرتدًا يحكم بموته حتئ يعتقّ 
مدبروه» وأمهاتٌ أولادِهء ويحل ما عليه من الديونٍ المؤجلةٍ» ويقسم ماله 
بين ورثته. ولنا -وهو الفرق- أن اللحوق باعتبار ذاته ليس بموت وإنما جعل 
مونًا حكمًا باعتبار صيرورة المرتدٌ حربيّاء وأهل الحرب في حقٌّ المسلمين 
كالكوة نوفا المعنئ لا يوجد في المكاتب لقيام حقّ المول في رقبته» 
وقيام ملكه في رقبته يمن من جعله حريًا حكماء بل هو كالمرتدٌ في دار 
الإسلام» ولهلذا قال: المكاتب إذا أرتدٌ ولحق بدارٍ الحرب ثم أكتسب 
أ ثم أخذ أسيرًا وأبىا أن يُسلم فقتل وأدىئ من أكسايه مكاتبته أفتسم 
ورثته ما يبقئ من أكسابه عند أبي حنيفة كأنه”". وإن كان الحرٌ لا يرث 
المرتد ما أكنسبه حال :زدته لما أن في كسب المكاتب حقا للمولئ 
باعتبارٍ أنه له عند عجزه» والمولئ مسلم فقيامٌ حقّه صار مانعًا من جعل 
ما أكتسبه حال الردة.فيئًاء فصار ما أكتسبه حال الإسلام والردةٍ سواء. ْ 


.١18 » "7/6 «الهداية» ”/ 577» و«المبسوط) لا/ 5 7780-17. و«الفتاوى الهندية)‎ )١( 
.776 /8/ «المبسوط»)‎ )6( 
.557 «الهداية» ؟/‎ )" 


5 دب 


قال: ( ولو قَتَل خطأ فصالح على مالٍ أو أقرَّ به فقضي عليه 
بالقيمةٍ ثم عجز فردٌ أو أقرّ به عمدًا ثم صالح. 
فهو مطالب به بعد العتق. وقالا مطلقًا ). 

المكاتبٌ إذا قتل رجلًا خطأ فصالح أولياء القتيل علئ مالٍ أو أقرَّ 
بأنه قتله خطاء فقضى القاضي عليه بقيمته» ثم عجز عن أداء بد الكتابة 
ورد في الرقّ قبل أداء ما قضيل عليه به» أو أقرَّ بأنه قتل عمدًا ثم صالح 
الأولياة علئ مالٍ. 

قال أبو حنيفة 6نه20: لا يؤاخدٌ بذلك إِلّا بعد الحرية لا في الحال. 

وقالا”'2: يؤاخذ به مطلقًا في الحالٍ وبعد الحرية؛ لأنَّ الصلححَ صحيحٌ 
بدليل صحة أداء بدل الصلح منه قبل أداء بدلٍ الكتابة وبعده. فإذا لم يؤد 
حتل غضز وزنه في الزق وقد أستقز يدل الصلع :ديا :عليه لآ يبطل كدين 
ظهر بالإقرار قبل العجز أو ثبت بالشراء أو الأمفيلاه وله انيدل 
الصلح ليس بتجارة ولا كسب؛ لأنه مقابلةٌ مالٍ بما ليس بمالٍ» فلم يكن 
نافدًا في حقٌّ المولئ» وإنما يطالبٌ''' به قبل العجز؛ لأنه يؤديه من 
كسبه من غير ضرر يلحقٌ المولئ» وكذا إقراره بالخطأء وقضاءً القاضي 
عليه بالقيمةٍ غير لازم للمولئ؛ لأنه ليس من باب التجارةٍ والكسب 
فصار كعبدٍ محجور قتل عمداء وللقتيل وليّان فإنه يقتل به فإن عفا 
العدهينا: اقلت سحت ١:‏ لخدي زرو "© بد العيذ تيعد الع + وا العيد 
روح ومالٌ» والقصاصٌ يتعلق به باعتبار أنه روح فصحء وأما باعتبارٍ أنه 
)١(‏ «مختصر الطحاوي» ص5ة7”7-/2.761 و«الكتاب» / 2١56‏ و«المبسوط» /ا/ 777. 


(0) في (ب): (يطالبه). 
© في (ب): (لا يؤاخذ). 


مال المولئ فلا يصح في الحالٍ إقراره به ولا صلحه دفعًا للضرر عنهء 
وصار كما لو عجر بعد الإقرار قبل القضاء بالقيمة. 

قال: ( ولو جنئ خطأ ثم عجز قبل القضاء خيرًنا مولاه بين 

الدفع والفداء ومنعنا مطالبةً العبدٍ في الحال). 

المكاتبُ إذا جنئ جنايةٌ خطأ ثم عجر فردٌ في الرقٌ قبل أن يقضي 
القاضي عليه بموجبها يخير مولاه بين دفعه بالجنايةٍ (وبين أن يفديه 
بأرشِهاء وليس له مطالبةٌ العبدٍ في الحالٍ بقيمته. 

وفال :ا 013718 لوتؤ للك 4 لأن مروت لفون بو" دوفو القييةت كات 
ديئًا على المكاتب حال الكتابة فيبقئ بعد العجز كسائر الديونٍ يباع فيه 
وصار كما لو عجز بعد القضاء بالقيمة. 

ولنا: -وهو الفرق /47ب/ بين القضاء وعدمه- ما يذكر في المسألة 
العقة لا 

قال: ( ولو تكررت قبل القضاءٍ أوجبنا قيمة واحدة لا متعددة ). 

المكاتبُ إذا جنئ جناية خطأ فإنه يسعئ في الأقل من قيمته ومن أرش 
التتاية 4 لآن دقع مدر لمكان الكعابق كانه أحق ركسي موحت الستاية 
عند تعذرٍ الدفع علئ من الكسب له. ألا ترى أن موجب جناية المدبر وأم 
الولد على المولل؛ لأنّ كسبهما له فإن جنى المكاتبُ أخرئ بعد ما قضي 
عليه بموجب الجناية الأولئ يلزمه موجب الثانية أيضّاء وهو الأقلَ من قيمته 


)١(‏ «المبسوط) /ا/ 5؟١5.‏ و«الهداية» #/ 1."-اد”, 

(0) ساقطة من (ب6. 

(9) «مختصر الطحاوي» ص55؟7-/!50؟» و«الكتاب» ”/ 150» و«المبسوط» /ا/ 2777 
و«الهداية» #/ 7305-501. و«درر الحكام» ”/57. 


م دب 


ومن أرشها؛ لأنَّ موجبّ الأولئ صار ديئًا في ذمته فتتعلق الثانيةٌ برقبته» 
فإن جني الثانيةً قبل الحكم في الأول بموجبهاء فليس عليه إِلَّا قيمة 
واحدة. 

ل ل ل 25 نك 
من أصله أنَّ موجبّ الجنايةٍ هو القيمةٌ أبتداء لتعذر الدفع فتساوى القضاءً 
وعدمة. 

ولنا(" : أنَّ الجناية تتعلق برقبته أولًا لجواز الدفع بتقدير العجزٍ عن 
الكعاية» بوزنامنا تعول من الرقبة إلى 'القئمة 'بقضاء القناضي» وإذا 
أجتمعت الجنايات قبل القضاءٍ في رقبته لزمته قيمة واحدة؛ لأنه لو أنكرٌ 
دفعه تعلقت حقوقهم برقبةٍ واحدةء بخلافي ما إذا قضى القاضي بموجب 
الجناية الأولئ؛ لأنَّ حقه تحول إلى القيمةٍ ديئًا في الذمةٍ بالقضاءء فإذا 
وجدت الثائية تعلقت برقبته حتئ يدفع بها إذا عجزء فيحكم للثاني بقيمة 
أخرئ. وهكذا الثالثة والرابعة. 

قال: ( وإذا مات المولئ لم تنفسخ وتؤدى الكتابة على نجومها 

إلى الورثة ). 

أما عدمٌ الأنفساخ بموت المولئ؛ فلأنَ الكتابةة سببُ الحرية في حقّ 
المكاقب وسنت ل لهء فلا يجوز إبطالة» وأما الأداءٌ على النجوم 
إلى الورثة فلأنه أستحقّ الحريةً علئ هذه الصفة (لانعقاد السبب كذلك» 


.3"١1 /# «المبسوط» /ا/ 27377 و«الهداية»)‎ )١( 

(0) فى (ب)». (ج): (الجانبين). 

إفرف 5 الطحاوي» ص705-/2701 و«الكتاب» "7/ 21560 و«المبسوط») 2777/7 
و«الهداية» "/ 2707-51 و(درر الحكام) ؟/ 77-197, 


سحتب عق ل ل لبيب# 0 


فتبقوا هذه الصيية)1: وللورثة 5 غايية 0 (الاستيفاء )20277 
قال: ( ويعتق بإعتاقهم ويسقط البدل لا بأحدهم ). 


إذا أعتقه الورثة كلهم نفذ عتقهم وسقط عنه بدلٌ الكتابة» وإن أعتقه 


والفرقٌ أن العتق”؟؟ يستدعي تقدم الملك» والمكاتبٌ لا يملك بجميغ 
أسباب الملكِ فكذا بالوراثةٍ فلا ينفذ» وإنما يعتق بعتقهم جميعًا؛ لأنهم 
أبرؤوه عن بدلٍ الكتابة وهو حقهمء وقد جرئى فيه الإرثٌُ» ومتئ برئ 
المكاتبٌ عن بدلٍ الكتابة عتقّ كما لو أبرأه مولاه» وبعتق واحدٍ منهم 
لا يجعل إبراء عن نصيبه؛ لأنَّ جعل العتتي ههنا إبراء بطري الأقتضاء 
تصحيحًا للعتق» والإعتاقٌ لا يثبثُ بإبراء البعض في بعض المكاتب 
ولا في كلهء ولا يثبثٌ بأداء بعض «البدلٍ)”*' ولا يمكن جعله إبراء عن 
الكل لقيام حقٌّ الورثة فيه"". 


)١(‏ ساقطة من (ب). 

(؟) «الكتاس» #/ .١*”*‏ و«الاختيار»؛ 758/58, و«الهداية» .”٠7/7‏ و«درر الحكام» 
فسضضة 

(9) في (ب): (الاستغناء» وفي (ج): (الاستعفاء منه). 

(8) في (ب): (الإعتاق). 

(0») في (ج): (الدرك). 

(5) «الكتاب» ”/ 2١73”‏ و«الهداية» "/ 7" وادرر الحكام) ؟/ "ا" و«البحر الرائق» 
50/4" 


4 ب 


قال: ( ولو مات وقد كاتبه في مرضه بألف إل سنة وقيمته 
نصفها ولا مال ولا إجارة أفتئ بأن يعجل"''' ثلثي 
قيمته وألا يردء وهما بثلثي البدل ويتأجل الباقي ). 
رجلّ كاتب عبدة وهو مريض مرض الموت على الف درهم مؤجلًا إلى 
سنةٍ وقيمته خمسائة ثم مات المولئ» ولا مال له غيره ولم يجز الورثة» قال 
محمد ككنه!"': يقال له: إما أن تعجل ثلثي خمسمائة والباقي مؤجل عليك» 
وإلا رددت في الرق. 
وقالا”': يقال له: إما أن تؤدي ثلثي الألف معجلًا والباقي مؤجل 
عليك» وإلا رددت في الرقٌ. 
ام 0 
فيملك تأجيله مطلقّاء والمالُ الذي له في المرض خمسمائة» فيتعلق حقٌ 
الورثة بثلثيه فلا يصح تأجيله في ثلثي خمسمائة بدون إجازتهم لكونه 
تبرعّاء ويصحٌ في الزائد؛ لأنه بمنزلة بدلٍ الخلع؛ لأنَّ حنّهم غير متعلق 
تولك يها رماب مد ياف ترك ولو أجل ادل التعلم خما د بق شيم 
المال. 
ولهما: أنَّ حقهم تعلق بثلثي البدلٍ؛ لأنه كان متعلقًا بثلثي العبدٍ وقد 
أنتقلٌ إل بدله بخلافي بدلٍ الخلع؛ (لأنه لاحقٌّ لهم فيما يقابله بدل 
الخ قحم" الألشان إلى البد وه اذ السلدت بيني على العم 


)١(‏ في (ج): (جعل). 

0) «المبسوط) 8//ا58-51» و«الهداية») 597-1597'/9, و«درر الحكام» ؟/25”, 
و«البحر الرائق») 8/ .5١‏ 

(9) ساقطة من (ج). 


سحتب بق لسبلبببالببي# 007 


فإنه لو باع في مرض موتِهِ داره بضعف”'' قيمتها مؤجلًا إل سنةٍ ومات ولم 
يجن الورثة: .يقال للمعترئ : أدقع دلي 'العمن الا والباقي إلى الأجل, 
وإلا فانقض البِيعَ عند أبي حنيفة كل" (وأبي يوسف)2”"“. وقال 
محمد رحمهما الله" : :يقال 'له: ادع كلثي القيمة خالا والباقي مؤجله 
وإلا فانقض البيع. 

قال: ( ولو أوصئ مكاتب بالثلث ثم عتق ثم مات فهي باطلة» 

وقالا: الوصية صحيحة ). 

لأنها تمليك مضافٌ إلى ما بعد الموتٍ فتعتبر أهليته للوصية عند 
الموتء وله ما قدمناه في آخر كتاب العتق أنَّ للمكاتب ملكا حقيقيًا 
وهو ما بعد العتق. وملكًا مجازيًا وهو الثابتُ له في الحالٍ والإيصاء به 
مطلق» فينصرفٌ إلى الملكِ الثابتٍ له في الحال» وهو ليس بأهل للتبرع 


5 


للك في (ج): (نصف). 

0) «المبسوط» 2.78-51//8 و«الهداية» #/ 909ل و«درر الحكام» ”/59» 
و«البحر الرائق» 6/ .5١‏ 

6 ساقطة من (س) و(ج). 


فصل في الولاء 


قال: (يثبت ولاءٌ العتاقة لمن أعتق أو باشر سببه أو حصل 
علا ملعه 2 كان د أنث ). 

الولاءٌ نوعان: أحدهما: ولاءٌ عتاقةٍ ويُسمّل ولاءَ نعمة. 

والأخر: ولاءٌ موالاةٍ /407/ ويأتي ذكرّه. وولاءٌ العتاقة يوجبٌ الإرتٌ 
من أحد الجانبين؛ لقوله كَكِ: « الولاءُ لحمة كلحمةٍ النسب ''» فاقتضئ 
تعلق الإرث بهء ورأئ يَلِةِ رجلًا معه غلاءٌ فسأله عنه فقال: عبدي رأيته في 
السوق واشتريته وأعتقته. فقال كَلةِ: «وهو أخوكٌ ومولاكَ. إن شكرك 
فهو خير له وشر لك. وإن كفرك فهو خير لك وشر لهء وإن مات ولم 
يترك وارنًا فأنت عصبته )0". 

ومات معتَّقٌ لابئة حمزة ها وترك بننّاء (فقسم)”" يكل المال بين بنته 
وبنت حمزة نصفين”*'» ويثبت الولاءٌ لمن أعتق» ولو على مال ولمن باشر 
سببه» كالكتابة والاستيلاد والتدبير وشراء القريب» ولمن حصل العتقٌ على 
ملكه كمن ورت قريبّه» فإنه يعتق عليه ويكون الولاءٌ له'*'» وههذا من 
الزوائد. والعلةٌ فيه أن العتقّ واقعٌ من جهة من باشر سببه» وإن تأخر 


)١(‏ رواهابين حبان -76/١1١‏ 75" (4400) من حديث ابن عمر»ء وله شواهد أنظرها 
فى «نصب الراية» 7/8 .١80١‏ 

فق 1 الدارمي ف «(سئنه») 5/ ١959‏ (7000) عن الحسن مرسلا. 

0 في (ج): (فقال). 

(5) رواهابن ماجه (55/ا7)» وحسنه الآلباني فى «الإرواء) .)١595(‏ 

(5) «مختصر الطحاوي») صا259 و#المبسوظة اف ودالهداية» ,”٠/#‏ 
و«الاختيار) 559/5. 


سس تاب ات لبإ إبينيينيننيييب# 005 


الوقوع إل ما بعد الموت فهو يضاف إليه» فيكون بمنزلة العتق المعلق 
بالعرط 5 ولذلق لو أرصين عنس حييه او الأتر اله وعفقه يعد مرج افا 
ولاءه)'"' للميت؛ لأنَّ فعلَ الوصي كفعلهء والعتقٌ واقمٌ عنه وتركيه على 
حكم ملكهء فيقع العتقٌ في العبد على حكم ملكه فيكون ولاؤُهُ له. 

وقد رُوي عنه يكِةٍ أنه قال: «من ملك ذا رَحم محرم منه عتق عليه. 
وؤلاؤة ل" وبووااة كان السعدق كرا اد أنثيا ؛ اماق ينا 00 
ولحديث توريث ابنةٍ حمزة و#اء ولأن المعنئ في نوعيّ الولاء إنما 
هو التناصرٌ وقد كانت العربٌ يتناصرون بأشياءً منها الولاءٌ بهذين النوعين 
فأقرّهم يَكِِ علئ ذلك. فقال: (إِنَّ مولى القوم منهم وحليفهم 
منهم ”". والحليفٌ هو المولىئل”' بالعقد؛ 59 كانوا يؤكدون 
الموالاةة بالحلف. وإذا كان كذلك فيعقله. وقد أحياه معن من حيث 
أزال الرقٌ عنه فيرثه؛ لأن الغنمَ بالغرم. 

قال: ( ولو شرطه لغيره أو سائبه بطل الشرط ). 

نما روي أن عائشة يفنا أرادت أن 'تشتريئ بريرة ٠‏ تمتها وكان 
مواليها شرطوا أن يكونّ الولاء لهم. فسألت رسول الله كللِ (فقال)9' : 


)1١(‏ في (ج): (باقي وولاؤه). 

(؟) رواه أبو داود (7941549). والترمذي .»)١756(‏ وابن ماجه (7075). وأحمد ١65/0‏ 
من حديث سمرة بلفظ من ملك ذا رحم محرم فهو حر)ء وصححه الألباني في 
«الؤإرواء» .)١09/55(‏ 

() رواه الدارمي ١544/7”‏ (061/0). 

(4) في (ب)» و(ج): (الموالي). 

(5) في (ب): (بالعقل). 

(0) من (ب). 
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« أعتقيها “إن الولاة لمن أعيق 7 مح واوا 0 
والسي عل فورظ الولاء للف”" نن الرؤاوو 
قال: ( وإذا ماتٌ المعتقٌّ قدمت عصبته النسبية عل مولاه ). 


لأنَّ ولاءَ العتاقة تعصيبٌ» والنبي يلةِ أجرى انولاة مجرى النسب» 
وما أجري مجرئ غيره إنما يثبتٌ حكمّةٌ عند عديه» فإذا مات العبدٌ 
المعتّق كانت عصبئّه من جهة النسب أقربٌ إليه تعصيبًا فيرثون» فإن مات 
و9 رارك اسيم ولا ذو فرض هو عصبةٌ في حالٍ كالأب كان 00 
كلو أعقفة وإن كان معه ذو فرض ليس بعصبةٍ في حال ورثٌ الباقي 
بعد الفرض ا وقد أشار كك إلى ذلك بقوله: «وإن مات ولا وارتٌ 


(له)*؟ كنت أنت عصيئه )0". 
قال: ( وإن مات المولئ ثم المعتق ورثه بنو مولاه دون بناته ). 


(لقوله يلِهِ)"2: ليس للنساءٍ من الولاءٍ إِلّا ما أعتقن أو أعتق من 


أعتقن أو كاتبن أو كاتب من كاتبن أو جر ولاء معتقهن ”". هذا 

.)00١5( رواه البخاري (2»)505 ومسلم‎ )١( 

(0) فى (ج): (إلل آخره). 

إفرة امكهير الطحاوي» ص/ا2379. و«الهداية» "/ "٠7‏ و(الاختيار» 5597/4., وادرر 
الحكام» ”/ 7”5ء و«البحر الرائق» 74/8. 

(4) «مختصر الطحاوي» ص5::0-994. و«الكتاب» 2178/7 و«الهداية») #/ 56- 
5”*, و«الاختيار» 2559/5 و«درر الحكام) 55/7. 

(6) من (ب) و(ج). 

(5) تقدم تخريجه عند الدارمي من طريق الحسن مرسلًا. 

0) من (ج). 

(8) قال الحافظ في «الدراية» ؟/ 1980 : لم أجده هكذاء وانظر: «سان البيهقي» .705/١١‏ 


صصح كتاب العتق سسسل ١‏ ب#ب ل للس0002 


هو نمط'١'‏ الحديث أثبته تبرّكًا به» وتحصيلًا لحكمه؛ ولأنَّ البناتِ لسن 
غفسة :أو الآن الننيك"' هق النضرة ولو من أعليا» :والحديك ولي ” 
علئ ثبوتٍ الولاءٍ لهِنَّ إذا أعتقن أو كن سببًا في الإعتاق» ثم ينتفي 
ثبوتٌُ الولاءٍ لهنّ بعد ذلك» قضية للحصر الذي دل عليه اللفظ؛ ولأنّها 
ساوت الرجل في السبب وهو الإعتاق» وإذا أستحقت ميراتٌ معتقها 
فكذا معتقٌُ معتقها؛ لأنّها تسببت في إعتاقه» ولأنَّ معتقّه ينسبُ إليها 
ل 

قال: (فإن زوجت عبدّها معتقة الغير فولدت كان ولاؤه 

لمواليهاء فإن أعتق جرٌ ولاءً ابنه إلى مواليه ). 

ذا هبو ضنورة جر الولاء المستثنئ في الحديث» وهو أن يتزوج 
(عبد)'*' معتقة الغير» (وتأتي منه بولي”*©. فإِنَّ ولا الولدٍ يكون لموالي 
اهنع لأن الأ تعية لاتؤلاء لس ورذا اعمق لعن بح ولاه انمه ترد 
مواليه؛. وكذلك معد معتقهن» وصورة ذلك أنَّ المرأة تعدقٌ غبدًاء 
فيكترى؟ العيو عبدّاء ويزوجه معتقةً الغير» فإن ولدت منه ولدًا فولاءٌ 
الولك لموالئ أمه لما ابتباء فإن أعدق سدق الدرأة عرد :ولاه الرالل 
إليه»ء ويكون ذلك الولاءٌ لمن أعتقهء فذلك جر ولاء معتق معتقها0". 


() في (ب): (لفظ). (6) في (ج): (النسب). 

(9) «مختصر الطحاوي») ص٠٠5-١50.‏ و«الكتاب» .١4-١8/#‏ و«الهداية» 
؟/ر 0" و(الاختيار) 0-759/5/ال و«درر الحكام» 57/5" 

(5») غير واضحة بالأصل» والمثبت من (ب)» و(ج). 

(5) في (ب): (ويأتي منه الولد). 

() «مختصر الطحاوي» ص98”". و«الكتاب») #//ااا, 5 ”لل 
و«الاختيار) 5/ 3, و«درر الحكام) ؟/ 5",» و«البحر الرائق» 8/ 5/,. 


هم 5 ل 


قال : ( ولو أعتقت وهي حاملٌ أو أتت نت به لأقلّ من ستةٍ أشهر 
من حينه لم ينتقل أبدًا ). 

إذا نزوج عبدٌ أمةً الغير» فأعتقها مولاها وهي حامل من العبدء عتقت 
وعتق حملّها ؛ لأن الحمل في حكم جزءٍ منهاء والعتقٌ ورد عليها مقصودًا 
فيتناول جميعَ أجزائهاء وكان الولدٌ مقصودًا بالإعتاق» فلم ينتقل ولاؤه 
عمن أعتقه) وهو مولَى الأمّ؛ لقوله عَيِِ: «الولاء لمن أعتق 3 فانه 
يقتضي ثبوتٌ الولاء على التأبيدِ؛ ولههذا لم يجز أشتراظه للغيرء 
ولا بنائبه» وكذلك إذا أتت به لأقلّ من ستة أشهر من حين أعتقت للتيقنٍ 
بوجودٍ الحمل وقتٌ الإعتاق» وهلذه //هب/ من الزوائد. وكذلك لو أتت 
بولدين أحدهما لأقلّ من ستةٍ أشهر؛ لأنهما توأمان خلقا من ماءٍ واحد"") 


قال: (أو لأكثرٌ منها جرّ العتيقٌ”"' ولاء ابنه ). 

(إذا أعتقت الأمةٌ فأتت بولدٍ)”" لأكثرٌ من ستةٍ أشهر من حين الإعتاق» 
فولاءٌ الولد لمولى الأمٌ؛ لأنَّ الولدَ معتقٌ بحكم التبعيةٍ لأمّه باعتبار أتصاله 
بها بعد عتقهاء فيتبعها في ولائها ولم يتيقن بوجوده حين الإعتاق حتئ يكون 
العئقٌ :ادا غلئة-فإذا "أعقق العنذ جد ولاك :ابن وانتقل .عن موالي آمه لين 
مواليه ؛ لثبوت العتق في الولدٍ تبعًا لا مقصودّاء بخلاف الأول؛ لألّه مقصودٌ 
بالعتق؛ لوجوده حالة الإعتاق الوارد على الأمّ بجميع أجزائهاء وههنا مدةٌ 
الحمل كاملةٌ بعد العتق فوقع الشكّ في الوجود حالةً العتق فلم يعتق مقصودًا 


27١5 /9 «مختصر الطحاوي» ص2514-798 و«المبسوط) 2.84/8 و«الهداية»‎ )١( 
و«درر الحكام» ؟/ 5”,. و«البحر الرائق» 8/ 5لا.‎ »71/١ /5 و«الاختيار»‎ 

(؟) في (ب): (العتق). 

9) في (ب): (فإن ولدت بعد عتقها). 


حح كتاب العتق ل ب لملب002#ه 


بالشكٌء فيعتق بالتبعية بحكم السرايةء والأصلّ في جر الولاء قولة طَكة: 
«الولاة لحم كتحي الكسَت لا يُباع .ولا يُوهيب» ولا يُورت7, انم 
الست ملحقٌ بالآباء» فكذا الولا» إِلّا أنّا الحقناه بمولى الأمٌ ضرورة 
عدم أهلية الأب». فإذا صار أهلًا بالعتتي عاد الولاءٌ إليه بمنزلَةٍ ولدٍ 
الملاعنة» فإنّه ينسبٌ إلئ قوم الأمّ بحكم الضرورة» فإذا أكذب الأبُ 
نقسّه عاد :النسث إليه 4 لارتفاع المائع عن الحاق التسسن”". 


قال: ( وإذا ولدت معتقة من أعجمي أو من مول موالاة يجعل 
ولاءه لمولئ أبيه وقالا : لمولل أمه ). 
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إذا تزمّج أعجمي معتقة فولدت منه ولدًا كان ولاءٌ الولدٍ لمولى الأم عند 
أبي ع0 1ل وحيهها الله 

وقال أبو يوسف 0835؟: حكمُه حكمٌ الأب؛ لأنَّ النسبٌ ملحقٌ 
بالآباء» فصار كما لو كان الأبٌ عربيّاء بخلاف ما لو كان عبدًا؛ لكونه 
هالكا معنئ. 

ولهما : أن ولاء العتاقةٍ قويٌ» معتبرٌ في حق ترب الأحكامء ألا ترئ 
أنه يترتب عليه الكفاءة؛ وهذا يتعلّق بالنسب وهو في حقّ العجم ضعيفٌ؛ 
لأنّهم ضيعوا أنسابهم؛ ولهلذا لم تعتبر الكفاءةٌ فيما بينهم بالنسبء والقويٌ 


() سبق تخريجه. 

(0) «مختصر الطحاوي) ص594-7”98, و«الكتاب» .١1//7‏ و«المبسوط) 4894/8- 
٠ل»ء‏ و«الهداية» "ا/ 5 ”2 و«الاختيار» 5/ ٠/ا١-١779”.‏ و«البحر الرائق) 8/ 5لا- 
ئقة 

(*) «مختصر الطحاوي») ص2598 و«الكتاب») 9#/ /ا2.178-1 و«الهداية» ”/ 6٠ل‏ 
وادرر الحكام) ؟/5”, و«البحر الرائق» 8/ 0/. 


0--لكتتثةة 33 
لاخارفه العيتكة الات ناذا كان الات عراء الآن أثينات العو 
قوية معتبرةٌ في حقّ الكفاءةٍ والعقل ؛ لأنَّ تناصرهم بها فأغنئ عن الموالاة» 
ولا تناصر للعجم بالأنساب» فألحقنا الولاءَ بمواليها لموضع النصرة» 
وعلئل هذا الخلاففي إذا كان الأب كافرًا فأسلمَ وتزوجٌ بمعتقةٍ ووالئ 
رجلا إن ولاء الولدٍ لموالي الأمٌّ؛ لأنَّ لهم ولاء عتاقة وهو أقوئ من 
ولاء الموالاة. ألا ترئ أنَّ ولاء العتاقةٍ لا يلحقه الفسحٌ» وولاء الموالاة 
يلحقه الفسحٌ. وعنده لموالي أبيه؛ لأنَّ الولاء يتبع النسبٌ والنسبٌ 
للآباء: فكان إلحاقه به أوليل. وقال صاحب «الهذاية 76 : الخلاف واقة 
في مطلقٍ المعتقة. ولفظة العرب في «مختصر القدوري )”'' في قوله: من 
تزرّج من العجم بمعتقة العرب وقع أتفاقّاء واسئّدلَ على الإطلاق 
بالمسألة الثانية» فإنها في «الجامع الصغير )”"مطلقةٌ عن القيد. 
قال: ( وإذا أسلم علئ يد رجل وولاه؛ أو والئ غيره على أن 
يرنه إذا مات ويعقل عنه إذا جنم صحّ إن لم يكن مولى 
عتاقة ونورثه إذا لم يكن وارث”*؟ ). 
هذا هو ولاءٌ الموالاة» وهو أن يسلم رجل علئ يد آخر ويواليه» فيقول 
له: أنت مولاي ترثني إذا مت» وتعقل عني إذا جنيت. فيقبل الآخرء فذلك 
عقد صحيحٌ» وكذلك لو أسلم علئ يدٍ رجلٍ ووالئ غيره. ولصحة الموالاة 


شروط : 
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."٠هر/ا" «الهداية»‎ )1١( 

(؟) «الكتاب» 78/98 .١‏ 

2 «الجامع الصغير) ص 707. 
(5) في (ب): (له وارث). 


صس كتاب العتق ب ل لمزم 


أحدها: أن يشترط الإرتٌ والعقلَ؛ لأنهما بالالتزام فلابدٌ منه. 

والثاني: أن (لا يكون'" المولئ عرييًا؛ لأنّ تناصرٌ العرب بأنسابها 
اللا اننا وذلاة اكذاه اقغترة الجمر الا ف برلا الست لكا رن 
فلا يكون عليه ولاءٌ العتاقة» فولاءٌ الموالاة أولا. 

والثالث: أن لا يكون قد عقل عن غيره» فقد تعلق به ولاءٌ لا ينفسخ, 
فضان كلا العقاقة 

والرابع: (أن لا يكون عليه ولاءُ عتاقة؛ لأنَّ ولاء العتاقة لازمةٌ 
فلا يظهر الأدنئ وهو الموالاة مع بقائه. 

الخامس""': أن يكون الموالي عاقلا بالعّا حرّاء حت لا تصحٌ موالاةٌ 
الصبيّ والعبد والمجنون؛ ولو والى الصبي بإذن الأب والوصي جازء 
والولاء للصبي؛ وإِنْ والى العبد بإذن (مولاه)”" جازء والولاءٌ لمولاف 
ربكو القن وكا د لان الصبيّ من أهل الولاء والعبد ليس من 
أهله؛ فيثبت الولاءٌ لأقرب الناس إليه وهو مولاه» وإذا مات عن غير 
وارث ورثه عندنا. 

وقال الشافعي 3 ؟: ولاء الموالاة ليس بشيء» ولا يورث به 
ولأ يعقل؛ لأنّ أستحقاق الميراث بكتاب الله لصاحب الفرضن (والوضية)0 
والعصبة دون غيرهما'''. وهذا ليس بذي فرض ولا عصبةٍ فلا يرثٌ؛ ولأنٌَ 


)١(‏ في (ب)»ء و(ج): (يكون). 

099 ساقط من لإنب). 

(») طمس في الأصل» والمثبت من (ب)»: و(ج). 
4 «الأم» 80/8 و«المهذب» ؟/؟77. 

(0) من (س). 

(7) في (ب): (غيرها). 


همي ب 


ذوي الأرحام الذين هم مقدمون عليه لا ميراتٌ لهم عنده.» فبالأولئ هذا ؛ 
والأناكف ريض كد ريمع ألذنا لاق يط كما انض كووارض أخيرة 
ولهاذا منع (أبو حنيفة يكّنه)”' الوصية في كل المال» وإن خلا الموصي عن 
وارثِ؛ /6/ لأجل حق بيت المال» وإنما ينفذه في الثلث. 

ولنا : قوله تعالل : « وَالدنَ عَفَدَت أَبَمْنْكُْ فَكَافوَهُمَ 4 [الساء: + ؛ ع 
الذين عاقدتهم أيمانكم؛ أي: عاهدتموهم» حذف ضمير المفعول العائد 
إلى الموضول وحدقة كتير ..والآبة:تقتضي إرك مولي المؤالاة: إلا أن 
أربابَ الفروض والعصبات وأولي الأرحام مقدمون عليه بآية المواريث» 
وبقوله تعاليل: « ووو را بعصم وَل سَعْض * [الأنفال: 106» وقد نزلت 
الآيتان بعد هذِهء فإذا لم يكن منهم أحد سلمت هذه الآية في مقتضاها 
عن المعارض فيثبت مقتضاها؛ ولأنه سئل و عن رجل أسلم على يد 
آخر ووالاه» فقال: اهو أحَن الناس به محياه ومماته » إشارة إلى العقل 


11-7 4 و و 
والإرث؛ ولآن ماله حقه فيصرفه إليول حيث يشاء. 


وأمّا بيتٌ المالٍ فالصرف إليه لضرورة عدم المستحق (لا أنه)”") 
ممع هن راتما قال (توا يكن وارث) تسمل اوري العام لأن 
الموالاة عقدهما فلا يلزم غيرهماء وذو الرّحم وارثٌ لما نذكر في 
الفرائض إن شاء الله تعاليل”". 


)١(‏ من (ب). 

) في (ب): (لا لأنهء في (ج): (لأنه لا). 

5 «الكتاب» 94/9١15:0-1ء‏ و«المبسوط) ,.45-91١/8‏ و«الهداية» 7*:5/79-لادل 
و«الاختيار» 5/ ”الا7؟. و«البحر الرائق» 8/ ل/الا. 


سحتب بن ل بيببب 08# 


قال: (ويجوق سه قرلا وفيلة 2 
أما جوازٌ الفسخ؛ فلأنه عقدٌ تبرع» أمّا من الأعلئ فلأنه تبرع بالقيام 
بشفيون رمقل ار وأما من الأسفل فلأنه متبرع بجعله خليفته في 
ماله. والتبرع تصرفٌ غير لازم فجاز الفسخٌ ما لم يحصل'' عنه. 
وأما الفسحٌ قولًا فهو أن يكونَ بحضرة الآخر كعزل الوكيل عزلا 
قصديّاء وأمّا بالفعل فمع غيبته كما إذا والئ غيره؛ لأن ذلك عزلٌ 
حكميٌ فلا يشترط فيه العله”". 
قال: ( إلا أن يعقل عنه ). 
لأنه بالعقل تعلق به حقٌ الغير» وهو بمنزلةٍ عوض ماله كالهبة إذا عرّض 
ا 
قال: ( ولو أقرّ به عتاقةً فقال: بل موالاةً. تثبت الموالاةٌ. 
والانتقالٌ عنها لا يحوزء وكذا لو كذّبه فيه أصلا م 
أقرّ به لغيره ). 
إذا أقرّ رجلٌ أنه مولئ فلانٍ ولاءَ عتاقةٍ فقال فلانُ: بل أنت مولئ 
موالاة. يثبت ولاءٌ الموالاةٍ لتصادقهما علل أصل الولاءء وليس له أن 
يتخول غنه بولاثة الوا عرو وإن كان قابلا للفسخ عند أبي ا 


)١(‏ في (ج): (يعقل). 

0) «الكتابس» ”/ ٠5١ء‏ و«المبسوط) ,.575-9١/8‏ و(الهداية» ”/ لاه”. و«الاختيار» 
5/ الا”ا. و«البحر الرائق») //8لا. 

(0) «مختصر الطحاوي») ص2”998 و«الكتاب») #/ .١5٠‏ و«الهداية» 9/لاء"ن 
و«الاختيار» 5/ 7لا7”. و«البحر الرائق») 8/8/ا-5ل9. 

(5) «الكتاب» "/ »١5٠‏ و«المبسوط» 8/ 2١5١-١١‏ و«المنظومة» لوحة ("). 
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وقالا'' رحمهما اللهُ: (يصح”" له ذلك. 

وكذا لو أقرٌَ له فكذبه أصلاء ثم أقرٌ به لغيره فقال: بل أنت مول فلان. 

وقالا'2: يصحٌ؛ لأنَّ إقراره بالردٌ والتكذيب صار كأن لم يكن» فكان 
له أن به يشت ولاءه فيمن أراد. 

0 أن لحاق الإقرارٍ بالعدم مخصوصٌ بما إذا كان المقرٌ به مما يقبل 
النقضٌ والإسقاط والإبراءة كالدين ونحوه. أما إذا كان مما لا يحتمل النقض 
لزمه حكمهء ٠‏ كمن شهدٌَ على رجل بنسب فردت شهادته لمعنئ ماء ثم أدعى 
الشاهدٌ نسبّه لم يصحء 0 

قال: ( وإذا ولدت مجهول النسب بعد أن والت فهو تبعٌ لها 

فيه. وكذا لو أقرث به أو أنشأته وهو معها ). 

هذه ثلاث مسائل : 

أولاها: (إذا)"”” والت المرأةٌ رجلا ثم ولدت ولدًا لا يُعرف أبوه 
-وهذا القيدٌ من الزوائد- فالولد تابعٌ لأمّهِ في الولاء» فيكون مولئ 
لمولاها: 

الثانية : إذا أقرَّت بالولاءٍ لفلانٍ وفي يدها صبِئٌ لا يُعرف نسبّه صم 
إقرارها عليه وعليها وله» ويصيران من مواليه. 

الثالثة: أن يكون الولدٌ معها ثم ينشأ عقد الموالاة يكون تبعا أيضّاء 
وهذه من الزوائد. 

.)5( و«المنظومة» لوحة‎ »١5١-١١ /8 و«المبسوط»‎ »١5٠ /" «الكتاب»‎ )١( 


(0) من (ب). 
0) في (ب): (لو). 


سا تاب امدق -بببااايييج# 0 


وقالا: لا يثبت ولاءٌ ولدها لمولاها في (هاذِه الصور)”"". لهما أنَّ الأمّ 
ليس لها ولايةٌ علين مالةء فلان لا يكون لها ولايةٌ عليئ نفسه أولن: وله أن 


الولاء بمنزلة النسب» وهو نفعٌ محضٌ في حقّ الصغير المجهولٍ النسب»ء 
فتملك الأم إثباته بالإنشاء والإقرارٍ كقبول الهبة'"". 


4 


الج 7 الحم كل ذا مدل 


() في (ب): (هذا الصغير). 
(؟) «الاختيار» 2717/7/5 و«درر الحكام» ؟/”, و«البحر الرائق») 8//8/ا-9ل. 


فق 


كتاب الجنايات”" 


الجنايةٌ: هي الفعلٌ المحظورٌ الذي يتضمن الضررً» فإن صدر من الجاني 
علا نفسه فحكمه فى الآخرة» وإن صدرٌ على غيره» فإمًا علا نفسه أو عل 
رين أطلزاقه أوعلرن غرضه ا اله فالجنابة على التفنين هن لقتل 
بأنواعه» وعلى الطرف هي القطعٌ والكسرٌ والشجةٌ والجرحُ. وهذا البابُ 
تعقو ة انناو نا يعلق ابناتيه اللجنايفين سن الأشكامء آم الجناية على 
العرض فهي الغيبة وهي موجبة للإثم» وهي من أحكام الآخرة» والقذف 
وسرحيو ا اتية كسان تسدنا لدافى اتعلاوف: لمر عن الجال هن 
الْعصبٌ» وقد مر يبائهء والسرقة وياتي الكلامُ فيها"". 


قال: ( وينقسم القتل إلى عمدٍ وشبهه وخطأ وما في حكمد. 
وما هو بسبب ). 

المرادُ بالقتل ههنا القتلّ الذي هو بغير حقٌء وهو الذي تتعلق به 
الأحكامٌ من وجوب القصاص أو الدية والكفارة» وهذِه خمسة أقسامء 
وبيان الحصر. (أن القتل)”" إِمّا أن يقع بمباشرةٍ أو غير مباشرة» والثاني 
هو القتلّ بسبب» والأول إما أن يكون عن قصدٍ أو غير قصد. فالأول إما 
أن يكون بسلاح وما ناسّبّه في تفريق الأجزاء /6هب/ أو غير ذلك» 
0 والثاني شبهه وغير القصدي. أما إذا كان حالة اليقظة 


. وجه المناسبة بينه وبين العتق أن ف مشروعية كل منهما إحياءً معنويًا‎ )١( 

(؟) «(الكتاب» "/ ٠5١غ»‏ و«المبسوط) /ا؟/ 2485 و«الاختيار» 0/ 24/9 و«تكملة فتح 
القدير» »,350”/١٠١‏ و«اللباب» ”/ .١5٠‏ 

) من (ب)» و(ج). 


ملل 


وهو الخطأء أو حالة النوم» وهو ما أجري مجراه. ولا يقال: إن المكره لم 
ماقين القعل > وقه جملقيرة عدذا كفا ويه القطناف :1 110 تقر : 
المكره لما كان مسلوبٌ الأختيار لم يكن إضافة الحكم إليه» فكان 
كالآلة للمكره وانتقل فعلّه إليهء فكان مباشرًا للقتل حكمًا(". 

قال: ( فإذا قصده بسلاح أو ما ناسبه في تفريق الأجزاء كان 

عمدًا ). 

العمدٌ هو القصدٌّء وهو من أعمال القلوب. ولا أطلاع عليه إِلّا بدليله 
فإذا ضربه بسيفٍ أو ما أجري مجراهٌ في تفريق الأجزاءً؛ كالليطة”") 
والتعروة""" المعيذة» والنار علييا خميرته ف إلى معديال الآ 


اجرف ذلقه عادولكل وإذا قتله بحديد أو صفر غير ماله كالعمود 
والسَّنْجَةِ!*' ونحوهما فيه روايتان: أظهرهُما أنه عمدٌ باعتبار النظر إلى 
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الآلة وف تروابة الطشاوىق 97 لبن سقف لأن ذلك الا ينرق الحو 


209/55 و«المبسوط)‎ »١5١/7” «مختصر الطحاوي» ص””7. و«الكتاب»)‎ )١( 
.5!/5 /0 و«الاختيار)‎ ,.56١0١ /5 و«الهداية»‎ 

(؟) الليطة: قشرة القصبة والقدس والقناة وكل شئ له متانه.والجمع: ليط» ولياطء 
وألياط. «الصحاح»/ 985 مادة ليطء و«القاموس المحيط» 5١18/‏ مادة لوطع 
و«المعجم الوسيط» 589/75 مادة لاط. 

(9) المروة: هي حجارة بيض براقة. تقدح منها النار؛ الواحدة مروة. وبها سميت المروة 
بمكة. انظر: «مختار الصحاح» ص65 مادة مرا. 

(4) «مختصر الطحاوي») ص””7”. و«الكتاب») 2١5١/7‏ و«المبسوط) 204/55 
و«الهداية») ,5١0١/5‏ و«الاختيار) 0/ 51/5. 

(5) سنجه هي الميزان» معرّب» والجمع سنجات. أنظر : «المصباح المنير» ص ١10‏ مادة 
سنج ء و«المعجم الوسيط) /١‏ 507 مادة سنجه. 

() «مختصر الطحاوي» ص؟7377. 


حل كتاب الجنايات 


الأجزاء. ولو قتله عمدًا بما لا يقصدُ به القتل عادةً كالابرة ونحوها لم 
يكن موجبًا للقصاص» ولو كان متضتواية ك لوس ونحوها يجب به 


القصاص» رواه ا يوسف ل وروي: ِنْ أصاب بالإبرة مقتله 
عمدًا قُتل (به)””"» وإلا فلا. 


قال: ( فيأثم ولا نوجبٌ الكفارة ). 


أما الإثم فلقوله تعاليئئ: 8« وَمَن يَفَصُلْ مُؤْمِنَا مُتَعَهّدًا فَُجَرَاوُمْ 
2 حَدِلِدًا فيا »# الآية [النساء: *9]» وعليه الإجماع. وأما الكفارة 


9 ع عو 
0 هى واجبة؛ لآن الكفارة شرعت 


فلا تجبُ فيه'*؟. وقال الشافعي طن 
طهرة للذنب» والعمدٌ أحوجٌ إلى التكفير من الخطأء فكانت العمدية 
أدعئ إلى الإيجاب. 

ولنا: قوله كلله: «خمسٌٌ من الكبائر لا كفارة فيهن: الإشراك بالله. 
وعقوق الوالدين, والفرارٌ من الزحني. وقتل النفس عمدًا بغير حق, 
واليمين الفاجرةٌ)''؛ ولأنها كبيرة محضة؛ وفي الكفارة معنى العبادة 


)١(‏ مسلةء بكسر اللام: الإبرة العظيمة» وجمعها: مسال. أنظر: «مختار الصحاح» 
صن كر 

(؟) «مختصر الطحاوي) ص؟77. 

0) من (بس)» و(ج). 

(5) «مختصر الطحاوي») ص 27577 و«الكتاب» ”2151/7 و«المبسوط) 21١-094/55‏ 
/”ا/ 85 و«الهداية») »6550١/5‏ و«الاختيار» ©/ 851/6 -5!/5. 

(5) «المهذب» ,45١8/7‏ و«تكملة تكلمة المجموع) للمطيعي ١؟/١9؟7.‏ 

50 رواه البخاري (55170) من حديث عبد الله بن عمرو بلفظ ١‏ الكبائر: الإشراك بالله 


وعقوق الوالدين» وقتل النفس » واليمين الغموس ». 


فلا يناط بمثلها ؛ ولأنها من المقادير الشرعية عينت لدفع الأدنئ وهو الخطأء 
فلا يقاس عليه العمذٌ؛ لأن جناية العمد أعظمء فلا يلزم من دفعها الأدنئ دفعها 
الأعلئ» وهذا لأنَّ محو الإثم يشرع ما هو عبادة من باب التخفيف؛ لأنه 
إسقاط لعقوبة الآخرة بإقامة التوبة» وشرع مثل هذا الحكم إنما يكون مع 
خفة السبب» فإذا غلظت الجناية وتكاملت لم يكن شرعها ملائما له. 

قال: ( ونوجب به القود لا الخيار بينه وبين الدية ). 

قتل العمد يوجب القود عندنا عيئا0. 

وقال الشافعي كأ فى قولٍ”'"': هو مخير بين القود والدية يطالب الولى 
بأيهما شاء. وفي قول آخر: موجبه القود. وللولي العدول عنه إلى الدية من 
دون رضا القاتل. 

هو يقول: إن شرعية المال في القتل أصل مشروع لجبر حق المقتول فيما 
فات عليه بدليل حالة الخطأ» فإنَّ الفواتٌ فيهما جار علي نمط واحدٍ» وطريق 
الجبر في الأصل هو التحصيل وإيجاب المال؛ وفي العمد أوجب الشرع 
القصاص ضمانا زائدًا عل خلاف الأصل في ضمان العدوان بحكم إبقاء 
الحياة» فشرعه (لا ينفى)”" الضمانٌ الأصلى. 
المماثلة ولا مماثلة بين الآدمى وبين المال لا صورةً ولا معنول» أما الصورة 


25٠0/55 و«المبسوط)‎ .١5١/7" «مختصر الطحاوي») ص””2”7 و«الكتاب»‎ )١( 
و«الاختيار» ه/ ه/ا2.‎ ,»00١/5 و«الهداية»‎ 

(0) «الأم» 5/ »٠١‏ و«المهذب» ”/1894ء و«التنبيه» 7/1 و«تكملة تكملة المجموع" 
1/1 

© في (ب): (لانتفاء). 


حل كتاب الجنايات بالا-نا---اس 0 


فظاهرء وأما المعنئ؛ فلأنَ الآدمي خلق مكرما بأنواع الكرامة من الخلافة 
وحمل الأمانة وغير ذلك» والمطلوبٌ من وجوده معرفة الله تعالئ وعبادته» 
والمالُ خلِقَ لإقامة مصالحه» فلم يكن مماثلا له في المعنى المطلوب» وإذا 
آنتفت المماثلة لم تصح أن تكون ضمانًا أصليّاء وتبيّن أنَّ الوجوب حالة 
الخطأ عل خلاف الأصل شرع صونًا للدم عن الهدر. 

قال: ( إلا أن يموت أو يعفو الأولياء ). 

أما الأول فلفوات محل الأستيفاء» وأما الثاني فلأن الحقّ لهمء فإذا 
عفوا عط فق انط 

قال: ( أو يصالحوه على مالٍ برضاه. فيجبٌ في ماله أو يسقط 

بشبهة فتجبٌ الديةٌ في ماله في ثلاث سنين ). 

لأنَّ القصاص حق الورئة» وكما كان لهم إسقاطه أصلًا بالعفو كان لهم 
أنْ يتعوضوا عنه مع أشتمالٍ الصلح على إحسان الأولياء وإحياء القاتل» 
فيجوز بالتراضي» والقليل والكثير سواءٌ ؛ لعدم التقدير الشرعي. فيكون 
مفوضًا إلى أصطلاجهم كالخلع وغيره» والأصل فيه قوله تعالئ: ذا فَمَن 
عق لَمُ مِنْ أضِدِ سَىْء فَئَْاءأ بالْمَعْرونٍ وَأَدْلهُ إَِيْهِ بإِحْسَنْ © [البقرة: 17] نزلت في 


الصلح» وإنَّما يتحمل القاتلٌ بمال الصلح؛ لقوله ككلةِ: ٠لا‏ تعقل العاقلة 
عمدًا ولا ل وهلذا د صلححء فلا تتحمله العاقلة» فتجب 


,5١/56 و«المبسوط)‎ 2١5١/7 «مختصر الطحاوي» ص2.57”5 و«الكتاب»)‎ )١( 
45/7 و«الاختيار» 5/ 41/0: و«درر الحكام»)‎ 250١/5 و«الهداية»‎ 
لم أره مرفوعًاء ثم عزاء للدارقطني‎ :)٠١55( 758٠ (؟) قال الحافظ في «الدراية» ؟/‎ 


والبيهقي عن عمر موقوفًا. أنظر السنن الدارقطني» ؟/ /ا/11» و«سئن البيهقي» 
.٠١: /8‏ 


في ماله علئ ما أصطلحا عليه من تعجيل أو تأخير أو تنجيم؛ لقوله كل : 
«المؤمنون عند شروطهم "''. وإن لم يذكر (أشياء)”' كان المال 
حالا كسائر المعاوضات عند الإطلاقي» وإذا سقط القصاص بشبهةٍ كما 
في قتل الوالد ابنه /44/ فالديةٌ واجبةٌ في مال القاتل؛ لما رويئاء وهذا 
عمد وإتما يتاخل إلئ ثلاث نين لأنه. مال وجب بالقعل أبعداة: 
فأشبه شبه العمد. والأولٌ -أعني الأرشَ الواجب بالصلح- يجب حالا؛ 
لفان وجب بالعقد» فأشبه الثمن بالبيع””". 


قال: ( أو يعفو بعضهّم أو يصالح فتجب بعينها على العاقلة ). 


لأنَ الحقَّ مشترك بين الورثة» فلكل منهم العفو عن نصيبه» والصلحٌ 
عنه كغيره من الحقوقٍ» والقصاص لا يتجزأ. فالعفو عن بعضه أو الصلح 
مسقط لجزءٍ منه؛ فيسقظ الكل ضرورة عدم التجزؤء وإذا سقط القصاصٌ في 
نصيب غير العافي أنقلبَ حقّه مالا؛ لثلّا يسقظ لا إلى عوض ولم يجب 
على القاتل؛ لعدم التزامه.» فوجبٍ على العاقلة؛ لأنَّه مال واجبٌ بغير 
قصد من القاتل. فصار كالخطأً. وليس للعافى منه شىءٌ لسقوط حقّه 
عو 


0 


عاد 


)١(‏ رواه أبو داود (095”) بلفظ: «المسلمون»؛ وصححه الألبانى فى «الإرواء» 
1:07 ). 0 

0) فى (س): (شيئا). 

زفرة ار الطحاوي» ص 2775-1157 و«الكتاب» »١51/7”‏ و«المبسوط»)» 259/55 
و«الهداية» 5/ ١1٠ه-07ه,‏ و«الاختيار» 0/ 8/ا4؛ و«درر الحكام» ؟/ 5. 

(5) «مختصر الطحاوي) ص7”9», و«الكتاب» 7/7 .١57-1١51‏ و«الميسوط) -١08/75‏ 
86 و«الهداية» 5/ »58١0١‏ و«الاختيار») 7/٠6‏ 5!/5. 


سس كتاب الجنايات 


قال: (واعتبرنا الصّلحّ في مرض الموتٍ من كل المال 
لا ثلثه ). 

الصلحٌ عن قتل العمدٍ في مرض (موت"'' القاتل يعتبر من كل المال. 

7د كانه : من ثلثه؛ لأنَّه تبرع؛ لأنّه بدل مال لا في مقابلة مالٍ. 

ولنا: أنّه في مقابلة أعز الأشياء» وهو النفس"'". 

نحطل شيه العمد ل 

(شبه العمد نوع)”" من أنواع القتل كما بيّنَاه. 

قال ماللق هزوة؟#القنام براق عمد عط لا غيرف لآن السدية إن 
تانق رطف وي فيد العمناة بو لاتنوى الققطا اشام الزاسيظة هما كنا 
في سائر الأفعالٍ» وكما في الجناية على الأطراف. 

وعندنا أقسامٌ القتل خمسةٌ كما تقدم (بيان"'' حصرهاء وإِنْ شئنا 
فلن انشام] قلانة* عمد ؤثتبيه وخطأ » لآن التسمين الآخرين اهنا 
أجري مجرى الخطأء والآخر ليس بقتل مباشرة» فنقول: العمدية إِمَّا أن 
قارنت ما وجد منه من القتل» أو لم تقارن» والثاني: الخطأء والأول 
إن أن يون ناا فاق الأحراف: أى ما يجرى مسيزاء» أولا يكون:» 
فالأول: العمدء والثاني: شبههء هذا علئ قول الإمام””'. وأمًّا على 


)١(‏ من (ب). 

(؟) «مختلف الرواية» 5/ 18/86. (0) ساقط من (ب). 

لدع «الكافي» ص 2.588 و«عقد الجواهر الثمينة) "/ ”775-177. و«بداية المجتهد) 
”ا ءلء و«المعونة» .١7:5//7‏ 

(5) «مختصر الطحاوي») ص”2775-777 و«الكتاب» 2١5١/7‏ و«المبسوط») 55؟/ 256 
و«الهداية) 5/ 2.6٠7‏ و«الاختيار») ه/ 8/ا2. 


قولهما”'' فالتقسيم في الأول إِمَّا أن يكونّ بما يقتل غالبًا أو لا يكونء 
والأول: العمدء والثاني: شبهه. وإِنَّمَا أعتبرنا الآلة لقوله يِ: «ألا إِنَّ 
قتيل خطأ العمد قتيل السوط والعصاء وفيه مائة من الإبل». ولههذا 
وقعت التفرقة بين القثل وبين سائر الأفعال: وإنما ا الأطراف 
عمدًا لما يأتي إن شاء الله تعالى. 
قال: ( وهو أن يقصده بما لا يفرق الأجزاءًء وقالا بما لا يَفْثل 
غاليًا ). 


شبه العمدٍ مفسرٌ عند أبي حنيفة كأه'" أنْ يقصد الضرب بما ليس 
بسلاح» ولا في معتّى السلاح الذي يُقصد به القتل. 

وقالا”"' والشافعي””" رحمهم الله: إذا ضربَهُ بخشَّبَةٍ عظيمةٍ أو حجر 
عظيم فهو عمدء وشبه العمد أن يقصدّ الضربٌ بما لا يقثُلٌ غالبًا 
لمن والعكا الصغيرزة؟ كن العمدية تتقاصرٌ بتقاصر الآلة» وهذه آلة 
تستعمل للتأديب دون القتل» فإذا حصل بها القتل كان معنى العمدية 
قاصرًا بخلاف ما إذا كانت الآلة عظيمة + لأن العمدية متكاملة؛ لأنها 
كالسيف في إفضائها إلى القتل واستعمالها فيه» فيجب به القصاصء وله 
أن الشبهة في العمدية وال لسرن رن ال وهذزه الآلة ليست 
موضوعة للقتل ولا صالحة له؛ لأنَّ المعنئ إذا ثبت لشيءٍ أستوئ فيه 


256/5١5 و«المبسوط»‎ ».١5١ /# «مختصر الطحاوي) ص”:7375-57. و«الكتاب»‎ )١( 
.5/6 و«الهداية» 5/ ”6:7. و«الاختيار) ه/‎ 

(؟) «مختصر الطحاوي) ص”777. و«الكتاب» ”/ 2١57‏ و«المبسوط) 955/ 250-55 
و«الهداية» 26٠7/5‏ و«الاختيار) 4//الا5. 

() «الأم» 6/56» و«التنبيه؛ ص 273١4‏ و«الوجيز؛) .١7١/7‏ 


حل كتاب الجنايات 


صعيره وكبيره» كالحديدٍ لما وضع للقتل أستوى فيه صغيره وكبيره ؛ لثبوت 
المع للك فأما الخدت قلس بمهلك وهكا»:وإنما يضين مهلكا باغتبار 
حاله. وهو أنه عظيم» فنفي شبهة (عدم القصد باعتبارٍ الأصل» وهو كونه 
غير موضوع للقتل» والقصدٌ ثابثٌ باعتبارٍ الحالٍ» فسمّيَ شبه)"" العمد من 


لا (الو حي 


قال: ( ويجب به الإثمُ والتكفير بعتت رقبةٍ مؤمنة» فإن لم يجد 

أما الإثم؛ فلأنه قتل عن (غير)"”" قصدٍ منهء وأمّا الكفارة» فلشبهه 

0 4 500 2 53 5 2 0004 مهد ىن جرع سام 2 
بالخط|. وهي عتق رقبةٍ مؤمنة؛ لقوله تعالئ : 96 متَحرر رَقبَةَ مُؤْمنَةَ # 
[النساء: ١‏ ]. 

فإن لم يجد فيصوم شهرين متتابعين بهذا النص ولا يجزئ فيها 
الإطعام؛ لعدم ورود النضص به» ويجزثه الرضيع الذي أحد أبويه مسلم ؛ 
لأنّه مسلم بإسلامه» والظاهر سلامة أعضائهء ولا يجزئه ما في البطن؛ 
لأنه ميحهول الحياة والسلامة» ولا قصاصن فئ شبه العمل؛ لذن 
القضاصضة يسقظ بالكبهة» ولان القتصاضن موحت العمد المطلقه فإذا 
تمكنت الشبهةٌ فيه لم يكن عمدًا على الإطلاقي. 

وأمّا وجوبٌ الدية المغلظةٍ على العاقلة؛ فلإجماع الصحابة””" حي 
)1١(‏ ساقطة من (ب). 
(0) من (ب) و(ج). 9) من (ب). 
(5) «الميسوط») /5١5‏ 50-ل!ا5. و«فتاوئ قاضيخان» “/ 255 و«الهداية» 2607/5 


و«الاختيار» 25/8/06 و«درر الحكام» 0 
(0) «الإجماع)» لابين المنذ ١‏ و( عة الاجماء» .5٠94/١‏ 
جما "رودبن ص واموستوعة ال جماع 


علئ ذلك وإن أختلفوا في كيفية التغليظٍِ علئ ما يأتيك إن شاء الله تعالى. 
والأصلّ أن كل ديةِ تجب بالقتل أبتداءً» لا لمعن يحدث من بعدء فذلك 
على العاقلة؛ 215 إلى محرت الدية بالقتل حالةً الخطأ إِنّما كان 
لمعنى التخفيف» والترفيه بما يمكنٌ من العذرٍ في فعله وفي شبه العمدء 
وقد تمكنّ العذرٌ في فعله أيضًا من الوجه الذي ظهر الخللٌ في قصدو من 
قبل الآلة» فأمكن النظر له /6هب/ بالإيجاب على العاقلة» وتجبٌ في 
ثلاث سنين ؛ لقضية عمر ؤن”". 
قال: ( ويكون عمدًا فيما دونَ النفس ). 
لأنّ قصدَ إتلاف النفس يختلف باختلافي الآلات» وما دون النفس 
لا يختص بآلة دون آلة» فبقي المعتبر تعمد الضرب وقد (وجد)"" فكان 
عمدًا”", 
قال: ( وإذا رمّئ غرضًا فأصاب آدميًًا أو من يظنه حربيّاء فإذا 
هو مسلمٌ؛ فقد أخطأً فلا إثم. وتجبٌُ الكفّارةٌ والديةٌ 
على العاقلة ). 
الخطأ علئ نوعين: خطأ في الفعل وهو أن يرمي غرضًا فيصيب آدميا » 
وخطأ في القصدٍ وهو أن يرمي من يظنه حربيًا فإذا هو مسلمء أو صيدّاء فإذا 
هو آدمىٌ؛ وحكمهما واحدّء فلذلك جمعهما في الكتابء. ولا إِثمّ في 


265١5 /4 و(الهداية»)‎ 2١57 /7” «مختصر الطحاوي) ص”2595-1777 و«الكتاب»‎ )١( 
.5/8 7/4 و«الاختيار»‎ 

(0) في (س): (قصد ذلك). 

() «مختصر الطحاوي») ص775. و«الكتاب» 151//7ء و(فتاوئ قاضيخان)» ؟/ 2475 
و«الهداية» 5/ ,6٠:7‏ و«الاختيار» 59/8/6. 


الخطأ - يعني : إثمّ القتل- فأمّا (الفعل)"'' في نفسهٍ (فلا)”'' يخلو عن الإثم 
فق كييك ترك العزبية»: والمتالعة فى القيث»:والكثارة شرعت ف الخطأ 
لهذا المعن. 
وأمًا الدية فلقوله تعالي: 8 مَدِيَهٌ مُسَلَّصَةٌ إك أَهْلِوء * [الساء: :14 وهى 
عل الال لما 1" ولادياقيك فين الدياث: 
قال: ( وإذا أنقلبٌ النائم علئ غيرو فقتل أجري محراه ). 
هلذا القسم ملحقٌ بالخطأ في جميع أحكامهء وهو أنْ ينقلبٌ النائم على 
آخر فيقتله؛ لأنّ النائم لا قصدّ لهء فلا يوصفٌ فعله بالعمدٍء ولا بالخطأ 
إِلّا أنّه في حكم الخطأ لحصولٍ الموت بفعلِهِ كالخاطى©». 
قال: ( وإذا حفر بيئرًا أو وضع حجرًا في غير ملكه. فعطب به 
إنسان وجبت ديئّه على العاقلةٍ لا غيرء ويضمنٌ غير 
الآدمى من مالو). 
هذا هو القسم الخامس وهو القتل بالتسبيب» وذلك أن يضعٌ حجرًا في 
غير ملكه» أو يحفر بكرا في غير ملكه. وإنما تجبُ الدية على العاقلةٍ؛ لأنَّ 
الشرع أنزله موقعًا (ودافكًا)2*0 من حيث تسبب للإتلاف ؛ ولأن العاقلة تعقل 


)4 في (ب): (القتل). 

(0) في (ج): (فلانه). 

() «مختصر الطحاوي») ص”””. و«الكتاب») 2١57/7‏ و«المبسوط) 255/556 
و«الهداية» 5/ ,5١07‏ و«الاختيار) 7/8 5/8. 

(5) «مختصر الطحاوي») ص١2.550‏ و«الكتاب») #/ »١5‏ و«الهداية» 4/”٠ة.‏ 
و«الاختيار) 8/4لا5. 

(5) في (ب): (واقعا). 


الفظا تنقفينا هل لقان كاده كمال والة» بواللسينين”توون :اننا 
في الجناية» فكان أولئ بالتخفيفٍء وإنّما يضمن غير الآدمي كالأموالٍ 
والعروض والحيوانٍ وغير ذلك من ماله؛ لأنْ العاقلةَ لا تعقل الأموال» 
وهذا الحكم ثابثٌ في جميع فروع القتل بالتسبيب» ويعتمد ضمان 
المسيدوياه لقعا دو ا (في غير ملكه)”"؛ لأنَّ 
صنعه في ملكه مشروعٌ ومأذون له فيه فلم يكن متعديّاء فلا يجبٌ 
نان ها ليده ولة سيلق ه" الكفارة ولك عرمان«الازكه عفدنا 

وقال الشافعيئٌ كثه: يلحقٌ بالخطأ في حق أحكامه؛ لأنَّ الشرعَ جعلهُ 
قاتلا بهذا الفعل» فيوفر عليه أحكام القتل. 

ونحن نقول: القتلّ معدومٌ منه حقيقة؛ لأنَّ التصرف لم يوجد منه في 
المتلفٍ, وإِنّما وجد في محل آخرء فإلحاقٌ المسبب بالمباشر عل خلافٍ 
الأصل في إِيججاب الضمانء فبقي في حقٌّ الكفارة» وحرمانٌ الإرثِ على 
الأصلء ولو سقاه سما فقتله فهو مسبب لعدم المباشرة؛ ولأنَّ ذلك ليس 
بموضوع للقتل» فإنه يختلفُ باختلافي الأمزجة. ولو دفعٌ إليه فشربَة 
هو فلا شِيءَ عليه ولا علئ عاقلتِه؛ لأنّه هو الذي قتل نفسه» والحكم 
ينقطعٌ عن السبب إذا أمكنت الإضافة إلى العلة» فالتحقّ بالموقع نفسه 
0 صر 


)١(‏ في (ب): (السبب). 

(0) من (ب). 

(9) «مختصر الطحاوي» ص 2507-5807 و«الكتاب» ”2177/7 و(المبسوط) 2358/55 
و«الهداية» 5/ »6٠7‏ و«الاختيار» 59/48/6. 


سس كتاب الجنايات 


قال: ( ويحرمٌ الميراثٌ بالكل إِلَا بالتسبب). 
لقوله كو : ١لا‏ ميراتٌ لقاتل )""', والمسبب ليس بقاتل ولا متهم ؛ 
لأنه لا يعلم أن مورتّه يقع في البثر. 
وفى شبه العمد القتل اوضر اسل يه النعونان: والشبهة أثرها في 
وفي الخطأ نوعٌ إثم كما بِيّنَاه ولذلك وجبت الكقّارةٌ فيه فيتعلق به 
الع 0 
قال: ( ونجعلٌ عمد الصبى والمجنون (والمعتوه)”" خطأ؛ 
فنوجبٌ الديةً عل عاقلتهماء لا فى مالهماء 
ولا نحرمهما الميراتٌ» ولا نوجبٌ عليهما الكفارة ). 
عمد الصبى والمجئون والمعتوه خطأ» وفيه الديةٌ على العاقلة. 
وقال الشافعي”؟2 كلته: هو عمدٌ والديةٌ في مالهم؛ لأنَّ عمد حقيقةً؛ 
اه عبارة عن القصدء غير أنّه يختلفُ أحد حكمي العمدٍء وهو 
القعاف” 6" لأن هزلاء ومن اهل العقوبة «قنسين. كيه الآخر وهر 
الوجوبٌ في ماله؛ ولهذا قال بوجوب الكفارة وبالحرمانٍ عن الإرثِ؛ 
لتعلقهما بالقتل. 


)١(‏ رواه الترمذي »)35١١9(‏ وابن ماجه )7١1540(‏ من حديث أبى هريرة بلفظ : «القاتل 
لا يرث)») وصححه الألباني في (صحيح أبن ماجه) (05395). 

(؟) «مختصر الطحاوي» ص57١2‏ و«الكتاب) 2١57/9‏ و«المبسوط) “258/5 
و«الهداية» 5/ 5٠ه-”١٠ش.‏ و«الاختيار) 0/ 4ةل!ا5. 

(0) من (ب). 

4 «الأم» 5/» و«المهذب» 2١15/١‏ و«تكملة تكملة المجموع» ١؟٠/١١.‏ 


4 ل 


ولنا''؟: ما روي عن علي ذه أنّه جعل عقل المجنون على عاقلته. 

ونال مضي ١)‏ "تكو موقط واف والفعا كلد ١‏ الممحندة: 
والعاقل الخاطئ لما أستحق التخفيف ووجبت الدية غلى العاقلة» 
فالصبئٌ والمجنونُ -وهو أعذر- أ 
ممنوعة؛ لأنّها تترتبٌ على العلم» والعلمٌ على العقل. والمجنون عديم 
العقل ةن والضين (قامي) ”2 قلا يدق تهتنا :ضار كالنافم ا ولجاالم 
يكونا من أهل العقوبةٍ لم يحرما البيزابة "لأ التحرمان عقرب ١‏ وعدلك 
لم تجبٌ الكفارة؛ نوا تق سف لاخر نات ا كول دلت ؟عليهها "لذن 
القلم مرفوع عنهما. 

قال: ( ويقتص من حر لعبدِء ومسلم لذمئيٌ. ولا يقتلان 

بمستأمن ). 1 

تل الحرٌ بالعبدِء (كما يُقتِلَّ العبدٌ بالح”*؟'» وقال الشافعي””': لا يقتل 
الحرٌ بالعبدِ )"'". وكذلك يُقتل المسلمُ بالذميّ الذي يؤدي الجزية. 

وقال الشافعئٌ كأنه: لا يُقتل به. 


ول بهذا التخفيف» وعمديته حقيقة 


285/955 و«المبسوط)‎ »١57 /" «مختصر الطحاوي») ص2.5559 و«الكتاب»‎ )١( 
5:95-ل!9ة:.‎ 254١/8 و«الهداية» 508/5., و«الاختيار)‎ 

(؟) أخرجه عبد الرازق /٠١‏ ٠لاء‏ ح241895 والبيهقي .5١/4‏ 

(9) في (ب) و(ج): (قاصره). 

(4:) «مختصر الطحاوي») ص2770 و«الكتاب» "/ 2١55-١5‏ و«المبسوط» /5١‏ 
49-:*"٠ء‏ و«الهداية» 5/ .65١‏ و«الاختيار» 8/ .58١0-51/94‏ 

6 «الأم) 5 و«المهذب» 0١10/١‏ و«روضة الطالبين» // ”ا و«تكملة 
المجموع) 37/0 

(5) ساقطة من (ب). 


سس كتاب الجنايات لاااا 0 


وأجمعنا على أن المسلمَ والذميّ لا يقتلان بالكافرٍ المستأمن إِلَّا دا 
عن أبي يوسف"2© /40/ فإنه قال: يُقتلٌّ المسلمٌ بالمستأمن أعتبارًا بذي 
العهدٍ. وكذلكٌ الذميٌ. وسيآتي الجوابٌ عنه. 

وللشافعي كن في الأولئ قوله تعالئ: ‏ ار بأخرٌ وَالْعبَد بالعبد * 
[البقرة: 178]. وهلذا تفسيرٌ لما شرع في جقين. القنلا-فرحيت أن :يدل على 
الحصرء فانتفئ جوارٌ قتل الحرّ بالعبدٍ ضرورة هذه المقابلة؛ ولأنَّ مبنى 
القصاص على المساواة» وهي منفية بين المالك والمملوك؛ ولهذا 
لا يُقطع طرف الحرٌ بطرفهء بخلاف العبدٍ بالعبدِ؛ لأنهما يتساويان» 
وبخلاف العبدٍ يُقتل بالحرٌ؛ لأنه تفاوت إلئ نقصانء وفي الثانيةٍ قوله 
كِه: لا يُقتل مسلم بكافر "" ؛ ولأنَ القصاص يعتمدٌ المساواة» وهي 
غائية نطر" إلى اخعلواف سيق اضف الحسلم والذني: والدعر.والعيت في 
القوة والتأثير. فإن الإسلامٌ أقوئ سببًا في ثبوتٍ العصمةٍ من (الذمة)”"2 
وكذلك ما به شرف الحريّة وهي الآدمية أقوئ ما (هو)”*' سبب العصمة 
في (الغين)*”7؟ وقو الجالية» وإذا «تفاوتت العصمة انعنئ التساوي»؟ 
فلا يُشْرِعٌُ القصاصٌء ولأنَّ الكفر مبيحٌ للقتل في الجملة؛ لكونه من 
أعظم الجنايات» وإِنّما سقط القتل في الذميّ بعارض عقد الذّمة» فكانت 
العلة مورثة شبهة مؤثرة في سقوط القصاص عن المسلم بقتله. ولنا في 
الأول قوله تعاليل: # التَّفْسَ باتغي # [المائدة: 40]» وه كا 0د 
البقرة في قول جمع من السلفٍء والمائدة محكمةٌ كلهاء وعلئ أنَّهها غير 
)١(‏ «المبيسوط») 55/ ”217 و«(الاختيار) 6/ .58٠‏ 
(؟) رواه البخاري )١١١(‏ من حديث علي. 


© في (ب): (الذمية)ء وفي (ج): (الذمي). 
(8) في (ب): (به). (0) في (ب): (العمد). 


م 


متسوخية قلا دلآلة :فيه على التشخصيصيء لآنّ العبد يقل بالحر». والذكة 
الاك ور ولاه بالذكره عل تيو ستسة في التحصيضن علق أن ميت 
نزولها يظهر المراد بها وهو ما كان أوس وبئنو النضير يتفاضلون بني 
قريظة وخزرجًا ويقتلون الحر من أحدهم بالعبد من الآخرء والذكر 
بالأنثئئ» والعشرة بالواحدٍء وأرادوا مثلّ ذلك في الإسلام» فنهوا عنه؛ 
والآن القصية نيما كائنة عل اند لاستوائهما في التكليفٍ أو الدارء 
والمالية لا تَحلَّ بالعصمة» وإذا آستويًا في العصمة جرى القصاص بينهماء 
وإنما لم يجر في الأطراف؛ لما يأتي إِنْ شاء الله تعالى. 

ولنا: في الثانية قوله يَكِةِ: «إنما قبلوا عقد الذمة لتكون دماؤهم 
كدمائناء وأموالُهم كأموالنا »”'2. ومن المشهور أنه كَل قتل مسلمًا بذميّ 
وفال: ١‏ أنا :عق نوكر يلم "دار لان الفصامن كمه البسا راف 
وهي ثابتة نظرًا إلى التكليف أو الدارء والكفرٌ إِنَّما يكونُ مبيجًا في حقّ 
المحارب دون المسالمء والذمئٌ محقون الدم علي الدا د كالمسلمء 
وطن" العصيما ا الموندة مطا'تشن 'قاءقبية الأرطةة لأها لو تبنت به 
ما أنتفت شرعية القصاص بقتله مطلقاء إذ المعنى القائم بالمحل 
لا يختلفٌ باختلاف القاتل» ولهاذا لو قتله ذمئٌ وجب القصاصٌء وإِنّما 
كان الكفرٌ مبيحًا للقتل لا بذاته» ولكن بواسطة كونه باعثًا على 
الحراب؛ لأنَّ الأصلَّ في تجزئة الأفعال تأجيلها إلئ دار الجزاءء 


دلق ذكره في (انصب الراية») ورذاكنة و«الدراية» ؟/ ١١6‏ عن على موقوف» وقال 
الحافظ : لم أجده هكذا. 

(؟) رواه الدارقطني 5/ 108-15 من طريق ابن البيلماني عن ابن عمر مرفوعًاء وعن 
ابن البيلماني مرسلًا. ثم قال: وابن البيلماني ضعيف لا تقوم به حجة. 


حل كتاب الجنايات للن-ب# 0 


وما قُدّمَ منها ما قُدّمَ إلا لدفع الضررٍ اللاحت بالعباد (والضررٌ اللاحق”" 
بالكفر ليس إلا أنه باعث على الحرابء فإذا أنتفئ ذلكٌ بعقدٍ الذمةٍ لم يبقّ 
مبيسَاء ألا ترئ أن كفر المرأة لا يبيح قتلها ؛ لأنّها لا تستعد للمحاربة بأصل 
الخلقة» وإذا أرتفعت الإباحةٌ ثبتث العصمةٌ على الإطلاق» وإذا أستويًا فيه 
ترتب القصاص عليه» وتبين بما قرَّرْنَا أن المراد بقوله كَلِةِ: « لا يقتل مسلم 
بكافر »”"2» أي: حربي مستأمن؛ ولهذا عط على المسلم قوله: ولا ذو 
1 9) اى 5 5 5 5 
عهدٍ في عهده) '. أنه لا يقتل مسلم ولا ذو عهد في عهده بكافر حربي» 
وإنّما لا يُقتل المسلم والذمّي بالمستأمن؛ لأنَّ كفره باعث على الحراب» 
فإنّه علئ عزم العودٍ والمحاربة» فلم يكن محقونّ الدَّم على التأبيدي» وشرظ 
عياف العصمة الموتد: اتقايق الحنية الجافة عن التساسن هومن 


قال: ( وَيُقتل الرجل بالمرأة» والكبيرٌ بالصغير. والصحيحٌ 
بالأعمل والزمن والمحنون ). 


لقوله تعالئ  :‏ أَلنَفْسَ انين © المائدة: ه4]4؛ ولأنَّ القتل يصرف الروح 
بالإزهاق» وهم متساوون في النفسية» ولأنّا لو أعتبرنا العصمة فيما وراء 
العصمةٍ من الأطرافف والأوصافي لامتنع القصاصء. ولعادً على المشروع 
بالنقض”*'. والحكم في المجنون من الزوائد. َ 


)١(‏ ساقطة من (ج). (1) سبق تخريجه. 

(9) رواه أبو داود (١1/8ا7)»‏ وأحمد 7/ 2١8٠‏ وصححه الآلباني في (صحيح الجامع" 
(671). من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص. 

(4:) «مختصر أختلاف العلماء» ص١"7.‏ و«الكتاب» ”"/ 55١ء‏ و«فتاوئ قاضيخان» 
"/ 5"9». و«الهداية» 5/ 265١5‏ و«الاختيار» 6/ .58٠‏ 
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قال: ( ولا بعبدِه وعبدٍ ولدهء ومكاتبه ومدبره» وأمّ ولده. 
ولا والد وإن علا بولده وإن سفل» ولم يقتصوا منه 
لو ذيحه ). 
أما العبدٌ؛ فلقوله تَككْةِ في رواية عمر ض#نه: ١لا‏ يقاد والدٌ بولدوا") 
والااتسوة دوو" ادرو لاسب الع يرا لوعي لد ومس أن 
يجب له عل نفسه قصاصء. وكذلكٌ إِذَا كانَ القاتل مالكا لبعض العبدٍ؛ 
لأنَّ القصاص لا يتجرّأء فإذا سقط في البعض سقط في الكلء 
وأما المكاتبٌ والمدبرٌ وأمٌ الولدٍ؛ فلأنهم في معنى العبدٍء والحكم في 
أمّ الولدٍ من الزوائد. وأمّا الولد فلما روينا. 
ومعنول قوله: (وإن علا) أي: لا يُقتلّ الجذَّ فصاعدًا /٠وب/‏ سواء كان 
من قبل الرجال أو النساءء وقوله: (وإن سفل)؛ ليشمل ولد الولد» ويدخل 
في إطلاق الوالد”" الأم والجدة من قبل الرجال والنساء)”"©» وهذا (لأنَّ 
الولدَ جزء من الوالد”* فإنّه أصلهء وإهلاكٌ الأصل بسبب الفرع غير 
مشروعء وهكذا إهلاكٌ الأصل بالجزءء والعناد واتسحنات كارا 
أسباب وجوده» فينزلوا منزلة الأب والأم» وقوله: (وإن علا) (وإن 
تقل ) عن انوا . 


)١(‏ ساقطة من (ج). 

(؟) رواه الترمذي »)١5:٠(‏ وابن ماجه (7557)» وأحمد .77/١‏ وصححه الألباني في 
«الإرواء» (5١؟55)‏ وليس فيه قوله: « ولا سيد بعبده». ل 

9 في (ب): (الولد). 

(8) في (ج): (لأنَّ الوالد خير من الولدي). 

(5) «مختصر الطحاوي») ص١"77؟».‏ و«المبسوط) 55/ .41-9٠‏ و«الهداية) 2605/5 
و«الاختيار» 6/ .441-548٠١‏ 


وقد أشارٌ إل خلافي مالك ؤ#ه”'' بقوله: ولم يقتصوا منه لذبحه فإن 
الوالد إذا ذبح ولده يقتص منه عنده بخلاف ما لو قتلهُ بالسيفٍء والفرق أن 
الشبهة في عدم العمدية بالسيف قائمة وهو أنه قد يقصد بتحريكٌ السيف عليه 
تأديبه طلبًا للانزجار» ثم يتحرك الولد فيصيبه السيف» بخلاف الذبح؛ 
لاثتفاء: هله الشبية: ولنا ها رويثا: زالعمدية تثبث نظرا إلى الآلة 
المستعملة في إزهاق الروح”". 

قال: ( ونوجب الدية في ماله في ثلاث سنين لا في الحال). 

أما وجوبها في ماله؛ فلما مرّ أنَّ العاقلةة لا تعقل عمدًاء وأما التأجيل 
إلى ثلاث سنين فمذهبنا" ". 

وقال الشافعي يآ”*: تجب في الحال؛ لأن الأصلَ فيما وجب 
بالإنلافٍ أنه يجب حالاء والتأجيل يعارض التخفيف في حق الخاطئ» 
وهلذا عامد فلا يستحقه. 

ولنا: أنه مال واجب بالقتل فوجب أن يكون مؤجلًا كدية الخطأ وشبه 
العمد؛ وههذا لأنَّ القياس يأبئ تَقَوّمَ الآدمئّ؛ لعدم الممائلة بين النفس 


والمال» لكنه ثبت شرعًا وقد ورد به مؤجلا فل" يعدل عنه. 


)١(‏ «الكافي» ص44ه-2084 و«عقد الجواهر الثمينة» / 277-775 و«بداية 
المجتهد» ”/ ١٠/ا-”7الاء‏ و«التلقين» ”7/ 450-555. 

(؟) «مختصر الطحاوي») ص١"257‏ و«الكتاب» ”/ 2١55‏ و«المبسوط» 55/ 241١-90‏ 
و«الهداية» .6١5/5‏ 

(0) «مختصر الطحاوي») ص2775. و«الكتاب» 2١١١/7”‏ و«المبسوط) 97/556. 
و«الهداية») 5/ ,»5١7‏ و«الاختيار) 7/08 5/ا5. 

(4) «الأم» 5/5١١ء‏ و«المهذب» 27١1/5‏ و«الوجيز»ه 2١4٠/7‏ و«تكملة تكملة 
المجموع» 2.6 


د 


قال: ( ومن ورث قصاصا عليل أبيه سقط ). 

لأن"الولب لأ يفيت له قضاضى غلا الآرن"'" سقط تحرفة الأ 

قال: ( ويقتصٌ من العبدٍ إذا أقرَّ بالعمدٍ). 

لآن هذا الاقزار هن :العيل لا قنمة فيهة كولم عادنا عليه بالصدور يقل 

الضف 3 امء 1 

وهو يجري عليل (أصل) ' الحرية باعتبار الادمية فيما يرجع إلى اله 
ولهذا لا يقبل إقرار الموليل عليه بحذ ولا قصاصء. وإن كان هذا الإقرار 
يصادف حقّ المولئ» لكن ذلك ضمني لا قصدي فلم تجب مراعاته”*". 

قال: ( ومن جرح عمدًا فمات المجروح منها أقتص منه ). 

إذا جرح رجلّ رجلًا عمدًا فلم يزل صاحبّ فراش حتىئ مات في تلك 
الجراحة -أي: لم يعرض له عارض آخر يضاف الموت إليه ظاهرًا- فعليه 
القصاص ؛ لوجود السبب وعدم ما يبطله”. 

للأول» والدية للثانى ). 

ما الأول #عخلانه عمد» .وما العا قلانه: اسن توعي الخطأ ؛ لأنه 
بمتؤلة من زميا غرضا قأصات ‏ غيرة فتحت الدية فيه على العاقلة» 
200 في (ب): (أبيه). 
(؟) «مختصر الطحاوي) ص١”57؟2‏ و«الكتاب») "/ 2١50-١545‏ و«الهداية») ,»5١٠5/4‏ 

و«الاختيار» 0/ ١‏ و«درر الحكام) 4/7 . 
0) من (ب). و(ج). 
(5) «مختصر الطحاوي) ص :*717"1-77., و«الكتاب» 7/ ,»10١‏ و«المبسوط) 2171/55 


و«الهداية») 5/ .60١5‏ 
(5) «الكتاب» /55١ء‏ و«الهداية» 5/ لا١٠26»‏ و«الاختيار) 86/ .58١‏ 


سس كتاب الجنايات ب ل ملبررجيه 


وعدا افع شوشر رسيت وإ قن رانيد "إل انه تسود يدكها ده انرو 


00000 


قال: ( ويستوفيه بالسيف لا بما قتل به). 


مذهب الشافعي كنه'"' أن القاتل يستوفئ منه بمثل ما فعله في المقتول 
إن كان فعلا مشروعًاء فإن مات وإلا جزت رقبته حتئ لو كان قطع (يده)”" 
فمات» فالولي يقطع يد القاطع» فإن مات من القطع وإلا (جرَّ)””' رقبته ؛ 
لأن القصاص يستدعي المماثلة. 

وعندنا: لا يقتص إِلّا بالسيف» وما جرئ مجراه في إزهاقٍ الروح؛ 
لقرله كله 3ل1اقوة إلا بالسيق!*والنتر ا النتااس وما جر مهراة 
في القتل نقلًا عن أئمةٍ الحديث؛ ولأن فيما ذهبّ إليه أستيفاء الزيادة 
بتقدير عدم حصولٍ المقصودء بمثل ما فعل وهو جز الرقبة» فيتحرز عنه 
كما نا( ععير ال 


)١(‏ «الكتاب» 9"/ .١6١‏ و«الهداية» 5/ .2١5‏ و«الاختيار) 8/ 5/87» و«درر الحكام» 
60 

)١(‏ «الأم» 55/5. و«المهذب» 1817//7. و«روضة الطالبين» /291-947/1: و«تكملة 
تكملة المجموع» 05 . 

(9) في (ب): (يديه). 

(5) في (ج): (جزت). 

(5) رواه ابن ماجه (55517)» وضعفه الألباني في «ضعيف ابن ماجه» (5779). 

() «مختصر الطحاوي») ص277”5 و«الكتاب») #/ .١585‏ و«المبسوط) 2١55/55‏ 
و«الهداية» 5/ 26٠5‏ و«الاختيار» 7/8 .58١‏ 


0) في (ب): (كسر لحم العظم). 
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قال: ( وإذا قتلّ مكاتب عن وفاءٍ وله مولى أستوفاه مولاه 
ومنعه أو ورثه» فللا قصاصء وإن أجتمعوا معه ). 

هاتان مسألتان: 

الأولنة إذا تفيل التكاتب عمد ولنسن لدتوارت الآ المؤلق»«وقدترك 
وفاء فللمولى أستيفاء القصاص عند أبي حنيفة"'' وأبي يوسف"". 

وقال محمد”" رحمهم الله : لا أرئ في هنذا قصاصًّاء وإنما (سقط)!*» 
قيد العمدية أختصارا؛ لدلالة أستيفاء القصاص عليه. 

امسن ها آنه (اشعة' "سيت الأمشقاىة ننه إن ماع ةي 
الولاء أو عبدًا فهو الملك؛ لأنَّ الصحابة ون أختلفوا في المكاتب يموت 
عن وفاءء فقال بعضهم: يموت عبدًا وتبطل الكتابة. 

وقال بعضهم : يؤدي بدل الكتابة من (أحكام)”"' أكسابه» ويحكم بعتقه 
في آخر جزء من أجزاء حياته» ففي الأول يجب القصاص /١9أ/‏ للمولى 
بالملك» وفي الثاني يجب للمقتول ثم ينتقل بالولاء إلى المولئ» ومع 
الأشتباه لا يمكن القضاءٌ بشيءء وصار كمن قال لغيره: بعني هذه 


)١(‏ «الكتاب» 9"/ .١58‏ و«الهداية» 5/ ه٠هء.‏ و«الاختيار4» 5/47/8» و«تكملة فتح 
القدير» ١٠/؟577.‏ 


(0) ينظر المراجع السابقة. 
(*) «الكتاب» "/ .١565‏ و«المبسوط) 55/ 2.١77‏ و«الهداية») 26٠5/5‏ و«الاختيار» 
ه/ 27. 


(4) طمس في الأصل» والمثبت من (ب)» وفي (ج): (أسقط). 
() في (ب): (أشبه). 

(5) طمس في الأصل» والمثبت من (ب)» و(ج). 

0) من (ب). 


ص كتاب الجنايات 


الجخارية كذا ز تال زوجكها :لا بد لهاوطيعاء الات السبي كذا 
هذا ركه لو ترك بوازثا اخر 

ولهما: أن حق الأستيفاء له مطلقا حرًا مات أو عبدّاء والمستوفي 
وهو المولئ معلوم» والحكم وهو القود واحد. واختلاف سبب الأستيفاء 
لا يفضي إلى المنازعة» ولا إلى أختلافٍ حكم ليمنع من ترتب الحكم 
على السبب» فلم يبال به» بخلاف ما أستشهد به لاختلاف حكم ملكِ 
البمو روسك ملف الكاع. 

المسألة الثانية: إذا ترك وفاءً وترك ورثة غير المولئ فلا قصاص لهم»ء 
وإن أجتمعوا مع المول؛ لأن من له الحق ههنا مشتبه؛ لأنّه إنْ مات عبدًا 
قالحق للمولق:..وإن مات خرًا فللورثة؛ وهلذا لاختلاف ‏ الصحابة” ا 
في موته غلى الحرية أو الرقبة. وإذا أشتبه وليئٌ الحق تعذّر أستيفاؤه 
بخلافٍ المسألة الأولئ؛ لأن صاحب الحقٌّ فيها واحد معلوم”". 

فرعان: فلو قتل عن غير وفاء ولا وارث إِلّا المولم فالقصاص له؛ لأنه 
مات عبدًا إجماعًاء وإن كان له ورثة أحرار وجب القصاص للمولئ أيضًا 
بالإجماع؛ لأنَّه مات عبدًا بيقين لانفساخ الكتابة» بخلاف معتق البعض إذا 
مات ول لقره وفاء؛ لأنَّ العتقّ في البعض لا ينفسخ بالعجز. 


.60:00/5 و«الهداية»‎ 2.١١75 «المبسوط» لا؟5/‎ )١( 
و«المبسوط» ا7/5١١. و«الهداية» 5/ 2.608 و«الاختيار»‎ »١50 /"# «الكتاب»‎ )0 
37 ه/‎ 
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قال: (أو أعتقه مولاه بين القطع والسراية ودو الوارث حكم 
بالأرش والنقصان وهما بالقصاص ). 


رجل قطع يد عبد غيره عمدّاء ثم أعتق مولى العبدٍ (العبدَ""'» ثم 
سرى إلى النفس فمات العبد من القطع» ووارثه مولاه لا غيرء فله أن 
يقتص 00 أب 0ن وأبي 04 تحويينا الف فيقتل القاطع”"ا 
قصاصا. 

وقال محمد كأنه”*': له أرش يدهء وما نقصه القطع إلئ أن أعتقه 
-والتنبيه على النقصان من الزوائد- حتئ إذا كانت قيمته وقت القطع 
مائة وعادت بالقطع إل خمسين» ثم صارت لتواتر الألم والضعف عند 
العتق ثلاثين» يجب على القاطع سبعونء وما بقي من القيمةٍ سقط 
بالإعتاق. وهذه المسألة والاختلاف فيها نظير سابقتهاء فإن عند محمد 
أن لا يجب القصاص؛ للترددٍ في سبب الأستيفاءء وعندهما يجب؛ 
لأنّ المستوفي وهو المولئ واحدء وهو معلومٌ بخلاف ما إذا كان له 
وارثٌ آخر غير المولئ للترددٍ في المستوفئ. 

قال: (أو عبدٌ مرهون لم يستوفي حتئ يجتمع الراهن 

والمرتهن ). 
(لأنَّ المرتهنَ لا ملك له فيه فانتفت ولايتّه» والراهنٌ الذي ملكه قائمٌ 


)١(‏ من (ب). 

(؟) «مختصر الطحاوي») ص77”5. و«الهداية») 508/5» و«الاختيار) 64/ 588» و«درر 
الحكام» ؟/ ١ ١7‏ . 

(9) في (ب): (القاتل). 

(4) «الهداية» 008/5, و«الاختيار» 548/8» و«درر الحكام» .١١7/7‏ 


حس كتاب الجنايات ليي 4000 


فيه لو تولى أستيفاء القصاص بطل حقٌ المرتهن)”" في الدَّينِء فوجبٌ 
أجتماعهما ليسقظ حقٌ المرتهن برضاهء فلا يرجع على الراهن”". 

قال: ( ولكبار الورثة الأستيفاءً» وقالا: حتئى يبلعٌّ الصغار 

القصاص ). 

إذا كان بين صغارٍ وكبارٍ رِ فللكبارٍ أستيفاؤٌه في الحال من غير أن ينتظر 
بلوغ الصغار عند أبي حنيفة 

وقالة""" رحمهم 01 الب لين ذلك حعن ينلعوا» الأنه حن مشكرك 
بينهم فلا ينفردٌ بعضهّم باستيفائه كما لو كان بين حاضر وغائب. 

وله: أن القصاص لا 00 أن شئية لا عجرا وقد ملكه لوقه 
كذلكٌ فيغبثُ لكل واحدٍ منهم على الكمالٍ كأنّه منفردٌ به كما في ولاية 
الإنكاح الثابتة بين الأولياءٍ المتساويين في الدرجةٍء وهذا لأنَّ أحد 
الولين لو جا إلى الالسنان يعر ترذن لاخر الى يصن له خدينا 
بخلافٍ الغائب؛ لأنَّ إمكانَ عفوه قائمٌ؛ فيكونُ فعل الحاضر إراقةً لدم 
معصوم لأنّ الحقَّ وإن ثبت لكل منهما كملاء إلا أنَّ العفو الصحيح من 
أحدهما (بمنزلته من القتيل)””' نفسه في حقّ سقوط القصاصء فهذا 
الأخعبال مانع من تفرد الحاضر بالاستيفاء ولا كذلك في نيد لعا إذ 


)١(‏ ساقطة من (ب). 

(؟) «الكتاب» #/ »١55‏ و«المبسوط» 755/ 5/ا١»‏ و(فتاوئ قاضيخان» ”/ 2557 2509 
و«الهداية» 5/ »6٠6‏ و«الاختيار) 6/ .585-54801١‏ 

(9) «مختصر الطحاوي» ص 9”“”. و«المبسوط» 0١19/5/57‏ و«فتاوئ قاضيخان» 
"/ 57 5» و«الهداية» 5:5/85., و«الاختيار» ه/ 6587. 

(4) في (ب): (عذر). 

(5) في (ب): (بمنزلة من قتل). 


5 ل 


العفو لا يصحٌ من الصغير فلا يكون فعل الكبير إراقةَ لدم معصومء 
وهاذِه المسألةٌ مذكورة في «المنظومة)”'' في كتاب المبلح .ومن ا 
المكا ن الين. ١‏ 

قال: ( ولو أقَامَ أحد وليين ببّنة بالقتل والآخر غائبٌ حبس 

القاتلّ حنَّ يحضر ويعيدهاء والإعادة شرظ. وقالا: 
حضوره ). 

قال أبو حنيفة” كدن: إذا أقامَ أحدٌ الوليين بيّنة على القاتل بالقتل مع 
غيبةٍ الولي الآخرء فإنَّ القاتل يحبس حتئ يحضر الولي الآخرء فإذا حضر 
فلابدٌ من إعادةٍ البينة لاستيفاءٍ القصاص. 

وقالا”': حضورهُ كافي» وأجمعوا أن الحاضر منهما لا يستوفي قبل 
حضور الآخر؛ لاحتمالٍ عفوه» وأجمعوا في الخطأ أنه لا يعيدّها. لهما أن 
البيّنة قائمةٌ ممن له إقامتّها /٠١هب/‏ على الخصم عند القاضيء» وإِنّما أمتنع 
الأستيفاءة :تسبت غينة الولي الآخبر؛ تحرزا عن إراقةٍ الدم المعصوم 
لاحتمال العفو الصحيح منهء فإذا حضرٌ أرتفعَ الأحتمال» فيترتب على 
انك رسيا وش الا معنا غيا ارك انان لقت خظا بولك ةذ القضافة 
حق القتيل من جهة:» ألا ترئ أنَّه لو عفا بعد الجرح صح عفوه. 
ولو لقليت اله" الريك تيه دونه و انلقن لق وها ا زه حن الور من 
وجهء ألا ترئ أنّهم لو عفوا بعد الجرح قبل الموتِ صحٌّ» ولو لم يكن 
حقهم لم يصح كما لا يصحء إبراؤهم غريمه عن الدين قبل موته» فكان 
)١(‏ المنظومة لوحه (/71). 


(؟) «المبسوط» لا؟/لالا١-17/8١2‏ و«فتاوئ قاضيخان» "/ 2.56١‏ و«الهداية») 20١8/54‏ 
و«الاختيار» 0/ /541» و«درر الحكام) ؟/ .٠١٠١‏ 


حس كتاب الجنايات 000 


الأحتياظ في أشتر تراط إعادة البينة بخلاف الخطأ ا 0 
القتيل من كل وجه؛ لكونه عوضًا عن دمه» ألا ترئ أنه يصرف إل مصالحه 
50 وتكفينه وقضاء ديونه وتنفيذٍ وصاياه» وليس مبناه على 
التغليظ حت يثبت بشهادة النساء مع الرجالٍ» وبالشهادة على الشهادة» 
ولا كذلك العمدء (وأحد الورئة)''' ينتصبٌ خصمًا عنه وعن باقي الورثة 
فيما يَدّعى الميت”" أو يُدَّعَىْ عليه» فكانت البينةٌ قائمةٌ ممن هو خصمٌ 
رفو الوائعده الا النعاء :قي تيك سردل القع فى كلتمن 
حيتٌ هو حقٌ الورثة» لم يكن الحاضرٌ وكيلًا عن الغائبٍ ولا نائبًا عنه 
فيما هو حقهء فلم تكن البيئةٌ قائمةٌ ممن هو خصمٌ» فلم تثبتُ بالشك 
عق الو الغائب مكنة الأستيفاء قبل الأدعاء" ". 


قال: ( ويقتل جمع بواحد ). 

لما مر من العمومات؛ ولما ووق أناسيقا ف عاد قتلوا اذا 
فقتلهم عمرٌ ؤينهء وقال: لو تمالاً عليه أهل صنعاء لقتلتهُم بهء وعليه 
إجماع ال 1 


)١‏ من (ب). 

(0) في (ب): (البينة). 

(7) «المبسوط) .2١9/8/56‏ و«فتاوئ قاضيخان») “/ 255١‏ و«الهداية؛» 20١8/5‏ 
و«الاختيار» 0/ /2541 و«درر الحكام» ؟/ .٠١١‏ 

(4:) «مختصر الطحاوي» ص١"7.‏ و«الكتاب» "ا/ 216٠‏ و«المبسوط) -1١11/56‏ 
717 ,. و«فتاوئ قاضيخان» "/ .55٠‏ و«الهداية» »6١7/5‏ و«الاختيار» 0/ 587. 

(5) «موسوعة الإجماع» 7/ 480. 


ب ل 


قال: ( وواحدٌ بجمع ويُكتفئ به ). 

رجل قتل جماعة فإنَّه يُقتل بهمء ولا يجب لأوليائهم غير قتله0". 

وقال الشافعي''' كأنه: يُقتل بالأولٍ منهم. ويجبٌُ للباقينَ المال» وَإِنْ 
اجتمعوا ولم يُعرف الأول قتلّ بهم جميعًاء وقسمت الديات بينهم» (وقيل 
يقرع بينهم)” " فيقتلٌ بمن خرجت قرعته ؛ أن الموجود منه عشر قتلاات 
مثلاء والقتل الواحد لا يوازيهاء فانتفت المماثلةٌ المرغبة”*' في 
القصاصء» وهذا هو القياس في الفصل الأولء إِلّا أن عدلنا عنه بالنص 
وبحكمة الزجر والردع؛ لأنَّ القتل غالبًا يقع بالتغالب فنزل كل منهم 
فر" 'ابقعلة حكن والقتى: كالسعية اغلرة تتعضيل المنقضوة» هذا 
المعنول مفقود ههنا. 

ولنا: أن العشرة إذا قتلوا واحدّاء أعتبر كلّ منهم مستوفيًا حقه على 
الكمال؛ (وإلا لما وجبّ القصاصء. فكذا إذا وقع جزاءٌ أنزل كل منهم 
مستوفيًا حقّه على الكمال)”©؛ وهذا لأنَّ إزهاقٌ الروح لا يتجزأء وقد 
حصل عقيب أجتماعهم عليه فلكل فعل أثر في أستدعائه فأضيف إلى 
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كل منهم كملا. إِلّا أنَّ ههنا شبهةٌء وهي أنَّ القتلّ إذا صارٌ مضافًا إلى 


2179/7“ و«فتاوئ قاضيخان)»‎ »١6٠١ /" «مختصر الطحاوي») ص١77» و«الكتاب»)‎ )١( 
0/1 و«الاختيار») ه/ 5/87». و«درر الحكام»‎ ,.5١7 /5 و«الهداية»‎ 

(؟) «الأم» 55/5-"5. و«المهذب») ١/5/5‏ و«روضة الطالبين» 0 /ا"ا-مثاء 
و«تكملة المجموع» رةه رك فونه 

(9) سقط من (ب). 

(8) في (ج): (الشرعية). 

(40 في (ب): (منفردا). 

() ساقطة من (ب). 


سس كتاب الجنايات 


هلذا لم يبِقَ حتئ يمكن إضافته إلئ غيره» فقامت شبهة عدم الإضافة إلى كل 
واحد منهم» فنقول: هذه شبهة أعرض الشرعٌ عنهاء حيث حكم بوجوب 
القصاص عن كل واحد منهمء وإذا أعرضنا عنها في حقّ وجوب 
القصاصء فالإعراضٌ عنها في طرف الأستيفاء أولئ؛ لأنَّ جعله مستوئيًا 
حقه مع الشبهة أولئ من إيجاب القصاص مع الشبهة. ٠‏ 
قال: ( ولا يقتص من شريك الأب والصبي والمحنون 
كالخاطى ). 


رجلان أشتركا في قتلٍ رجل غيدا وأحداهها أبوه آىسجون أو تصبية 
أو مولاه. والآخر أجنبيٌ عاقل َه فلا قصاص عليه7". 

وقال الشافعيك”" كدُّنه: على الأجنبي العاقل البالغ القصاص؛ لأنّه 
شازله في تخ فقون الام لان التابيد فعة اامة اترض ران 
الموجودً في المحلّ هو القتل الموصوف بهذه الصفةٍ وهو موجودٌ منهماء 
نكن قل كل نهنا يكن العلة قيضي القصامن على الشريك القيام 
الموجب وارتفاع المانع””؛ وإن لم يجب على الآخرٍ لقيام المانع. ّ 

ولنا: أن الموجوة منهما فتل.واحد وأله لا يوجب. القضاض علئ 
أحدهماء فلا يوجبه على الآخر؛ لعدم التجزؤء ولاستحالةٍ كون الشيء 
الواحدٍ في المحل الواحدٍ موجبًا للقصاص (وغير موجب له)2 وصار 


.4481 7/6 و«الاختيار»‎ »55١ /" «المبسوط»)» 45-97”/5., و«فتاوئ قاضيخان»‎ )١( 

)2 «الأم) 4/5" و«المهذب» ؟/ ه/ا١.‏ و«روضة الطالبين» /1/ 279 و«تكملة تكملة 
المجموع" 4 أكرة 

2 في (ب): (الموانع). 

(4) طمس بالأصل» والمثبت من (ب)» و(ج). 


م4 د 


كما لو كانَ أحدهما عامدًا والآخرٌ مخطنًاء وقد نبه فى «المختصر)» علي أنه 
موضع الإجماع بجعله مقيسّا (عليه» ا من الزوائد. 


قال: ( ولو قطعا يده نمنعه من القصاص.ء ويحبٌ عليهما 


إذا أشتركا في قطع يدٍ رجل بأن أخذا سكيئًا (وأمَرّاه)”"2 على يده حتى 
أنقطعت تقطع يداهما عند ا كن أعتبارًا بالأنفس» إذ الأطرافُ 
تابعةٌ للنفوس فتأخذ حكمّهاء والجامع تحصيل مصلحة الزجر عن 
أقتراف هذه الجناية على المحل المعصوم. 

وووي427 لا ابضت"القصاف رهما طنف الذي أن عاد منيما 
قاطعٌ بعض يده؛ لأنّ المحل قال للتجزؤء والقطع حصل بفعلهما 
أ فيضاف إل كل منهما بعضه ولا تمائل فلا قصاصٌ بخلاف 
النفس؛ لأنّ الجناية عليها بالإزهاقء. لا تتجزأ)”؟ فينزل كل منّ 
الفريكين منرلة المشرو بالإزعاق» ‏ وإثما"تجب نت الديةة لأن.الواجت 
دية اليد الواحدة» وهما قطعاه. 


)١(‏ طمس بالأصل» والمثبت من (ب)» و(ج). 

0) فى (ب): (وأجرياه). 

إفر4 «الأم 075., و«المهذب» 2١8١/7‏ و«روضة الطالبين» ل/ لاه» و«تكملة تكملة 
المجموع" هارث مروة 

(4:) «مختصر الطحاوي» ص١2.359‏ و«الكتاب» #/ 2١0١‏ و«المبسوط) 56/ا١-‏ 
.١1748‏ ودالهداية» 5/ ,.6١7‏ و«الاختيار» ه/ 5860-5/417. 


(5) في (ب): (وهو لا يتجزأ). 


حى كتاب الجنايات 000 5 )4- 


قال : ( ولو قطع يمي يمينئٌ أثنين قطعا يمنهء واقتسما نصف الدية. 
ولم نوجب الدية للثاني والقطع للأولٍ ). 
رجل قطع يمينيٌ رجلين معّاء أو على التعاقب» فلهما أن يقطعا يمينه 


ويأخذا هكة تضيف» الدية؛» يقتسمائة 00000 


وقال الشافعئٌ كانه” '': إِنْ حصل القطعٌ على التعاقب قطع للأولٍ منهما 
ا ل ا ال ا 
قرعته. وكان المال لللآخر؛ لأنَّ الأول سين ند “كاذ كيف امتحناق 
الثاني لها كالرهن بعد الرهن. وفي القرآن اليد الواحدة لا تفي بالحقّين 
جميعًا فرجّحنًا بالقرعة. 

ولنا: أنهما أستويا في سبب الأستحقاقء فيستويان في الحكم 
كالغريمين في تركة الميت؛ ولأنَّ حنّه في يده يظهر في حق الفعل 
لا في غيره» ألا ترئ أنه لو قطعت يد القاطع ظلمًا كانت الدية له 
فكان الثابثٌ له أستيفاء القطع. فظهر الملك في حق الفعل» ٠‏ فلم يمتنع 
أعقاد القطع الثاني سيا مع وجود الأول؛ فبقطم لهما وتقسم الدية 
مافكاء لأنه اوها مسقن حر ندكحدا شعن هلي فصار كالسالم له 
فتجب عليه الدية» أما في القتل فإذا سلّم نفسه إليهما فقتلاه صارٌ كل 
واخد مستوفيًا حنه على 'الكمال: وعدا بخلاف الرسى» الآن السو متعلق 
بالمحل» فصار كما لو قطعٌّ العبدُ يمينهما على التعاقب فإنَّ حَّهما يتعلق 


2179/55 و«المبسوط)‎ .١6١/# «مختصر الطحاوي» ص١"77. و«الكتاب»‎ )١( 
.486 و«الاختيار» ه/‎ ,01١7 /5 و«فتاوئ قاضيخان» "/ 575» و«الهداية»‎ 
.58/1 «الأم» 77/5ء و«روضة الطالبين»‎ )( 


6م د ب ب 


قال: (فإن أقتصّ أحدهما وحضر الآخر أخذ المال). 


إذا حضر أحدّهما وغاب الآخر كان لهذا الحاضر أن يستوفي ولا ينتظر 
العافت + لأنّ عق كل .وأتحد منهها في كل اليد -واستيقاء البعض لمكان 
المزاحمة» "فإذا كان غاتبا أسترقى الحاضة كأحن الشفيعين إذا حفس 
(فضي له)"'' بالجميع» ولاق" ]ذاعم تيو لا ارون زدلف حنا 
تحقًا عليه» وهلذا بخلاف القصاص في النفس إذا حضر أحذهما وقتله 
لم يجب للآخر شيء؛ لأنَّ فوات (حقّه في الأستيفاءٍ كان (لغيبة 
تشيون "اف المح افإنيكا ]ذا احسعا وامظر با دقان كل ضيه 
ل حقه على الكمال» فلا تجب فيه الل . 


لخن 


قال: ( ولو قضيل بهما فعفا أحدهما قبل الأستيفاء» أوجبّ 
للعافى نصف الدية. وللآخر كلهاء وقالا: له 
القصاص ). 
رجل قطع يمينيّ رجلين فقضى القاضي بقطع يمينه قصاصّاء وبأرش يد 
يقتسمانه بينهماء ثم عفا أحدهماء فللآخر أنْ يقتصّ عند أبي حنيفة””) 
. (ه6) 


يبو سف 
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وابي 


)١(‏ في (ب): (له الأخذ). 

(؟) في الأصل : كان لغينته لا لقصورء والمثبت من (ب). 

(9) سقط من (ج). 

(5) «الكتاب» "#/ »١6١‏ و«المبسوط) 75/ 2١50-١794‏ و«فتاوئ قاضيخان» 2575/9 
و«الهداية» 5/ 25١5-6١‏ و«الاختيار» 0/ 586. 

(0) «المبسوط» 75/١15ء‏ و«فتاوئ قاضيخان» */575. و«الهداية» 5/ 2015-51١1"‏ 
و«الاختيار» ©/ 586. 


سس كتاب الجنايات 


وقال محمد''' رحمهم الله : للآخر عليه أرش اليد دون قصاصها؛ لذن 
القصاصّ والآرش مشترك بينهما بالقضاءء ومن ضرورته بطلان حق كل 
منهما في كل القصاصء كالقضاء بالشفعةٍ للشفيعين إذا سلَّم أحدهما بعد 
القضاءٍ لا يأخذٌ الآخرٌ إِلّا نصفهاء فكدًا ههنا يسقظ حقٌ كلّ منهما في 
نصف القصاصء فإذا عفا أحدّهما أنقلبَ نصيب الآخر مالّاء فيستوفي 
أرش اليدء كاملا (والعافي”" يستوفي نصف الأرش الذي كان قد قضى 
القاضي بينهماء ولهما أنَّ الإمضاء من القضاء في باب العقوباتٍ -لما 
يأتيكَ في الحدودٍ إن شاء الله تعالئ- فكانَ العفو قبلَ (الإمضاءٍ كالعفو 
قبل القضاءء ولو كان العفو قبل)”" القضاء فللآخر القصاصٌء فكذا هنا 
بخلافٍ الشفعة؛ لاختلافي حال التسليم بعد القضاء وقبله”». 

تفربع : ولو قضّى القاضي بالدية» وقبضاها ثم عفا أحدهما لم يكن 
للآخر القصاص؛ لأنّهما بقبض الدية ملكاهاء ومن ضرورته أن لا يبقى 
الحقُّ في كل اليدِء فلا يثبت له أستيفاءٌ كل اليد بعد عفو الآخرء وكذلك 
لوا ةا لو ان الثابتَ في باب الرهن يد الأستيفاء» فصار 
قبض الرهنٍ كقبض الدية» ولو أخذا بالدية كفيلًا ثم عفا أحدهما فللآخر 
القصاصٌ؛ لأنَّ الكفالة توثق وليس فيه معنى الأستيفاء» فبقي الحكم في 
الكفالة علئ ما كان من قبل 2©. 
)١(‏ «المبسوط» 2١5١/56‏ و«فتاوئ قاضيخان» “5/7 57». و«الهداية» 5/ 20١5-081١‏ 

و«الاختيار) ه/ 586. 
() في (ج): (والثاني). 
(9) ساقطة من (بس). 
(5) «الكتاب» #”/ .»١6١‏ و«المبسوط؛) .١15١/75‏ 
(5) «المبسوط») .١1573/75‏ 


4 _ ب ب 


قال: ( ولا يجري القصاص في الأطرافي بين العبيدِء ولا بِينَ 
الرجلٍ والمرأة» ونجريه''' بِينَ المسلم والذميّ ). 

الأصل في هذا أن التساوي في الأرش شرط جريانٍ القصاص فيما 
دون النفسء» وعند الشافعي”" كه (ليس بشرط؛ لأنَّ الأطراف تابعة 
للأنفس» ففي”" كل موضع جرى القصاص فيه بين الأنفس يجري في 
الأطراف» (إِلّا)(» في فصل واحدء وهو أن الصحيح يقتل بالأشل 
ولا يقطع به؛ لاستوائهما في الروح؛ واختلافهما في القطع؛ لأنّ محل 
القطع لا تساو فيه نهنا >لآن الشادء مون لا كد لياه وتدن اولك 
بالأطرافٍ مسلكٌ الأموال؛ لأنَّ الشرع قومهاء فكانت قيمة اليد معناها 
شرعًاء فإنَّ ما لا قيمةً له كالذي لا معن له» فصارٌ التفاوثُ في المعنى 
الشرعي كالتفاوت في المعنى الحسيّ الذي هو البطشُ» إِلَّا أنَّ التفاوت 
في البطش غير مقدر؛ لأنّه غير معلوم» فاعتبر فيه أل السلامة وسقط 
أعتبار التفاوت. 

وأمّا التفاوت من حيتٌ القيمةٍ فمعلومٌ قطعّاء فيمنع ذلك من أستيفاء 
القصاصء وهذا بخلاف القصاص في النفس؛ لأنَّ التفاوت في النفس 
لا يمنعٌُ اعنام لان البلن ةمول عن الا سروه والسيف درلا عبن 
الروح» والقصاصٌُ في النفس محله الروح» ولا يُقال: إِنَّ التفاوتَ 
المعنوي مما يمنع أستيفاء الأكمل بالأنقص» ولا يمنع أستيفاء الأنقص 
)١(‏ في (ب): (ونجيزه). 


إفة «الأم» 5*» و«المهذب») .»١87/”‏ و«روضة الطالبين» /٠‏ 10» و«تكملة 


المجموع) 5 
(0) ساقطة من (رب). 2 في (ب): (لا). 


حس كتاب نيت لبلب -يو 60 


بالأكمل» فإنَ الأشلّ يقطع بالصحيح إذا رضي صاحبُ الحقٌّء وههنا 
لا تقطع يد الأنئئ بالذكرء ولوف الحادن لف ورة رين من لقنا لبون 
بهذا النتقصان؛ لأنا نقول: شرع القصاص في الأصل يعتمد المساواة» 
فإن كان النقصان أصليًا منع شرعية القتصاصء. وإن كان عارضيا مع 
المساواة الأصلية شرع القصاص؛ نظرًا إلى المساواة الأصلية» ولم يمنع 
أستيفاء الأنقص بالأكمل عند الرضاء وههنا التفاوتٌ بين الذكر والأنشل 
قات امل ادق ءاتسم تقرس القفاض. إذا فرت ولك قلت : لا يجري 
التصاض:في الأطراف' بيخ الرجل والمرأة:ولا' يق الحر والعمل؟ 
لاختلافهما في القيمةٍ وهي الديةٌ» ولا بِينَ العبيدِ؛ لأنّه إن تفاوتت 
قيمتهم فظاهرء وإِنْ تساوت فالتساوي مبنيٌّ على الظن والتخمين» فلم 
يثبث به القصاصء ونصٌّ محمدٌ”'' كن علئ جريان القصاص بين الرجل 
والمرأة في الشجاج التي تجري فيه القصاصٌ لعدم أشتمالها على تفويت 
منفعةٍ» وإنَّما فيها إلحاق الشين» وهما يستويان فيه» وأمّا في الطرف 
ففيه تفويت المنفعة» وقد أحُتلمًا فيهاء ويجري بين المسلم والذميّ في 
الطرف؛ لاستوائهما في الدية"". 


قال: ( ومن قطع يد غيرو من المفصل قطعت يده). 


لقوله تعالىل : © وَالْجِروَ قَصَاصٌ *# [المائدة: 40] ونه يشوم عن المماثلة, 
فأيما أمكن رعاية المماثلة وجب فيه القصاصٌء وإِلَا فلاء وقد أمكنّ فى 
القطع من المفصل ولا يعتبرٌ كبر اليد وصغرهاء فإِنْ المنفعة الفائتة 
)١(‏ «الاختيار» 4/ 585. 


(9) «مختصر الطحاوي») ص١57.,‏ و«الكتاب» ”7/ 2158-١517‏ و(المبسوط) 2175/55 
و«الهداية» 5/ »08٠١‏ و«الاختيار) 6/ 585. 


هد ل ل 


بالقطع زوفن البطدن :3 تشناورك7 
قال: (أو من نصف الساعدٍ أو جرحه جائفة فبرئ منها 


فلا قصاص ). 
لأنّهِ لا يمكن فيهما رعاية المماثلة» أما الأول؛ فلأنه كسر العظمء 
ولا ضابط فيه والبرء في الثاني نادرٌء فيفضي إلى الهلاك ظاه”". 


قال: ( ولو كانت يد القاطع شلاء أو ناقصةً الأصابع قطعها إن 
شاءء وإلا أخدّ الأرش كاملا ). 


رجل قطع يد رجل عد وي المقطرع صيعينة رده القاطع شلاءء 
أو ناقصة الأصابع» عه يده مخيّرء إن 0 ولا شيء له 
ل ا ال ل ا ل 
كملا » فيخير ب بين أن يتجوز بدون حقه» أو يعدل إلى العورضء» كما إذا 
أنقطع المثلي عن أيدي الناس بعد الإتلافب» وإذا أستوفاها ناقصة فقد 
رضي بهء فيسقط حقّهء كما إذا رضي بالرديء عوض الجيّد. ولو قطعت 
يده ظلمًا سقط القصاصٌُ ولا شيء (له)”©' عليه؛ لأنَّ الحقّ متعين في 
القصاصء والعدولٌ إلى المال باختياره فيسقط بفواتٍ محله» ولو قطعت 
في حقٌّ عليه لقصاص أو سرقةٍ وجب عليه الأرش؛ لأله أوقة يوعينا 


2178/7 و«فتاوئ قاضيخان»‎ 2١57/7 «مختصر الطحاوي» ص775» و«الكتاب»‎ )١( 
.585 /8 و«الهداية» 5/ 5:09» و«الاختيار)‎ 

(؟) «مختصر الطحاوي») ص5””. و«الكتاب» 2١58/7‏ و«المبسوط) 2159/955» 
و«الهداية» 5/ »6٠١‏ و«الاختيار) 584/06. 

0) في (ب): (يعدل). 

(4) من (ج). 


حس كتاب الجنايات صلل 0# 
( 


مكحن غلية نضا ونع ابه شالية ل 


قال: ( ويقتص في المارن”'' والأذن والسنٌ والشجةٍ التي 
يمكن المماثلة فيها ). 

أمّا المارن والأذن فلإمكان رعاية المماثلة فيهماء (وأما السّن؛ فلقوله 
تعال : «# وَأَلِيَنَ يأَلسّنَ * المائدة: 7054" ولا أعتبارَ بتفاوتٍ مقدارهما؛ 
ااه المنقعة رهما 

وعن عمر وابن مسعودٍ رحمهما الله: لا قصاص من" عظم 
ل السن”'. وقوله يَلهِ: ٠لا‏ قصاص في عظم 00" فالمرادٌ به ما عدا 
الشن» لأن أععباز اللسنائلة فى غبر اسن معغدز؛ لأحتمال الؤيادة 
والنقصان» بخلافي السنّ فإنه يبرد بالمبردِء وإن قلع من أصله أمكن قلع 
الآخر فيتماثلان» 0 الح التي يمكن فيها رعاية المماثلة؛ فلقوله 
تعالئ : « وَالْجَرُوحَ قِصَاص 4#" [المائدة: 40]. 


23145 517/55 و«المبسوط)‎ »١58 7/7 «مختصر الطحاوي) ص/777.» و«الكتاب»‎ )١( 
.585-5/80 و«الاختيار» ©ه/‎ ,25٠١ /5 و«الهداية»)‎ 

(؟) المارن: الأنف» أو طرفه» أو ما لان منه. 
أنقل :>« القاموسن الحسط احقادة د مون 

(6») في (ج): (وأما النفس فلقوله تعال: #8 أَلتَّفْسَ يتفيس © [المائدة: 40]. 

(5) في (ب): (في). 

(0») قال الحافظ «الدراية» 7597/7: لم أجده. 

(5) قال الحافظ في «الدراية» 759/7: لم أجدهء وعزاه بنحوه لابن أبي شيبة عن ابن 
عباس» وعمرء وضعف إسنادهما. أنظر «المصنف» 59414/6. 

0) «مختصر الطحاوي» ص2.777 و«الكتاب») 2١51-١557‏ و«الهداية» 0:9/5- 
٠ه‏ و«الاختيار) ه/580-585. 


لم ل ب 


قال: ( وَإِنْ كانَ رأ الشاجٌ أكبرٌ فإنْ شاء المشجوج أخذ بقدر 
شحته. وإِلَا أخذ أرشها ). 


إذا شجّ الرجل رجلا فاستوعبّ الشجة ما بين قرنيه» (وهي لا تستوعبٌ 
ما بِينَ قرني الشاجٌ لكبر رأسِهء يخيّرٌ المشجوج بين أن يأخدّ من رأسه بقدر 
شعن نوين أن رك ذلكروياع امه لأثه الو أعلدها بين قربي الشات 
مع كبر رأسِه يزداد شين الشاجٌّ بطولهاء وليسٌ له ذلك» فلا يلحقه الشين 
باستيفاء قدر شجته /*15/ ما يلحقٌ المشجوج من الشين باستيعاب ما بين 
قرنيه» فيتخيّر كما قلنا في اليد الشلاء والصحيحة. 

أما إِذا كان رأسنُ الشاجّ أصغر فقد تعذَّر أستيفاء حقه كاملًا؛ لأنّه إن 
أخدّ بقدر شجته مساحة (يتعدئ)”' إل غير حقّه؛ لأنّه إذا شجّ ما بين قرنيه 
وما بين قرني الشاج أقل مساحة فإن أستوفئ مقدار شجته» وهو إِلَّما يستحق 
ما بين قرنيه)”"2» فقد تعدئ إلئ غير حقّه)" '" ضرورةٌ» فيتخيّر بين أن يرضئ 


4 


بدون حقهء وبين أخدٍ الأرش ل 
قال: ( ولا قصاص في اللسان والذّكر إِلّا أن يقطع الحشفة). 
(لأنّهما مما ينقبض وينبسط فيمتنع رعاية المماثلة فيسقط القصاص 
إِلّا أن يقطعّ الحشفة)”"”*. فيصير موضع القطع معلومّاء كالمفصل في 


)١(‏ من (ج). (0) ساقطة من (ب). 0) في (ب): (حقه). 

(84) «مختصر الطحاوي») ص555-!7541. و«الكتاب») 58/7١-159ء‏ و«المبسوط) 
055١-155ء‏ و«فتاوئ قاضيخان» ”/57”8. و«الهداية» 5/ »0١١‏ و«الاختيار» 
. 

(ه) الحشفة هي رأس الذكر ما فوق الختان. «الصحاح» 777 مادة حشف» و«المصباح 
المئيرا 80 مادة حشف. 


سس كتاب الجنايات 


قطع اللر2"30, 


وعن أبي يوسف”") أن أنه إذا قطعّ من أصله يجب القصاص لإمكانٍ 
راغاية الجنائلة. 
قلنا: ذلك ممنوع علئ تقدير الأنقباض والانبساط» ولو قطع بعض 
اللييان ]اث بعض الذكر فلا قصاص لعدم معرفة مقدار المقطوع بخلاف 
الأذن» لو قطع بعضها أو كلها؛ لعدم الأنقباض والانبساط» وله حد 
يعرف به مقدار المقطوع فيمكن رعاية المماثلة» والشفة إن قطعت من 
أصلها ففيه القصاص؛ لإمكَانٍ الممائلة» بخلاف بعضها لعدم الإمكان. 
قال: ( ولو ضرب عينه فقلعها فلا قصاص. فإن ذهب ضوؤها 
وهي قائمةٌ جعل علئ عينه قطن رطب وقوبل بمرآة 
محماة ). 
أما الأول؛ فلأنّه يمتنع رعاية المماثلة في القلع. وأمّا الثاني؟ فلأنّها 
إذا كانت قائمةً والضوء معدوم (فإنَّ مثلَ ذلك 9 بما)”" ذكره (في 
الكتاب)”؟'» وهو مأثورٌ عن جماعة من الصحابة ف 00. 


)١(‏ «مختصر الطحاوي» ص 275١‏ 545. و«الكتاب» "/ »١544‏ و«فتاوئ قاضيخان» 
*/ 55-/ا"ا5. و«الهداية» 25١١/5‏ و«الاختيار) 8/ 585. 

.61١١/5 و«الهداية»‎ ,.١59 /# «الكتاب»‎ )0 

(6) في (ب): (فإن ذلك سبيل ما). 

(5) من (ب) و(ج). 

(5) «الكتاب» »١55/"‏ و«فتاوئ قاضيخان») “/5”8. و«الهداية» 9/5٠١ه.,‏ 
و«الاختيار) ه/ 86غ5. 


يس ب سي 
فصل 
قال: ( ولو قتل عبد أثئين قريبهما أو مولاه وله ابنان» فعف 
أحدهما لا يحبٌ شيء » وبخيّر العافي في في دفع نصف 
نصيبه. أو فداته بربع الدية ). 

عبد قتل قريبًا لمواليه» أو قتلّ مولاه وله ابنان» فعمًا أحد الموليين 
أوالأنين عه قال الومعينة"" ومني" يها لا يجن علن 
العافي شيء. 

وقال أبو يوسف 35ه''2: يقال له: إِمّا أن تدفع إلى شريكك نصف 
نصيبكء» وإمًّا أن تفديه بربع الدية؛ لأنَّه بالعفو صار نصيب الآخر 
مالا مقدرًا بنصف دية المقتول» فصار نصف ذلك المال في نصيبه منهء 
ونصفه في نصيب العافي» فسقط ما أصابّ نصيب منْ لم يعفُ. وهو ربع 
الذيةغ أن لعا روي عار ام وبقي واجبّا ما أصاب 
نصف نصيب العافي وهو ربع دية المقتولٍ» فيخيّر العافي إِنْ شاءَ ملكه 
نصف نصيبه» وإن شاءً فداه بربع الدية.» وهذا ظاهر. 

وقد نقل هنذا الخلاف بين أبي حنيفة وصاحبيه رحمهم الله؛ والمحققون 
علئ أنَّ المنقول عن أبي يوسف رحمة اللهُ هو الأصحٌ في الفصل الأول» 
وما نقِل عنهما هو الأصحٌ في الفصل الثاني؛ لأنَّ القصاصٌ يجبٌ للقتيل 
أولّا ثم ينتقل إلى الوارثء ألا ترئ أنه يقضي منه ديونه حيثُ وجب» 
والمولئ لا يستوجب على عبده ديئّاء فلم يجب شية» وأمًّا في الفصل 


.١1١6/؟ «مختصر الطحاوي» ص 27506 و«الهداية» 5/ 565-/561, و«درر الحكام»‎ )١( 
فى (ب): (دينًا).‎ )0 


الأول فالمال الواجبٌ في المقتول بانقلاب نصيب غير العافى مالا بسبب العفو 
وال المقعر ل "إن لعن لب مهلو كالما متهيو مملوك زلر ليك وماد 
أنْ يثبتَ للمقتولٍ دين علئ عبدٍ (ولييه”"2 فيجب. ثم إذا أنتقلَ إلى الوارث 


سقط ما أصابٌ نصيب من لم يعفُ» وبقي ما أصابٌ نصيب العافي”". 


قال: (أو أحد مستحقي دم ولم يعلم الآخر فقتله أوجبنا ديته 
في ماله لا القصاص). 
رجل قتل رجلا عمدًا وللقتيل وليّان فعفئ أحدهما عنهُ» ولم يعلم 
الآخرٌ بالعفو حتىل أدركة فقتله علئ وجهٍ القصاصء فلوليّ كن الك 
بالدية قن :مال ان الا كر 
وقال زفر 8*؟: له أنْ يقتصّ منه؛ لأنّه أؤاف 5ك يضوم بالحوونل 
0007 
ولا : أنه قتله مستوفيًا لحقه في زعمهء فأورتٌ شبهة دارئة للقصاص» 
فوجبت الديةٌ في مالِه؛ لأنَّ العاقلة لا تعقل العمد". 
قال: ( ولو جرح عبدٌ ففداه مولاهٌ ثم مات؛ يحكمٌ عليه بالديةٍ 
وخيّراه ثانيًا ). 
إذا جرح عبد موضحة فخيّر مولاه بين الدفع والفداءء (فاختارَ 
الفداء)""'. ثم سرت الموضحة إلى النفس. 


)١(‏ فى (ب): (لوليه). 

)0 امتافيد الطحاوي» ص ©506؟, و«الهداية» 65/5ه-/9هه. 

9) فى (ب): (الموليل). (4) في (ج): (القتيل). 
6 لالمبسرط) 5 . و«مختلف الرواية» 000 

(5) ساقطة من (س). 


-_ لب 


قال لمظووو ين لكا رفير اندوز قاكاديل موقي لديا لا قد 
أختار الفداء في هذه الجناية مرة» فلا يخيّر (المولئ)"" فيها أخرى 

وول" يكز ونا أوعذفهمة ومهره أرق التضيفة: رركا أن يودي 
إليه الديةَ؛ لأنّه (قد)”؟ أختار أرشّ الموضحةٍ على دفع العبدٍء ولا يلزم منة 
أن يكونَ مختارًا للفداء الذي هو الدية علئ دفع العبدِء فيتخير بين الدفع 
والفذاء. بالدية: 


قال: ( ولو أعتقه في مرضه فقتله خطأ وسعى في قيمته فعليه 


ماما 


السعاية ثانية للوارث» وقالا: الديةٌ علئ عاقلته ). 


إذا أ عتق الرجل عبدّه في مرض مويه /؟؟ب/ ثم قتل هذا العبد مولاه 


خطأ. ولزمه أن يسعيل في قيمته؛ لانتقاض العتق معئى ؟ لأنَّ العتقّ في 
مرضص الموت وصية» ولا وصية للقاتل 3 فإنّه يسع عند أبي ل 


كن في فنيثه سعاية أعرئى للوزارث لمكان الجناية إذا كانت قيمته أقل 
من الاديةة 

وقالا*2: عليل عاقلته الدية؛ لأنَّه عندهما كالحرٌ المديون» وعنده 
المستسعئ كالمكاتب» نركزن حكنه :سكن والمعاقت اقل الهانا 
خطأ يلزمه الأقل من قيمته ومن دية المقتولٍء وهاذه من فروع تجزيء 
الإعتاق. 


9 


.١06 «مختصر الطحاوي) ص‎ )١( 

(0) من (ب). 

(9) «مختصر الطحاوي» ص 2500 و«الاختيار» 7/6 0:"5. 
(5) من (ب). 

(5) «المبسوط») /ا1/١4».‏ «مختلف الرواية» .١19594/5‏ 


ص كحتاب الجنايات 


قال: ( ولو ترك مدبرًا فقتل خطأ وهو يسعئئ للوارث فعليه 
قميته لوليّهء وقالا: ديته عليل عاقلته ). 
رجل مات وترك عبدًا مدبرّاء ولم يترك شيئًا غيره» فاستسعاه وارثهء 
ا ل ا ند 
قال أبو حنيفة''' كلله: عليه أن يؤدي قيمة نفسه لولي القتيل؛ لأنّه 
بمنزلة المكاتب عنده. 
وقاله30 : عل عاقلته دية القتيل؛ أنه حر ملزرق عندهما! 
قال: ( ولو أعتقه بين الرمي والوصول» فعلى الرامي فيمته ‏ 
وقالا: فضل ما بين قيمته مرميًًا وغير مرميّ ). 
رجل رمئ سهمًا إلى عبد غيره فأعتقه مولاه بعد الرمي قبل وصول 
السهم إليه؛ ثم أصابّه السهم فماتء» فعلى الرامي قيمةٌ العبدٍ لمولاه عند 
وقالا”'': لا يجبٌ تمام قيمته» بل يجب عليه فضل ما بين قيمته مرميًا 
وغير مرميٌّ» حتى لو كانت قيمته مائة درهم» وبالرميٌ قبل الوصول صارت . 
قيمته عشرة» يضمن تسعين درهمّاء وهي ما أتلفه بواسطة رميه دون العشرة؛ 
لآن:المولن أبطل حمّه فبها بواسظة إعتاقة, 
وقول أن يوسقك"' "مع حير -رحمهما الله- فيما رواهُ في 
«المنظومة)7". 


.19:9/5 «مختلف الرواية»‎ )١( 

(0) «مختصر الطحاوي» ص756» و«مختلف الرواية» »١91١١/5‏ و«تكملة فتح القديرا 
8/1 0,. 

(9) المنظومة لوحة (55). 


وقال صاحب «الهداية)7١2:‏ هو مع أبي حنيفة كلنه"". 


لهما : أنه جنيل على عبدٍ غيره» بما أوجب إشرافه على الهلاكِ» فلمًا 
أعتقه قبل الوصول إليه فقد أبطل حقَّه فيه عند الوصول» فقد وجد الرمي 
والعبدٌ ملكه والوصولٌ ولاحقٌّ له فيه» فيضمنٌ فضل ما بين قيمته مرميًا 
وغير مرمئّ» وصار كما لو جرحه أنسانٌ فأعتقه مولاه ثم مات من 
الجراحة» فإن السراية تنقطعُ بعتقه» فلا تجب ديته ولا تمامٌ قيمته» وإِنّما 
يلزمه النقصان» وكان القياس يقتضي وجوب القصاص لكن سقط 
للشبهة» فإنّه يجب للمولّئ لو أعتبر الرمي وللعبدء ثم ينتقل إلئ وارثه 
لو أعسر “الوضول فأوزت قنبقة دازفة "للقفياضن::وله"أن الإنسان إثما 
يؤاخذ بفعله وفعلّه الرمئُ فيعد قاتلا لعبده منذ رماةٌ؛ ولههذا لو كان الرمئُ 
عط تكتر قل الوقن صخ أو كاناحييلقا ره سيدااني أرند قبن 
الوصولٍ ثم جرحه فمات حل أكلهء أو كان مجوسيًا فأسلم بعد الرميّ 
قبل الوصولٍ حرم وهو حين الرميّ عبدء فتجبٌ قيمتّه لمولاة» وهذا 
بخلافف الجرح؛ أنه تلاك تعفن اسع .وانة يرجتي الضمان 
اللجزلرق بوواليا ينا عاك لفق لو بويعب انو كان الوا جك حير با يوقت 
بالجرح»ء فتخالف النهاية البداية» أمّا الرمي قبل الإصابةٍ فليس بإتلافٍ 
شيء منه؛ لعدم أثر في المحل» مآ قلعي ارق ”فيد لايس نه 
قدا :13 نين لقن النياة الوا ا سمب الروم الموا: 


.07١/5 «الهداية»‎ )١( 
فتح القديرا‎ ةلمكت١«و‎ 2١91١١ /5 (؟) «مختصر الطحاوي») ص 2770 و«مختلف الرواية»)‎ 
58/1 


سل كتاب الجنايات بان - 0# 


قال: ( ولو أرتد ما بينهما فعليه ديته وأهدراه ). 

إذا رمئ مسلمًا فارتد بعد الرمي قبل الوصولٍ فعلى الرامي الدية عند 
ع لغ عريه 60 

وقاله(1) رجمهمًا اللهُ: لا شيء عليه؛ لأنّه بالردّة أسقط تقوم نفيسه. 
فيكونُ مبرئًا للرامي عن هذه الجناية» كما لو أبرأه صريحًاء وكما لو أبرَأهُ 
بعد الجرح قبل الموت. 

وله: أنْ الضمانٌ واجبٌ بفعله وهو الرمي؛ لأنّه لا فعلَ له بعدَ ذلك. 
فيعتبر حال (الرمي)”'' وهو فيها مسلمٌ متقومٌء فتجب ديته لسقوط القصاص 
للشبهة كما مر. 

قال: ( ولو أسلمٌ ما بينهُمًا فلا شيء عليه ). 

ولو كان المرميٌ إليهِ مرتدّاء فأسلمٌ بعد الرمي قبل الوصولٍ فلا شيء 
على الرامي في قولهم جميعًاء وكذا لو رمئ حربيًا فأسلم؛ لأنَّ المحل 
(حين»” " الرمي غير متقوم» فلم ينعقدٍ الرمي موجبًا للضمانء فلا ينقلبُ 
وجي له لفيرؤزته متقدما بول للف 150 . 


)١(‏ «مختصر الطحاوي» ص7"50. و«مختلف الرواية» .».١94١١/5‏ المنظومة لوحة 
(0») و١«تكملة‏ فتح القدير) ١١//1ا75.‏ 

(6) في (ج): (الرامي). 

(9) في (ب): (عند). 

(5) «مختصر الطحاوي» ص 27790 و«تكملة فتح القدير؛ .558/٠١‏ 


قال: ( ولو أرتد بعد أن قطعت يده عمدًا ثم أسلم ثم مات منه 


أوجبّ أرشهاء وهما ديته ). 


6س بلك ا ف موا ال ال ا 
إذا قطع رجل يد (رجل)"' مسلم عمدًا ثم أرتدٌ -والعياذ بالله- ثم أسلمَ 
ثم مات من ذلك القطع. قال أبو حنيفة”'' وأبو يوسف”"' رحمهما الله : على 
عاقلَةٍ القاطع دية نفسه كاملة. 
واقال بحي ين" يجين ارين :الي لظيو آنه بالردة أبرا:القاطع 
عمًا سيحدث من جنايته؛ لأنّ القطع أنعقد موجبًا للضمان» وبالردة خرج 
المحلّ عن كون السراية موجبة للضمان؛ لفوات العصمة بالكفرء فنزل 
بمنزلة الإبراء عن السراية؛ فسقط ضمان السراية» وبق ضمانٌ القطع. 
ا 7 0 4 5 1 2 
ولهما : أن الجناية وجدث في محل معصوم وتمت في محل معصوم» 
فيثبت موجبهاء كما لو لم يرتد؛ لأنَّ الإسلام جعل الردة كأن لم تكن في 
حقٌّ أحكام الدنيا والأكفرو وقفيفة أناحعنا القفامن: لذ أن فخلل الرعة 
أوويف شجية وازنة للتصاصض: 
قال: ( ولو شهدوا بقتل عمدٍ ثم رجعوا مع الولي لم يقنتص 
منهم ‏ ويلزم الولي بالدية من شاءًء والضامنٌ لا يرجع 
عل غيرةو» وقالا : يرجع /14/ الشهود على الولى ). 
إذا شهدَ الشهودٌ بقتل عمدٍ فاستوفى الولي القصاص من المشهود عليه؛ 
ثم رجعوا جميعا وقالوا: تعمدنا الكت أوتجاء المشهوة تقتلة حياء 
)١(‏ من (ب). 


(؟) «مختصر الطحاوي» ص 6 "207175-71 و«مختلف الرواية» 5/ 214848٠‏ و«تكملة فتح 
القدير» .554/٠١‏ 


قال الشافعي كه" : يقتص منهم؛ لأنهم قاتلوه بغير حقٌّ. أما الولي 
فمباشرٌ حقيقة» وأما الشهودُ فمباشروه حكمًا حيث أوجبوا إهدارٌ دمى 
فكان كالموجودٍ منهم حقيقة. 

وعندنا''': تجب الدية ويخيّر الولي» فإِنْ شاء طالب بها الولي» وإن 
شاءً طالب بها الشهود؛ لأنَّ معنى القتل إن وجد من الشهودٍ ولم يوجد منهم 
صورته فيكون القتل صورة ومعنئ زائدًا على ما وجدَّ منهم» فلا يشرعٌ» 
وصورة القتل وإن وجدا " من الولي لكن لم توجد منه معنئ؛ لأنه 
موجودٌ من الشهودٍ فلا يشرع في حمّه أيضًّاء علئ أن القاضي أطلق له 
الفعل بدليل فرض عليه الشرع العمل بهء فكان قضاؤهٌ صورةً شبهةً دارئةً 
للقصاض» لأن الذليل إن تلفت عنة عذلوله مورك كنبية المدلزل 
(به)”' » وإذا أنتفى القصاص وجبت الدية» ثم عندهما”” إذا (شاء 
ولي)"'' من قتل قصاصا أن يضمن الشهود فضمنوا رجعوا على الولي 
تها طمنو ؟ لأنْهم ضمنوا بفعل الولي؛ إِذْ لولا فعله لما ضمنوا شيئّاء 
فصار كما لو كان خطأ وله في عدم رجوع من ضمن من الفريقين على 
الآخر مطلمًا أنهم ضامئون بفعلهم. فلا برجعود على أغريم» بخلاف 
الخطأ؛ لأنهم لما ضمنواء صار المال الذي أخذه الولي اكوا 
المضمونات تملك عند أداء الضمان فيثبت لهم المطالبة به”” 


01/1 و«تكملة تكملة المجموع)‎ 2١78/7” «المهذب»‎ )١( 

(0) «الكتاب» 5/ 6 و«المبسوط»2 2181/7556 و«الطداية» "/ ٠16ء‏ و«الاختيار» ؟/478. 
إفرة في (ج): (وجدت). 

(4) من (ج). 

(5) عند أبي يوسف ومحمدء و«مختلف الرواية» 5/ 18585. 

(5) في (ب): (تساوى). 


قال: ( ومن له قصاص في النفس إذا قطع اليد ثم عفا فبرئ 
فعليه أرشها): 
رجل له علي آخر قصاص في النفس» فقطع يده. عمدًا أو خطأء ثم عفا 
عنه» ثم برئ. 
قال ان فم 1 ١‏ وليه ارون يدن 
وقالا”2: لا شيء عليه؛ لأنَّه عند القطع كان مالكا لإهلاك كله فقد 
ثم أبرأه عن الباقي. 
وله: أن العفو مستند إل وقتٍ القتل فسقط حقه في كل النفس» فيظهر 
أنه قطع يده بغير حقء لكن سقط القصاص للشبهةٍ؛ لعدم تحقق العفو عند 
القطع» فيجب أرش اليد. 
قال: (أو في الطرف فاستوفاه فسرئ فهي على عاقلته 
ونفياها ). 
إذا أستوفئ قصاص الطرف ممن هو عليه فسرئى إلى النفس فماتٌ ففيه 
الدية أستحساناء والقياسنُ وجوبُ القصاص؛ (لأنَّ حمّه)"'' في القطع دون 
القتل”” وقد قتله عمدّاء لكن لما كان في معنى المخطئ لكونه قاصدًا 
أنعناء و 


.011/5 الرواية» 4/ 21857 و«الهداية»‎ فلتخم١و‎ »5 5١ «مختصر الطحاوي») ص‎ )١( 

0) في (ب)ء و(ج): (لأبي حنيفة). 

© فى (ج): (الفعل). 

20 امكتمر الطبهاري) ص 2751١‏ و«مختلف الرواية» 5/ 218557 و«الهداية» 011//5- 
04 . 


سل كتاب الجنايات 


وقالا”'2: لا شيء فيه”"“؛ لأنّه مأذونٌ له في الأستيفاء شرعًاء فلا يكونٌ 
ما حدتٌ بعده مضمونًا كالقاضي إذا قطع يد السارق فمات» وكما لو أمرٌ 
غيره بقطع يده فمات. 
وله: أنه قصد أستيفاء القطع لا القتل» فوقعٌ منه القتلُ خطأء وفيه الدية 
على العاقلة؛ وهلذا لأنّه فعل ما فعل بنفسهء ولم يكن له القتل» فكان متعديا 
فيه فيضمنء» بخلاف القاضي والآمر؛ لأنَّ الفاعل فعل بأمر غير 
(فانتقل)”" فعله إليه فلم يؤخذ ييدث 
قال: ( ومن قطع يد غيره (خطأ)”'' ثم قتله عمدًا قبل البرء 
أو خطأ بعد أو قطعها عمدًا ثم قتله خطأ أو عمدًا 
بعد البرء أخذ بهماء ولو كانا خطأين من غير برء 
أكتفئ بديةء أو عمدين فللوليٌ أستيفاؤهماء وقالا: 
يقتل ). 
هذه ست مسائل: الأربعة الأول زوائد» وصورتها: رجل قطع يد 
رجل خطأء ثم قتله عمدًا قبل البرء. 
الثانية : إذا قطع يده خطأ (ثم قتله خطأ)””' بعد البرء. 
الثالثة: إذا قطع يده عمدا ثم قتله خطأ بعد البرء0©. 
الرابعة: إذا قطع يده عمدًا ثم قتله عمدًا بعد البرء9". 


.6١8-ه11//6 امختصر الطحاوي) ص٠1 37. و١امختلف الرواية») 5/ 18517» و«الحداية»‎ )١( 
في (ج): (عليه). (9) في (ج): (فما ينتقل).‎ )0( 

(4:) من (ب). و(ج). (0) ساقط من (ج). 

() «مختلف الرواية» 185/85. 

(0) «مختصر الطحاوي») ص 7750؛ و(الهداية») 5/ 5١0غ,‏ و«درر الحكام» ؟/ /38-91. 


فالحكم في هذه المسائل أن يؤخذ بالأمرين» والأصل أنه متئ أمكن 
الجمع بين الجراحات يجمع بينهما؛ لأنَّ القتل غالبا إنما يقعٌ بجراحاتٍ 
متعاقبةٍ» فلو أعتبرت كل جراحة علئ حدة أدى أعتبارها إلى الجرح» 
فإذا لم يمكن الجمع بينهما أفردت كل واحدة بحكمهاء وقد تعذر الجمع 
في هاذِه المسائلء» أما الأولئ؛ فلتغاير الفعلين» وتغايرٍ حكمهماء 
وكذلك الثالثة» أما الثانية والرابعة؛ فلأنّه لما تخلل البرء بينهما قطع 
السراية» فتعذر الجمعٌ» فلو لم يتخلل البرء بينهما وهي المسألة 
الخامسة؛ أمكنّ أعتبارٌ الجمع؛ لأنّهما متجانسان» ولا قاطع للسراية» 
وأما إذا كانا عمدين قبل الوه وسكت في المتن عن هذا القيد؛ لدلالةٍ 
المسألة الرابعةٍ عليه؛ لأنّها موضوعة في العمدين بعد البرء» فعند أبي 
حنيفة 21745 للولي أستيفاؤهما جميعا. 


وقالا”'؟: بل (يقتل)”' لا غير؛ لإمكانٍ الجمع لتجانسهما وعدم تخلل 
البوع (يوفيية )7ك فين لو عانا اخيطا ين ْ 

وله: أن الجمعَ متعذرٌ ؛ لأنّه جنول عمدًا جنايتين لو أنفردت كل واحدة 
منهما وجب بها القصاصٌء» فإذا أجتمعًا كان للولي أستيفاؤهما ولم تدخل 
إحداهما في الأخرئ» كما لو تخلّل البرءً بخلاف الخطأ؛ لأنَّ الواجبٌ فيه 
بدل النفس من غير رعايةٍ المساواق» فيدخل (بدل الجزء في بدل الكل 
أما في العمدٍ فالواجبٌ /4ب/ ليس ببدل النفس إنما هو جزاء جنايته» 
وأنّها آثنتان فلا يدخل)”*2 جزاء إحداهما في جزاء الأخرى. 


(1) «الهداية» 615/5. (؟) في (ج): (يقبل). 
(9) من (ب). و(ج). (4) ساقط من (ج). 


حح كتاب الجنايات 


قال: ( وضمان الصبى إذا مات من ضرب أبيه أو وصيه تاديبًا 
ليها : 

الأب إذا ضرب ابنه تأديبًا له أو وصى الأب فمات ضما عند أبى حنيفة 
2010 

وقالا230: لا يضمنئان؛ لأنّه لابدّ من التأديب» ولا يحصل غالبًا 
إلا بالضرب؛ فصارٌ كالمعلم إذا أذَّبه بالضرب بِإذنِ أبيه أو وصى أبيه. 

وله: أن التأديبت يحصل بغير الضرب بالزجر والحبس وغير ذلك» 
فتندفع به الضرورة الماسة إلئ تأديبه» ولو كان مضطرًا إلى الضرب 
فيباحٌ له» ولكن بشرط السلامةٍ» وصارٌ كالزوج إذا ضرب زوجتّه تأديبًا 
لهاء عند جواز ذلك فإنَّه يشترط فيه السلامة. (والله المتمم)”". 


)١‏ «فتاوئ قاضيخان» “"/ 850-455 »المختلف الرواية») 2.١4١77/5‏ و«المبسوط» 
2/١‏ . 
(6) من (ب). 


١ 


0 
0 65 
92-0 


5 م 


حال 


كتاب الديات”"2 


9٠ 


ألدية: مما لقوق وض هذا اللفظ يما يؤدى مى :بدن" التفيسن :دون 
غيرها من المتلفات؛ لأنَّ الأسم يشتق للتعريف بالتخصيص فلا يطّرد» 
وإنّما وجب المالُ في مقابلةٍ النفس. وإِنْ لم يكن المال مثلا لحكمة 
أقتضت ذلك وهو 00 بنيان الآدمئ عن الهدم ودمه عن الهدر. والأصل 
في وجوب الدية قوله تعالئ: # 2 مَسَلَمَة 1 أَهَلوء4» [النساء: ؟4]ء 
وقوله بَكِِّ: «في النفس المؤمنةٍ مائة من الإبل""'» أي: يجب بسبب 
انا 
قال: ( تغلظ دية شبهِ العمدٍ في الإبل. فتجبٌ أرباعًا خمس 
وعشرون بنت مخاضء ومثلها بنت لبون وحقاق 
وجذع. وجعلها ثلاثين جذعة ومثلها حقة. وأربعين 
ثنيات حوامل ). 
قد مرٌ أنَّ الدية في شبه العمد تجبُ على العاقلةٍ مغلظة» وإِنّما تغلظ من 
الإيل خاصة؛ لأنَّ التوقيف فيهاء فلا يتعدى التغليظ إل غيرهاء ولا خلاف 
أن تقدير الدية من الإبل مائة» وتجبُ عند أبي حنيية" وأبن يوسن 
)١(‏ وجه المناسبة بين الكتابين من حيث أن الجناية سبب الدية والسبب مقدم على 


الشصيت: «المستجمع شرح المجمع". 

() رواهابن حبان 655١ /١5‏ (61004) من حديث عمرو بن حزم. 

(9) «الاختيار» 8/ 5864. 

(4) «مختصر الطحاوي» ص77”4”. و«الكتاب» #"/ 2.1967 و«المبسوط) 5/56/, 
و«فتاوئ قاضيخان» “/ 559.» و«الهداية» 5/ 2077 و«الاختيار») 4894/0. 


مل 


رحمهما الله أرباعًا خمسا وعشرينَ بنت مخاض» وخمسًا وعشرينَ بنت 
لبون» وخمسًا وعشرينَ حقة» وخمسا وعشرين جذعة. 

وقال محمدٌ”'' والشافعي”'' رحمهما الله: تجب ثلاثة أنواع: ثلاثين 
حلفة وتلا قار رمعي انق كلها سر اله وله د ال ان 
قتيل خطأ العمدٍ قتيل السوط والعصًا)”". وفيه مائة من الإبل أربعون 
منها في بطونها أولادُها؛ ولأنَّ دية شبه العمدٍ أغلظ. وذلك فيما ذَهبنا 
إليه؛ وهو مذهبٌ عمر وزيدٍ بن ثابتٍ» وعن علي و في شبه العمد 
ثلاث وثلاثون حقة» وثلاث وثلاثون جذعة» وأربع وثلاثون خلفة. 

ولنا: قوله ككة: «في نفس المؤمن ماثئة من الإبل ». وإمامنا في 
صفة التغليظ ابن مسعودٍ صينِهء وما قاله أقرب إلى القياس؛ لأنَّ الحمل 
لا يتوفقه علية. عتقيقة + ولأن نا وويناه مشهوة متلقرة :مق الأمةبالقيورل؛ 
وهو يوجب مائة من الإبل» ومتيل وجبت الحوامل زادت على المائة؛ 
فإن لمعتس امب هوه وضع وما رو لق ميق انالك عي تايزقية لاشلاف 
الفيحانة فى عيقة التفليظ: 


7 


)١(‏ «مختصر الطحاوي») ص5””. و«الكتاب) 2١87/9‏ و«المبسوط) "5/5لاء 
و«فتاوئ قاضيخان» "/ 559. و«الهداية» 5/ 577غ. و«الاختيار) 7/8 589. 

(؟) «الأم» 8/5, و«المهذب» .191/-١1977/7‏ و«الوجيز؛ 7/ ١١5٠‏ و«روضة الطالبين» 
/ا/ ».١١٠١‏ و«تكملة المجموع» 55/٠‏ 1. 

(0) رواه أحمد "/ .4٠١‏ 


قال: (وتحبٌ في الخطأ منها أخماسًا : : عشرون منها ابن 
مخاض» لمعانينا با مخاض » وبنات لبون». 
وحقاق وجذع). 
دية الخطأ في الإبل من خمسة أنواع» وهي هذه المذكورة» كل عشرين 
له وهذا قول ابن مسعود ظ: ضنه”2» وإنما يعرف ذلك توقيفاء فصار 
كالمرفوع إليه يَكلِِ؛ ولأنّه أخف. فكان أليق بحالة الخطأ؛ لأنَّ الخاطئ 


© قري 
معذدور 2 . 


قال: (أو ألف دينار ونوجبٌ من الورقٍ عشرة آلافٍ درهم 
لا آثني عشرة ). 
أما الدية من العين فهي ألف دينار بالإجماعء وأما من الورق فهي 
عشرة آلاف درهم» كل عشرة وال ا 
1 الشافعي كأنه”*' في القديم: أثنا عشر ألقًا لما روى ابن عباس 
ينه أن النبئ يله قضئ بذلك7. 


)١(‏ فى (ج): (واحد). 

م2 "المبسوط» 5/ هدلء و«الهداية» 5/ 2677 و«الاختيار» 0/ .59١‏ 

() «مختصر الطحاوي») ص”7”. و«الكتاب») #/ ا6١.‏ و«المبسوط) 556/ 0لا 
و«فتاوئ قاضيخان) "/ 559. و«الهداية» 5/ 2577 و«الاختيار) 0/ .59١‏ 

(4) «المهذب» ”//91١غ.‏ و«الوجيز») ”/ 2١5٠‏ و«روضة الطالبين» // 5؟١»‏ و«تكملة 
تكملة المجموع) .191١/75١‏ 

() رواه أبو داود (5555)» والترمذي .4)١5848(‏ والنسائي 55/8» وابن ماجه 
(57519). وضعفه الألباني في «الإرواء؛ (56؟51). 


لت 2 


1 سه (2)2 ه 
ولنا: ما روق عن عمر ضقي”' قضّئ بالدية في قتيل بعشرة آلاف 
20 1 اع 0 5 5 1 
درهم”''» وتأويل ما رواه أنّه قضئ بدراهم كاقعة كر و واعشسريها ‏ عن 
مثاقيل » ذكره محمد الف “0 ٠‏ فيحمل عل ذلك 3 . 


قال : ( وهي منحصرة في هزه وزاد من البقر مائتين» ومن 
الشياه ألفين» ومن الحلل مائتين وقولهما رواية ). 
1 سير(هة) ا 
عن ابى حنيفة كانه ' روايتان: 
إحداهما: أن الدية لا تكونٌ إِلّا من ثلاثةٍ أنواع: الإبل» والذهب». 
والفضةء ووجه ذلك ما روينا «في النفس المؤمنةٍ مائة من الإبل» وهذا 
يقتضى أنْ لا تكونّ الدية إِلّا منّ الإبل» إِلَا أن الدليل دلّ على العين 
والورق» وهو ما روينا من قضائه عبد بهما. 
وقالا00» : الدية من ستة أنواع» هزه الثلاثة وكلكنة خرف »هر البقر” 
مائتا بقرة» ومن ن الغنم ألفا شاةٍء ومن ن الحلل ماثتا اا د دان 
ورداء. ووجه ذلك ما رواه عبيدة السلمائ لير ضيه" ' قضول في 
)١(‏ «مختصر الطحاوي» ص77”5. و«الكتاب» ”/ "ا6١.‏ و«المبسوط) "5/ هلال 
و«فتاوئ قاضيخان» “"/ 559» و«الهداية» 5/ 077. و«الاختيار) ©8/ .594٠‏ 
(؟) عزاه الحافظ في «الدراية» 7/ ”/709 لمحمد بن الحسن في «الآثار», وابن أبي شيبة» 
والبيهقي. 
(”) «الاختيار» ه/ .484٠١‏ 
2 «مختصر الطحاوي» ص 2777١‏ و«الميسوط» 44 5 و«فتاوى قاضيخان)» / 
89» و«الهداية» 5/ 277., و«الاختيار) 6/ .59٠‏ 
(5) «مختصر الطحاوي» ص2»777 و«الكتاب») ”/ 21١67‏ و«المبسوط» 8/55/ا-4/ا2 
و«الهداية» 5/ 2577 و«الاختيار) 86/ .59٠‏ 
(5) «الاختيار؛ 0/ 249٠‏ و«افتح القدير» .5!57/١١‏ 


ل كتاب الديات 


الدية بعشرة آلاف درهم. ومن الدنانير بألفي دينار» ومن الإبل بمائة» ومن 
البقر بمائتي بقرة؛ ومن الختم 00 قا عرق العطدل سمافي لما" . 
الم 81 لد”قدى الدية بياله المقادن ؛ لذن القضاءَ لم يقع في وقتٍ واحدٍ 
بهاذِه الأنواع كلهاء وقولهما رواية عن أبي حنيفة 15”''. فلا خلاف في 
الفحقيقة هوعد باكيدل تغتو ذنافة فيه نا إن الملة بعلن اكرن من 
مائتي بقرة أو مائتي حلة أو ألفي شاة لا يجوز. ولولا أنَّ /56/ هذه 
الأنواع أصول في الدية لجاز الصلح على أكثر منها كما لو وقع علئ غيرها. 

قال: ( وتجب في المرأة نصفها ). 

دية المرأة على النصف من دية الرجل””*» وهلذا اللفظ موقوفُ علئ 
علي وله”'؛ ومرفوع إلى النبي كَل وعن عمر' وعليّ وابن 
مسعوو”" » وزيد بن ثابت و كذلك » ولا مخالف فانعقد إجماعًا؛ 
ولأنها في الميراث والشهادة على النصف من الرجل» فكذلك في 
الذية» وآما يوون الس هه المراة فيو مستي رديت + 'لأن التقساق قد 
ثبت في بدل النفس» فكذا فيما هو ملحقٌ به”". 


.)7594( رواه أبو داود (5057)» وحسنه الألبانى كما فى «المشكاة»‎ )١( 

(؟) «الاختيار» 8/ ١٠59غ»‏ وافتح القدير» ْ/ 007 

() رواه البيهقي 4 

(5) «الهداية») 257/5 و«الاختيار) 541/8. 

(5) ينظر المراجع السابقة. 

(5) ينظر المراجع السابقة. 

0) «مختصر الطحاوي» ص٠5‏ 5» و«الكتاب» "/ 2١1854‏ و(فتاوئ قاضيخان» 2459/7 
و«المبسوط») 5؟8/7لا-9ل2.9 و«الهداية» 5/ 20577 و«الاختيار»؛ 541/6. 


ل 0 


قال: ( ولم يجعلوا دية الذمّي ستة آلاف درهم. فنجعلها 
كالمسلم لا الكتابيٌ أربعة آلاف. وللمجوسيٌ ثمانماثة ). 


دية اليهودي والنصراني عند مالكِ”' على النصنف من دية المسلمء 


ودية المسلم عنده آثنا عشر ألّاء كقول الشافعي كأنه'"' في القديم؛ 
لقوله كل : «عقل الكافرٍ نصفٌ عقلٍ المسلم "7" وللشافعي كأنه ما روي 
أنه يه جعل دية اليهودي والنصراني أربعة آلاف درهمء ودية المجوسيٌ 
ثمانمائة درهه”*'. وهلذا أيضا على القول القديم» وعلى الجديد ثلث 
المائة من الإبل» أو قيمة الثلثِ عند فقدها””' وكذلك في المجوسيٌ. 


000 


إفة 


زرف 
زفق 


2) 
© 


000 
0 
0 


ولنا"'' : قوله كَلْةِ: «دية كل ذى عهدٍ فى عهده ألف دينار )(". 


1 0 بح لقا ب الوا و ل د 
وقال الزهري ": قضئ أبو بكر وعمر ' وعليٌ ' ين في دية 


- 


«المدونة الكبرئ» 4/9/5 و«بداية المجتهد) ؟// 5"الا-ه"الا. و«التلقين» 


؟/ »481١‏ و«عقد الجواهر الثمينة» "1/ 50/8. 

«الأم») .٠١5/5‏ و«المهذب» 198/75١ء‏ و«الوجيز» ؟”/١5١»‏ و«التنبيه؛ ص 217 
و«روضة الطالبين» 2155-0١ /٠‏ واتكملة تكملة المجموع» .191-١9١/5١‏ 
رواه الترمذي »)2١5١17(‏ مُحَسَّنًاه من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جله. 
رواه عبد الرزاق 297/١٠١‏ والدارقطني 7/ .١50‏ وليس فيه ذكر دية المجوسي وقد 
رواها عبد الرزاق 40/٠١‏ عن مكحول مرسلا. 

فى (ج): (قصدها). 

المز الطحاوي) ص .55١٠‏ و«الكتاب») "/ 2185 و«المبسوط) 5؟/8لا-ولا 
و«فتاوئ قاضيخان» ”/559. و«الهداية» 5/ 075., و«الاختيار» .591١/6‏ 

رواه أبو داود فى «المراسيل» (5515). 

(المبسوط» 0000 و«الاختيار) 8/ .5941١‏ 

«المبسوط) /7١‏ 6ى» و«الهداية» 5/ 275., و«الاختيار» .59١/8‏ 


.86 «المبسوط) 55؟/‎ )09١( 


د 0006676 


الافة مجقال ونه اسيل وقال يكلِ: «إذا قبلوها فأعلمهم أنَّ لهم 
ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين 2١"‏ وللمسلمين إذا قتل قتيلهم 
ألف دينار» فيكونُ لهم كذلكَء وكذلك الحكم في المستأمن لما روى 
ابن عباس”" أن مستأمنين جاءا إلئ رسولٍ الله يَكِةِ فكساهما وحملهماء 
وتخرجا من غكدهة. فلفيهنما 'عمروابن 'آميةالضيري""" فقتلهم”7” » ولم 
يعلمُ بأمانهماء فوداهما يَكِْةِ بديتي حرين مسلمين. 


قال: ( وتحب في المارن واللسان والذكر والعقل والشم 
والذوق والسّمع والبصر. وذهاب منفعةٍ العضو ). 


والأصلُ في الأطرافي أنَّه مت فوت جنس المنفعة على الكمالٍ أو أزالَ 
جمالا مقضودا' في الآدني غلن الكمال تحت كل ذية القن لأنّ في 
إتلاف المنفعةٍ المقصودةٍ والجمالٍ المقصودٍ إتلاف النفس من وجهء 
فيلحقٌ بالإتلافٍ من كل وجه تعظيمًا للآدمي. وإظهارًا لخطره؛ ولأنَّ 
قيام النفس مبنيٌ بقيام منافعهاء فكان تفويتها (كتفويت النفسء والجمالٌ 


.08 /5 قال الحافظ في «الدراية» ؟/ 1537: لم أجده هكذا وانظر «نصب الراية»‎ )١( 

(6) «المبسوط») 55؟/ 486. 

(6) هو عمرو بن أمية بن خويلد أبو أمية» الكناني» الضمريء» أسلم قديمًا وهو من 
مهاجرة الحبشة» ثم هاجر إلى المدينة وأول مشاهدة بئر معونة» وقيل: أسلم حين 
أنصرف المشركون من أحدء وكان رسول الله لِهِ يبعثه في أمورهء بعثه يَلْةٍ عينًا إلى 
قريش» فحمل حُبيب بن عدي من الخشبة التي صلب عليهاء وأرسله إلى النجاشي 
يدعوه إلى الإسلام» وأمره أن يزوجه أم حبيبة. توفي عمرو آخر أيام معاوية قبل 
الستين. 
انظر: «معرفة الصحابة» لأبي نعيم 5/ ١99‏ (2)07045 و(الاستيعاب» 748/7 
».)١91١(‏ و«أسد الغابة» 5/ ١97‏ (805”). و«الإصابة» ؟/ 075 (560ل/51). 


ب ب 


مقصودٌ في الحيوان كالمنفعة» ولهذا تزداد قيمةٌ المملوكِ بالجمال)”"', 
وتفويت المنفعة المقصودة (كاليدٍ إذا شلّت» والعين إذا ذهب ضوءها)9"© 
وتفويت جنس المنفعة إنما أوجب الدية تشريفا للآدميّ» وشرفه بالجمال 
كشرفه بالمنافع» فيتعلق به كمال الدية وقضئل رسول الله كَةٍ بالدية كلها 
في اللسان الاقم وفي كتابه يَيةْ لعمرو بن حزم" لي 1 : في 
النفس الدية» وفي اللسان الدية» وفي المارن الدية» ورواه سعيد بن 
المي 0 وتنسحب الفروعٌ علئ هنذا الأصل» فتجبُ في الأنفٍ 
الدية؛ لإزالة الجمال على الكمال» وكذلك تجب بقطع المارن والأرنبة 
كذلك» ولو قُطع المارنُ مع القصبةٍ فالدية واحدةٌ؛ لكونه عضوًا واحدًاء 
وكذا اللسان لفوات المنفعة المقصودة وهي النطق» وكذا في قطع بعضه 
إذا أمتنع النطق» فإِنْ أمكنه بعض الحروف دون بعض قيل: 8 غلا 
عددهاء وقيل: علئ عدد حروف يتعلق أداؤها باللسانء فتجبٌ بقدر 
ما أمتنعَ منهاء وإنْ تمكنّ من النطقٍ بأكثرها تجب حكومة عدلٍ؛ 
لحصول الأختلال مع أصل الإفهام؛ وإن عجز عن الأكثر وجبت الدية 
لفواتٍ منفعةٍ الكلام» وكذا الذكر بفوات المنافع المقضيوية من ركذا 
تجبٌ في الحشفةٍ الدية الكاملة؛ لأنهنا أصل في تلك العدايي والقفية 
كالتايع؛ وأمًا العقل فمنفعته أعظم الام المقصودة» وقضئا عمر 
0 في ضربةٍ واحدةٍ بأربع دياتِء حيث ذهب بها العقل والكلامٌ 
والسمعٌ والبصرٌء وهذه كلها منافعٌ مقصودةء تفوت فائدة حياةٍ الإنسانٍ 


للق ساقط من (ج). زم من (ج). 
(”) «الاختيار» ه8/ 597. (4:) تقدمت ترجمته. 


(5) قال الحافظ في «الدراية» 71/5/15: لم أجده. 


سل كتاب الديات 


بفواتهاء فكان إتلافُ كل منها إتلانًا له علئ ما مرَّء والتنبيه عليها من 
لوي 

قال: ( ونوجبٌ فيه من خصي وعنين حكومة عدل لا دية ). 

(تجب كمال الديةِ”"' عندٌ الشافعي كن" في ذكر الخصي والعنين؛ 
لما روينًا من غير فصل» ولأنَّ الفتورٌ فيه مرضٌ» والمرضٌ لا ينقص البدل» 
وعندنا تجبُ حكومة عدل؛ لأنَّه عضرٌ ناقصٌ المنفعةٍ على التأبيدٍ فلا تجبُ 
فيه ديةٌ كاملة كالعين القائمةٍ التي لا تُبِصِرء والرجل العرجاء واليد الشلاءء 
بخلافٍ المرض فإنه يزول» والمطلق ينصرف إلى الكامل فكان النص مقيّدًا 
ا 

قال: ( ونعكس في حلق اللحية والرأس ). 

إذا حلقت اللحية فلم تنبت أو شعر الرأس وجبث الديةٌ كاملة. 

وقال الشافعئ”” وهو قول مالك" رحمهما الله: فيهما حكومة عدلٍ. 
وهذا عكس الخلافي السابق. 


)١(‏ «مختصر الطحاوي» ص 255١‏ و«فتاوئ قاضيخان» "/ 570-8575. و«المبسوط» 
55/ الى و«الهداية» 5/ 5؟07. و«الاختيار) ©0/ 5947. 

() ساقطة من (ج). 

() «المهذب» 218/5 و«روضة الطالبين» // 789-1"5. و١تكملة‏ تكملة المجموع» 
لال 

(4) «مختصر الطحاوي») ص57 7. و«الكتاب» ”/ 2165 و«فتاوئ قاضيخان» 2175/7 
و«المبسوط) ١5؟/ 243١‏ و«الاختيار) 597”/0. 

(0) «الأم» 247/5 و«المهذب» .7١7/75‏ و«الوجيز4ه 7/7 .١57‏ و«تكملة تكملة 
المجموع» .550/٠١‏ 

)3 «الكافي» ص98 5.» و«التلقين» 7/ 5806. 


4 د 


لهما ” أن ذلك زيادة في الآدميّ؛ ولهذا يُحلقُ شعرٌ الرأس كله وبعض 
اللحية في بعض البلاد» فصار كشعر الصدر والساقيء ولهذا وجب في شعر 
اميق فيان :ال 

و" شان اللحية في وقتها /5وب/ جمال وفي حلقها تفويت ذلك 
الجمالٍ على الكمالٍء فوجبت الديةٌ كما في الأذنين الشاخصتين» وشعر 
الرأمن ايها جمال» ألا ترى أنالعادم له يتكلّف في إخفائه ويسوؤه 
ذلك بخلاف شعر الصدر والساقيء فاه ل تعلق ديما البعونا ل وعن 
أبي حنيفة”" في لحية العبدٍ أنه يجب كمال القيمةٍ» وأمّا على الظاهرٍ من 
الرؤاتة فالقزق أن" المقتصرة' من العد هو استعياله فى الخدمة دون 
الجمالٍء بخلافي الحرٌ. 

فروع: وفي الشارب حكومة عدلٍء وهذا هو الأصحٌ؛ لأنّه تابعٌ للحية 
فكان كبعض أطرافِهاء ولحية الكوسج إن كانت على ذقنه فقطء وهي 
شَّعْرَات معدودة» فلا شيءَ في حلقِها؛ لأنْها ليست بجمالء وإن كانت 
أكثر من ذلك وهي على الذَّقنٍ والخدٌ جميعًاء إِلَّا أنهها غير متصلة ففي 
حلقها حكومةٌ عدلٍ؛ لأنَّ في وجودها بعض الجمالٍ» وإن كانت متصلةٌ 
ييا الذي كلواناء لذ لوكو 0 كوه 


2050/5 و«فتاوئ قاضيخان») “/لا5. و«الهداية)‎ .١68 /" «الكتاب»‎ )١( 
.545 /6 و«الاختيار)‎ 

0) «مختلف الرواية» 5/؟48985١2»18947-1‏ و«المبسوط) 55/ ال/ا-الا. 

(0) «مختصر الطحاوي» ص 550 5. و«الكتاب» "/ 1660. و«(فتاوئ قاضيخان» "/ 410- 
/ا“ا5. و«الهداية» 5/ 076» و«الاختيار) 0/ 546. 


سك كتاب الديات بد ل لللملبملرمه 


لأنّه لم يبقَ أئرُ الجناية» لكن يؤدبه الحاكم لينزجرٌ هو وأمثاله عن 
الإقدام على أرتكاب الحرام. 
قال: ( وكذا لو نبتت بيضاء فى الحرٌ وفى العبدٍ حكومة عدلٍ. 
وأوجباها فيهما ). 
إذاتشلق رجز لكية قات حر فتكت ويضاء قال أد حنفة 0 
لا يجبٌ شيء؛ لأنها غات إلول أخسن ما كانت» وتجب عنده في العبدٍ 
إذا حلقت فنبتت بيضاء حكومة عدلٍ؛ لأنْ الشيبّ ينقص قيمته. 
ووالا7© نون سكرنة دل فى الح والعد ميا لان الشيت فى 
غير أوانه يشين ولا يزين» والخطأ والعمدٌ فى ذلك سواء. 
قال: ( وتجب الدية فى كل ما فى البدن منه أثنان فيهما ونصفها 
فى أحدهما ). 
كل ما فى البدن آثنان» ففى تفويتهما دية كاملة؛ كاليدين والرّجِلين» 
والعينين واء ذفية يفيه أن حقبت؟ لأن العفية بنور البصر 
لا بالشحمة» وكاللحيين والشفتين والحاجبين والأذنين» ونديى المرأة 
وحلمتيهماء والأنثيان والإليتان إذا أستؤصل لحمهما حتئ لم يبقّ على 
الورك شن والأمل قن ذلك .ما زوق سعيدٌ بن المسسه .قله أن النبين 
يِه قال: «فى العينين الدية. وفى الأذنين الدية. وفى اليدين الديةء 
)١(‏ «مختصر الطحاوي» ص 50 5, و«الكتاب» / 2160 و«افتاوئ قاضيخان» "/ /ا"4» 
و«الهداية» 5/ 0576. و«الاختيار) 546/8. 


(؟) «فتاوئ قاضيخان» #"/لا”5:. و«الهداية» 075/5». و«المبسوط) 55/ "لال 
و«مختلف الرواية» .1850-١84869/5‏ 


هم _ لل 


وفي الرجلين الدية. وفي البيضتين الديةء وفي الشفتين الدية”''» وفي 
كتاب عمرو بن حزم" 0 «وفي العينين الدية. وفي إحداهما نصف 
لدي اولان المي ال 53 ماتييا'تقوية رفو انيها بوعذللك يفوي 
الجما ل يكز نويا اماد ورقتوات اسوهها قات السك ونم نكذنا 
النديين بالمرأة؛ لأنَّ المنفعة المقصودةً من الثدي هو في ثدي المرأة 
وكذلك الجمالٌ بخلافٍ ثدي الرجل ؛ لذن نه كو عدلٍ؛ لأنّه ليبن 
فيه تفويت المنفعة والجمال» وكذلك في الحلميتن تجبٌ الدية لفوات 
جنس منفعةٍ الإرضاع وإمساك اللبن» ولو قطع الأنثيين مع الذكرء أو قطع 
الذكر أولًا ثم الأنثيين ففيهما الديتان؛ لأنْ منفعة الأنثيين بعد قطع الذكر 
قائمةٌ؛ ولو قطع الأنثيين أولًّا ثم الذكر ففي الأنثيين الدية» وفي الذكر 
حكومةٌ عدلٍ؛ لأنّ بقطع الأنثيين صار خصيًّاء وفي ذكر الخصي حكومة 
(عذل)”؟ ولأن منفعة الذكرٍ أختلت بقطع الأشيين: وهي منفعةٌ الإيلادٍ» 
نا 


قال: ( وربعها فى واحد مما هو فيه أربعة ). 
هافن ادن أربعة كأشفان العيية وأهدانها قن تفوينيا كلها :ذية كاملة 


)١(‏ قال الحافظ في «الدراية» ؟/لالا: لم أجده بتمامه» ولكن روى البيهقي من طريق 
سعيد بن المسيب مضت السنة فى العقل بأن فى الذكر الدية» وفي الأنثيين الدية. انظر 
«سئن البيهقي» . ْ ش ْ 

(؟) «الهداية» 207/85 و«الاختيار» 2597/06 و«تكلمة فتح القدير» .5181١/١١‏ 

(») رواه النسائي 09/8 من حديث عمرو بن حزم. 

(5) من (س). 

(5) «الكتاب») #"/ 2.١68‏ و«فتاوئْ قاضيخان» #"/ ه”5. و«المبسوط) 28١/55‏ 
و«الهداية») 2675/5 و«الاختيار) 0/ 597. 


سس كتاب الديات لإا ايحااب# 0 


وفي واحد منها ربع الدية» وفي ثنتين نصمّهاء وفي الثلاثةٍ ثلاثة أرباعها ؛ 
وهلذا لأنّه يفوت بفواتها الجمالٌ والمنفعةً التي هي دفعٌ الأذئ والقذئ 
عن العينين على الكمالٍ» وإذا كان الواجبٌ فى الكل الدية وهى أربعة 
أنقسمٌ عليها فيكونُ في الواحدة الربعٌ» وفي الثلاثةٍ ثلاثة الأرباع» ومنبت 
الشعْر كالأجفان في الحكمء والجفونٌ بأهدابها كعضو واحدٍ كالمارن مع 
ال 0 

الك ). 


في كل (إصبع”" من أصابع اليدين أو الرجلين عشر الدية» والأصابع 
كلها سواءٌ؛ لقوله يَِِّ: «في كل إصبع عشرٌ من الإبل »7"؛ ولأنَ المنفعة 
المقصودة من أصابع اليدين تفوت بفواتها. فتجبُ الدية كاملةً فتقسمٌ عليهاء 
وي عثر يكول لكل ميم عضن وما رويناءً دالّ علئ تساوي الأصابع في 
0-0 مانا 3 أصل اق امن فسقط أعتبارٌ 0 فيها كاليد 
المقصودة من أصابعهماء -وهي المشي- تفوت بقطعها كلهاء فيجب 
كمال الدية وهي عشرةٌ فتنقسم الدية عليهاء ويُقسم أرشٌ كل إصبع على 
الدية» وما فيها مفصلان ففى أحدهما نصف عشر الدية» وهذا نظيرٌ 
أنقسام دية اليد على أصابعها والكفٌ تبع الأصابع؛ لأنَّ منفعة البطش 
)١(‏ «مختصر الطحاوي» ص١5”ء‏ و«الكتاب» "/ 68١605-1٠١ء2‏ و«فتاوئ قاضيخان» 


ه"5. و«الهداية») 07/5» و«الاختيار») 597”/6. 
(0) ساقط من (ج). فرق تقدم من حديث عمرو بن حزم. 


٠ذكلب‏ بج 


بالأصابع» والديةٌ واجبةٌ بتفويت المنفعةٍ. 

المي من هلذِه المسألة”'" أنه لو قطع أصابع يد واحدة فإنه تجب 
نصف الدية» ولو قطعها مع الكف تجب نصف الدية أيضًا /:15/ لكونها 
تبعًا'"2» ولقوله يَلِ: «في اليدين الديةٌ)”". وفي إحدّاهما نصفُ الدية. 


قال: ( فإن قطعّها من نصني الساعدٍ وجبت حكومة فى 


9 


الزائدة ). 
إذا قطع اليد من نصن الساعدٍ ففي الأصابع والكفٌ نصفٌ الديةٍ لما 


0-7 5 5 5 27 3 1 000 
مرء وهى الزائدة حكومة عدلٍ» وهزه رواية عن ابى يبو سف 0 5 وعنه 


أيضًا أن ما زاد على الأصابع والكفٌ فهو تبعٌ إلى المنكب. وفي الرجل إلى 
المَخِذِ؛ٍ لأنَّ الشرعَ أوجب نصف الديةٍ في اليدِء وهي أسمٌّ لمجموع هذه 
الجا رده وهم أن اليك اله واطك والبطشٌ حاصل بالكفٌ والأصابع 


لا بالذراع فلم يكن تابعّاء ولأنّه ليس بتابع للأصابع لتخلل الكفٌ 
بينهماء ولا للكف؛ لأنّه يكون تابعًا للتابع» ولما كانت المنفعةٌ لا تعلق 


3 
66 


و 72 
به ولا الجمال وجب فيه حكومة عرزل 


قال: (أو كمًا فيها إصبعٌ (ففيها أرش (الإصبع. وأوجبا)0© 


)١(‏ فى (ج): (المسائل). 

2( افير الطحاوي) ص 2.75١‏ و«الكتاب» */ هه١2.165-1‏ و«فتاوئ قاضيخان» 
“ار ه"اة. و«الهداية» 2757/8., و«الاختيار» 545/06. 

(9) تقدم من حديث عمرو بن حزم. 

(:) «الكتاب» ”/ ,.١09‏ و«المبسوط) 2.4١/5”‏ و«الهداية») 659/5. 

(5) «الكتاب» #/ .١69‏ و«المبسوط) 248١/55‏ و«فتاوئ قاضيخان») 2575/9 
و«الهداية» 579/5., و«الاختيار» 7/6 595. 

(5) في (ج): (الأصابع وأوجبنا). 


حح كتاب الديات 


الأكثر من أرشهاء ومن الحكومة فى الكفّ ). 


9 : : )2 جا 3 ع ع . 
رجل قطع كف رجل وفيها (إصبع») 2 واحدة أو مفصل منها أو إصبعان 
فالواجبُ عندٍ أبي حنيفة”"' أرشنُ ما في الكت من ذلكَ» ويكونُ الكت 


2 


تبعا. 
مإب(37) ايه 8 5 3 3 0 37 
وقالا. : ينظر إلئ أرش ما بقي من الأصابع وإلل ما يجب من حكومة 

العدلٍ فى الكفٌء. فيجب أكثرهماء ويدخل الأقل فى الأكثرء هما أعتبرا 

لأن الكل شىء واحدّء ولا إلىن إهذار أخدهما؛. لأن كلا منهما أضصل 
من وجه فرجحنا بال وأبو حنيفة 20 أعتبر الرجحانَ من 
حيثٌ الأصالة؛ فإنَّ الأصابعَ أصلٌ؛ لأنَّ المنفعة المقصودة وهي البطش 

بهاء والكفٌ تابمٌ حقيقة وشرعًاء فإنه يجب فيها (مع الأصابع)» 

ما يجبٌ في الأصابع وحدهاء». والترجيح بالذات» والحكم ول" م 

الترجيح من حيث مقدار الواجب ومتئ بقيَ شي من الأصل فلا أعتبارَ 


قال: (ولو شلت بقطع جارتها ففيها الأرشٌ. وقالا: 


)١(‏ ساقط من (ب). 

(0) «مختصر الطحاوي») ص”757؟27 و«المبسوط) 285/5 و«الهداية»؛ 070/54. 
و«الاختيار) 7/04 595. 

(9) ساقط من (ب). 

(4) «مختصر الطحاوي») ص١55.‏ و«المبسوط) 2487/55 و«الهداية» 207٠/5‏ 
و«الاختيار) 7/8 495. 

(5) في (ب): (بتبعية الأصابع). 


4ه سد 


القصاص في الأولئء والأرشٌ في الثانية ). 

0 بع رجل عمدًا فشلت أخرئ إلى جانبهاء » قال أبو حنيفة 
م لا قصاصّ. ويجبٌ الأرشٌ فيهما. 

مد يجب القصاصٌ في الإصبع الأول» ويجب الأرشلُ في 
الثانية؛ لأنَّ الجناية وإن كانت واحدةً لكنها باعتبار تن كاب سد 
بنككا» دسا كا لح ساكو عيذ وغطا فعمك توس اهنا كنا 
لو رمّئ إنسانًا بسهم فنفذ منهُ إلى آخر. 

لاه الفح رزاع ادن مدر دده فاح ا 
لك اند عاننه لدان سرف إلى لاشو بد ]ةا اضف الحناية واه 
في ذاتِها اسع يا رودق رجن ونيا دالا اتفال | لع 
القصاص في الباقي؛ لعدم التجزيء كاذف ها امتتهد نه ؛ لأله جما 
جنايتين بوصولٍ السهم إلى الأول عمدّاء ووصوله إلى الثاني خطأًء فقد 
تغايرتا ذانًا متك واضقة : فلم يثبت يقن ل اد ولا شبهه» فلم يمتنع 
ترتيبُ موجبتهما”" عليهماء نا هلهنا فقد ثبت الآنحادٌ حقيقةٌ أو شبهة: 
فلم يمكن الجمعٌ بين القصاص والمال بجناية متحدةٍ في ذاتها ومحلّها 
وصفتها. 


قال: ( ونص عشرها في كل سن ). 


-ه1"١/5 و(الهداية»‎ 215١-١869 /# «مختصر الطحاوي» ص55”ء و«الكتاب»)‎ )١( 
.594/٠١ و«الاختيار») 5945/0. و«تكملة فتح القدير»‎ . 

(0) في (ب): (جناية). 

(9) في (ج): (موجبتيهما). 


حل كتاب الديات بللا-ن-000# 


الضمير راجعٌ إلى الدية أي: ويجبٌ نصفُ عشر الدية في كل سن 
والأضراسسُ (والأنيابُ)”'' كلها سواء؛ لقوله يلِِ: «في كل سن خمس 
من الإبلٍ ”": وإطلاقه دليل على أستواء الأسنانٍ والثنايا والأضراس 
والأنياب؛ لأن آسم السن يتناول الكلّء فيجبٌ في الأسنانٍ كلها دية 
رقلانة اخزعاتن دول الآن الآجماة النان بوتلاتوق سيان مقرو صرب 
وأربعة أنياب» وأربع ضواحكء وأربع ا 

قال: ( ولو نبت عوضها فهو ساقط كسن الصغير ). 

إذا نبت مكان السنّ المقلوعة من البالغ سن أخرئ؛ سقط أرشها عند 


ءّ يم (ة) 


وقالا*2: يجب الأرششُ كاملا ؛ لتحقتٍ الجناية الموجبةٌ لهاء وما حَديكٌ 
فعية من اا 

وله : أن هذه الجناية عدمت معنئ؛ لعودٍ الجمالٍ والمنفعةٍ إلى ما كانا 
عليه» فصار كسن الصغيرء ونبّهِ في المتن بقوله: (كسن الصغير) علئ أن 
الخلاف في سنّ البالغ. 


قال: ( ولو ضربها فاصفرت فالأرش واجبٌ كما لو أسودّت 


)١(‏ في (ب): (الأسنان). 

(0) تقدم من حديث عمرو بن حزم. 

() «مختصر الطحاوي» ص 2.75١‏ و«المبسوط» 55/ الا و«فتاوئ قاضيخان» 
“ره “ا و«الهداية» 5/ لااه. و«الاختيار»؛ ه/ /ا59. 

(4) «مختصر الطحاوي» ص١58.‏ و«الكتاب» 9/ »١6١‏ و«المبسوط) 24١/55‏ 
و«فتاوئ قاضيخان» "#/ لا5» و«الهداية» 5/ ”"اه. و«الاختيار» 08/ 595. 

() ينظر المراجع السابقة. 


4ب ب ب ١‏ 


أو أخضرّت أو أحمرّت). 

وقالا:«حكومة (ويهو وؤاية ): 

إذا ضرب سن رجل فاصفرّت. 

قال أبو حنيفة كن في رواية”" : يجب الأرشنٌ كاملا. وفي رواية: تجب 
وكوي !الع لم وو لوال 

ووؤطةه هازة أن" الفاتك يعدن التجبال لأن من الاسنات ماا يكون مضنا 
لايع للق ونا اتنا نيل لقها نا قم اللقعان عير عوط اوت 
حكرن عدل: ووجه الزوابة الأركت :1ن الجمان العام الحافد تياليينة 
البيضاء قد فات بضربهء فيجب تمام أرشهاء كما لو أسودت أو أحمرَّت 
أو أخضرّت. وقد نه في المتن على الحكم في هذه الألوان الثلاثة مع 
الإشارةٍ إلى التعليل» وهذه الرواية من الزوائد. 

قال: (وتجب حكومة (عدل”" في الإصبع الزائدة وعين 

الصبيّ ولسانه وذكره إذا لم تعلم ا 

آم (الإضِيمٌ الزائدة قلآنه لم يتعلق” ".بها جمال ولا صفعة تفوت 
بالقطع. ولكن شرف الأدميّ يقتضي تقومها؛ لكونها جزءًا من يدهء وأمًا 

عينُ الصبيٌ ولسانه وذكرة. فأما /1وب/ إذا لم تعلم صحة شيءٍ منها 
لا تجبٌ فيها الديةٌ؛ لأنَّ المقصودّ من هذه الأعضاء منافعهاء فإذا جهل 
(؟) «مختصر الطحاوي) ص550-755. و«المبسوط» 28١7/75‏ و«فتاوئ قاضيخان» 

*/ /5”3. و«الهداية» 5/ ""اه. و«الاختيار) 8/ 545. 
لط ا 
0 عمق (ت): 
0 في (ج): (يتعين). 


سل كتاب الديات بل ا 0# 


وجود المنفعة لم تجب اليه الكايلة بالفك» تحت كر عدلٍ» وتعرفٌ 
صحَّة اللسان بالكلام دون الأستهلال؛ لأنّه مجرد صوتٍء وتُعرفُ صحة 
الذكن #الخرعق» وصحة الغين بمنا يدل يه على" النظر» إذا تلم ذلك 
ينزل منزلة البالغ في العمدٍ والخطأ"'". 


قال: ( ولو ذهبّ عقله أو شعر رأسه بموضحة أقتصرنا على 
الدية» أو سمعهء أو بصرهء أو كلامه وجبّ الأرشٌ 
أبقنا 6 
هاتان مسألتان: أمّا الأولين (فإذا شجه)”'' بموضحة خطأ فذهب بها 
عمقل أو شعرٌ رأسه وجبت الدية عندنا لا م 
وقال زفر وها : يجب أرشسَ الموضحة أيضًا كما يجب في المسألةٍ 
القافرة ]ذ نمي بالموفيفة كلانه ان متيل أ ع ا لأ با عدا ان 
مختلفتان لاختلافٍ محلهماء فوجب موجبهماء ولم يقيد الموضحة في 
المتن بأنّها خطأ؛ لأنَّ إيجابَ الديةٍ دليل وقوعها خطأء فإنَّ الموضحة 
من دون الشجاح يجبٌ في عمدها القصاص. 


ونا جحوفرة لل تكد انة امهو كنا متحفي ا كان لكل الوا جد 


,2 1737 /9 «مختصر الطحاوي») ص55 ؟» و«الكتاب» "/ 2104 وافتاوئ قاضيخان»‎ )١( 
.5406 /0 و«الهداية) 5/ ٠"”ة2 و«الاختيار)‎ 

0) في (ب): (ومن شجّ رجلا). 

(6) «مختصر الطحاوي» ص 27560 و«الكتاب») / 1809. و«المبسوط) 2)44-48/55 
و(«فتاوئم قاضيخان») “/5“5-ه”5. و«الهداية» 5/ ٠7ه-١"ه.‏ و«الاختيار» 
ه/رةقغ. 

(8) «المبسوط» 49-98/55. و«(الهداية» 5/ .047٠‏ 


مل - 


لاك 
الموضحة في الجزء الظاهر» والعقل في الجزءٍ الباطن» وإذا أنّحدت 
الجنايةٌ ذانًا ومحلًا كانت واحدةٌ» فإذا وجب بها تمامُ الدية أمتنمَ وجوبُ 
الأرش؛ لأنَّ إيجاب الدية إنما هو لتفويت هذا العضو معنّى بتفويتٍ 
منفعته المطلوبةٍ (منه)"''» أو جمالهء فلو وجبّ الأرشُ لوجبّ موجبان 
عن جناية واحدةء وهلذا بخلاف السمع والبصر والكلام؛ لأنَّ محالها 
متغايرة»" ألا ترف" أنه لو «ضرية ضرية واجذة فدهي نهنا سمعة ونضرة 
زكتلاعة» وتنان*" شم راس وجبت أربعٌ دياتٍ من غيرٍ تداخل» 
ولو 0 محلها لتداخلت؛ لاتحاد الكناية ذاثا ويل فتعدد الجناية 
دليل تعدد ال 

وعن أبي جعفر الهندواني كن أنَّه فرّق بأنَّ العقل بمنزلةٍ الروح 
ا 0 ليه» ولو زالَ الروح بالموضحةٍ 
دخل أرشها في الدية» بخلافٍ السّمع والبصر والكلام؛ لأنَّ محالها 
معيّلة. فنزلت منزلة اليد والرّجل» دعن الموضحة لا يدخلٌ في أرش 
اليد. ْ 

قال بعضٌ”" مشايخنا رحمهم الله: وهذا الفرق ينتقض بما إذا قطعّ 
إلكان بغر تدس غدله افخليه الدية رارف الجدة ولق كان العقل 
كالروح لما وجب أرشْنُ اليد كما لو ماتّء فالصحيحٌ من الفرقٍ ما بيّنَاه. 

قال: ( وإذا زال أثر الشجة فالأرش ساقظ. ويوجبٌ أرش 
)١(‏ من (ب). 


زههة في (ب): (سائر). 
زفرف من (ب). و(ج). 


سس حكتاب الديات ب ب ”ال-0 


الألم لا أجرة الطبيب). 
إذا شجّ رجلا ثم التحمت وذهب أثرهاء ونبت الشعرٌ سقط الأرشٌ عند 
أبي حنيفة رحمةٌ الله2"0» واقتصر في المتن على زوال الأثر؛ لأنّه ما لم ينبت 
الشعرٌ (فالأرشٌ باقي)” '"» وإن كان المشجوج ذا شعر ء 0 
دوه توك الاج بكرة بكر جات (الشعر فلم يسقط الأرشُْ)”" عند 
أبى حنيقة 0 3 لزوالٍ الشيق الموجب «(للأارش 6 
اوقا ابر رسف انه : جب اران الال أن الشين وإن ذا 


ف 
7- 
87 


وناك مسي امون اجورة اللي لان جره الدواءراجرة 
الطبيب كان بسبب هذه الشبَةء فصارّ كأنَّ الشاجّ أخذ ذلك القدرٌ من 
ماله» فيغرمه. 

وأبو حنيفة كله يقول"©: إِنَّ المنافعَ عليل أصلنًا لا تقوم إِلّا بالعقدٍ 
أو شبهته» ولم يوجد في حقٌّ الجاني فلم يغرم. 

قال: ( وينتظر في قصاص الجرح برؤه ). 


.1"”/“ و«فتاوئ قاضيخان)‎ 248١/55 و«المبسوط)‎ 2.١5١ /# «الكتاب»‎ )١( 
.5494 7/6 و«الهداية» 5/ ث#ااهة. و«الاختيار»)‎ 

(0) في (ب). و(ج): (فالأثر باقي). 

0 في (ب): (شعر الرأس فيسقط الأرش). 

(4) «الكتاب») #"/ 2١5٠‏ و«المبسوط) »248١/55‏ و«فتاوئ قاضيخان») “/5"5, 
و«الهداية» 5/ "الاه. و«الاختيار» 594/8. 

(6) من (ب). و(ج). 

(1) «الكتاب» #/ 2.١١‏ و«المبسوط) 248١/55‏ و«فتاوئ قاضيخان») #/575, 
و«الهداية» 5/ “#اه. و«الاختيار) 0/ .6٠6٠‏ 


فلن ات 0 


إذا جرح رجلّ رجلا جراحة لم يقتص منه حنَّ يبرأ؛ لقوله َك: ١‏ يستأنئ 
في الجرحات سنة )237؛ ولأنَّ المعتبرَ في الجراحة مآلها لا حالهاء فلعلها 
تسري إلى النفس فيظهر أنها قتل» وإذا لم يكن حكمُّها في الحال معلومًا 
وجب تأخير القصاص إلئ تحققٍ الحالٍ فيها وهو البرء"". 
قال: (وتجبٌ حكومةٌ في الشجةٍ الحارصةء والدَّامعةٍ 
والدَّامِيةء والباضعةٍء والمتلاحمةء والسمحاق؛ بِأنْ 
يقوم عبدًا سالمًا وسليمًا فيجب من الدية ما نقصته 
الجراحةٌ من القيمةٍ والقصاص في الموضحةٍ عمدًاء 
ونصف عشر الدية في الخطأ. (وعشر في 
الهاشمة)”". وعشر ونصف في المنقلة» وثلث في 
الآمة. وثلثُ في الجائفة» وثلثان في النافدة). 


هذِه المدفوعات كلها معطوفة علئ فاعل (تجبٌ) والفعل مقدَّرٌ في 
الجميع وليسّ فيها جملة مبتدأة. 

وهذه أنواع الشجاج مرتبة (وهي 0 
الحارصة”"': وهي التي تحرص الجلدَ؛ أي: تخدشّة» ولا تخرج دمًا. 


)١(‏ رواه الدارقطنى ”/ 4١‏ وفيه يزيد بن عياض ضعيف متروك. قاله الدارقطنى. 
(0) «الكتاب» #"/ ,.١5١-١59‏ و«المبسوط) 2.١5/55‏ و«الهداية») 79/8ه26 
و«الاختيار» 549/6. 


(*) ساقط من (ج). 
(:) غير واضحة بالأصل والمثبت من (ب) و(ج). 
(5) «مختار الصحاح» ص7١١.‏ 


سلس كحتاب الديات اس سا سبي 32 )4 


والدامعةٌ”"'2: وهي التي يظهرٌ بسببها الدم ولا يسيل» شبّه بالدمع في 
ل ْ 

والذافي "توفي الع سان عنها اللم: 

وا وهي التي تبضع الجلد؛ أي تقطعه. 

والمتلاحمةٌ: وهي الث تأخذ من اللحم. 

والسيشات: وهي التي تصل إلى البحدان: وهي جلدة رقيقةٌ بين 
اللحم وعظم الرأس. 

والسوفية: وهي التي توضح العظمّ؛ أي: له 

والهاشمة”"': وهي التي تكسر العظم. 

ال : وهي التي تنقل العظم بعد كسره؛ 5-5 تحؤّله. 

والآمة”*': وهي التي تصل (إلئ أمّ الرأس» وهو موضمٌ الدّماغ» وبعد 
عله النتتر نين أعرى منكى الداائقة "وق الى ؛تصيز )00 إلى الذماغة 
لم يذكرها محمد كأنه؛ لأنّها تقتل غالبّاء فلم يُقِدْ إفرادُها بالذكر ؛ لأنّه ليس 
لها حكمٌ مفردٌ؛ ولأنَّ الحياةً /197/ لا تبقئ معها غالبّاء وكذا لم يذكر 


.١198ص «مختار الصحاح»‎ )١( 
.١198ص (؟) «مختار الصحاح»‎ 
.5* /١ قرف «المعجم الوسيط»‎ 
«مختار الصحاح» ص7722.‎ )5( 
.584/5 «المصباح المنير)‎ 20١ 
من (ب).‎ )0( 

(0) «المصباح المنير» 514. 
(8) «المصباح المنير؛ ص١07".‏ 
(9) «مختار الصحاح») ص07”8. 
)6١(‏ من (ب) و(ج). 


ب 


التخارطية والذافعة :لاله فلم ريق لينينا أ + ونا له كاله من الشجاج 
و ل ا ل لحة كالخدوة 
والذقن» واللحيين والجبهة» الحكمٌ يترنّبُ على الحقيقةٍ حت لو وجدت 
ا ال ضر ال 
عدلٍ؛ لأنَّ التقديرٌ بالتوقيفٍء فقد مرّ فيما ذكرنا؛ ولأنَّ الحكم من 
الرأس والوجه إِنَّما كان للشين اللاحقٍ بهما من بقاءِ أثر الجراحةٍ فيهماء 
والشين مختصٌ .هما لا نما"سواهما من الأعضاء: 

أمّا أحكام هذه الشجاج ففي الموضحة إذا كانت عمدًا القصاصٌ؛ 
لقوله قيائين > نظ والخزرم قمساك 4<( ليفط 10م ولي :وسو الله قله 
بالقصاص في الموضحةء وذلك ممكنٌ بانتهاء السّكين إلى العظمء فتُعلم 
المستاواة التي يعتمدّها القصاصٌء ولا قصاص في بقيَّةِ الشجاج؛ لعدم 
إمكان تعرف المساواة فيها»؛ ؛ لأنّه لا حدَّ ينتهي السكينٌ إليه» ولأ قينا 
اند كسر العظم ولا قصاص فيه. وهذه رواية عن أن 
الل 

وعن مخفا ينه في «الأصل)”"'» وهو ظاهر الرواية: أنَّ القتصاصّ 
يجب فيما قبل الموضحة؛ لأنه لا عظمٌ فيه ولا وقوع الهلاك بالاقتصاص 
غالبّاء ا ل بالمسبار””؟ في يتيغذ 


2 


حديدة بقدرها فيقطمٌ بها مقدار ما قُطِمَ ذ فيتحقق استيفاءٌ القصاص»ء وفيما 


)١(‏ «الكتاب» #/ لاوك» و«الهداية» 2578/5., و«الاختيار) ه//ا59. 
() «الأصل» .55١-419/4‏ 


60 المسبار هو الملمول آلة للجراح يسير بها الجرح. «المعجم الوسيط» ص446. 
2( في (ب) و(ج): (المسمار). 


حح كتاب الديات 


دون الموضحةٍ حكومة عدل؛ لأنّهِ ليس فيها أرشنٌ مقدرٌ» وإهداره غير ممكن 
فوجبٌ أعتباره بحكم العدل. وهو مأثورٌ عن النخعي”'' وعمر بن 
عبد العزيز”' رحمهما الله» فإنه قال: ما دونَ الموضحةٍ خدوششٌ فيها 

وتفسيرٌ حكومةٍ العدلٍ أن يقوّمَ الجرح لو كان عبدًا سالمًا عن هذه 
الجراحةٍ وسليمًا. أي: جريحًا وهذا مستعار من اللديغ؛ لأنّه في معناه 
فما نقصته هذه الجراحة من القيمة (يعتبر من الدية مثلّا كانت قيميُه مائة 
فلما جرح عادت قيمثه تسعين ونقصته عشر القيمة)"". فيجب من الدية 
عشرهاء وعلئ هذا القياس» وهذا عند الطحاوي كأنه©»؛ لأنَّ الحر 
لا يمكن تقويمهء والقيمةٌ للعبد بمنزلة الدية للحرّء فما أوجب نقصًا في 
أحدهما أَعْتْبرَ به الآخرء وهذا هوّ الصَّحَيحٌ. وفي الموضحة إن كانت 
خطأ نصف عشر الدية» وفي الهاشمةٍ عشْرٌ الدية» وفي المنقلة عشي الدية 
ونصفُ عشر الدية» وفي الآمة ثلث الدية» وفي الجائفة ثلتُ الدية» فإن 
نفذت فهي جائفتان فيهما ثلثا الدية؛ لما روي في كتاب عمرو بن 
حزم””) ينه أن النبي كَل قال: في الموضحة خمسٌ من الإبل. وفي 


20600 
3 


الهاشمة عشرء. وفي الآمة - وروي: فى المأمومة - ثلث الدية» 


.078/5 «المبسوط) "5/ 5لاء و«الهداية»)‎ )١( 

(0) «المبسوط) 55/ 5لاء و«فتاوئ قاضيخان») “"/5*”85. و«الهداية» 8/4١ه.‏ 
و«الاختيار) 5948/0. 

) ساقط من (ب). 

(4) «مختصر الطحاوي» ص57”8. و«الاختيار») 7/6 4548. 

(©) «الهداية» 078/54», و«الاختيار) 7/06 5948. 

(5) رواه النسائي 09/4- .5١0‏ وليس فيه ذكر الهاشمة. 


مم 5 _ د ب 


وقال يل : « في الجائفة ثلث الدية )"2 وعن أبي بكر" '' فَلإنه أنه حكم في 
جائفة نفذت إلى الجانب الآخر بثلثي الدية" " ولأنينا إذا نفدت تزلك منولة 
جاتفتين» إحداهما من جانب البطنٍ والأخرئ من جانب الظهرٍء وفي كل 
منهما ثلث الدية» والجائفة هي التي تختص بالجوفي والجنب والظهرٍء 
وااسوة لورفا تقدم من الشجاج في البدنٍ تكون جراحة فيها حكومة 
(عدلٍ)”*' ؛ لأنّها غير مقدرة 00000 

قال: ( وإذا ضربٌ بطن أمرأةٍ فألقت جنيئًا ميّّاء وجبت الغرةٌ 


إنما قال: خمسون دينارًا؛ لأنَّ القدوري'؟ كن قال: ففيه غرة نصف 
عشر الدية» ومراده بذلك (نصف)”*2 عشر دية الرجل» والغرة أيضًا عشر دية 
العزأة: والتعسون دنناز1 :فى العرة على اللتسيرية © والقياشن: أن لا تحت 
فيه شي2؛ لجهله بحياته 

والظاهرٌ يصلح حجة للدفع لا للإلزام» (لكنا تركتا”"" القياسَ بالأثرٍ 


وهو ما روي أن آمرأة ضربت بطن ضرّتها بعمود فسطاطء فألقت. جنيئا 


5/4 رواه النسائي‎ )١( 

0) «الهداية» 0758/8., و«الاختيار» 5958/0. 

رواه عبد الرزاق 59/9" .)١7577(‏ 

(4) من (ب)» و(ج). 

(5) «مختصر الطحاوي» ص/ا2778-1 و«الكتاب» "/ .١08-1١61/‏ و«المبسوط) 
7*5-كلاء وهفتاوئ قاضيخان» “/5“8. و«الهداية») 5//ا١559-5,‏ 
و«الاختيار» 4/ .6:٠١‏ 

.١ 07١ /" «الكتاب»‎ )5( 

0) في (ب): (لقولنا). 


ص كتاب الديات لب انييس 0# 


ع 


مينًا فاختصمتا إل رسول يِه فحكم علئ عاقلةٍ الضاربةٍ بالغرة عبدًا أو أمة 
أو قنمتها تتبفائة» وبووى أو خمسمائة ولم يستفسرٌ ذكرًا كان أو أنثئ 
ولأنَّ التمييز بين الذكر والأنثئ في الجنين متعذر» فيسقط أعتباره دفعًا 

5 7 س(١)(2؟1)‏ يكورم ى ل 0 ١ ٠.4‏ صلِانَ 
للحرج -وفي روايةٍ المغيرة 2 - فاألقت جنينا ميتا وماتت» فقضى عله 
علئ عاقلةٍ الضاربةٍ بالدية وبغرة الجنين» قال: فقام عم الجنين فقال: 
إِنهٌ قد أشعرء فقام والدٌ الضاربةٍ -وفي رواية أخوها"'' عمرو بن أبي 
عويمر الأسلمي”"- فقال كيف ندِي من لا شرب ولا أكلّ ولا صاحَ 
لامي ؟ ودم مثل ذلك يطل. فقال 2 : «أسجع كسجع الكهان؟! 


فه غرة عد أو أمة ا كذلك أه محمد د١٠‏ 9 م 
يه عره عبد او و رو بن 3 


والتنبيه علي أن الغرة واجبة على العاقلة» وأنّها فى سنة من الزوائد. 
وما رويناه ع على من أوجبها في مال الصَّارب؛ لأا بدل النفس » 
ولهذا سماها النبينٌ الك م ديةٌ) حيث قال: اي 


,.ه٠6٠١ «الاختيار» ه/‎ )١( 

(0) تقدمت ترجمته. 

(9) هو عمران بن عويم. ويقال: عويمرهء الهذلي. 
أنظر ترجمته فى «معرفة الصحابة») .»)75١6( 7١١١/5‏ و(أسد الغابة» ١/7/4‏ 
(5), و«الإصابة» ا 11 060). 

(5) رواه مسلم .)١585(‏ 

(0) رواه البخاري .)77١4(‏ ومحمد بن مسلمة هو ابن خالد بن عدي الأنصاري 
الأوسي» شهد بدرًا وأحدّاء والمشاهد كلها مع رسول الله كل إِلّا تبوك؛ ومات 
بالمدينة ولم يستوطن غيرها. 
انظر: «معرفة الصحاب» »)١١(1١80577/١‏ و«الاستيعاب» #/ 577 (71/7). و«أسد 
الغابة» ©8/ ١١7‏ (١5/ا8)»‏ و«الإاصابة» 3787/9 (7/805). 

(5) رواه الطبراني 14 (32785) من حديث حمل بن مالك بن النابغة. 


م د ب ب 


وان عدو )1 اكيت دي من ال سول اف ان 
العواقلَ لا تعقل ما دونَ خمسمائة درهم. ويجبٌ ذلك في سلة. 

وقال الشافعيئ كه©: في ثلاث؛ لأنّها بدل النفس» ألا ترئ أنّها 
موروثة ولم ينبّه على الخلاف في المتن. 

ولنا: رواية محمد بن الحسن و0" /لاحب/ : بلغنا أن رسول الله عل 
جعل على العاقلة في سنة» ولأنَّ الجنينَ من حيث إِنَّهِ منّصلٌ بالأمٌ ينزل منزلة 
عضو منهاء ومن حيث إِنَّه نفس علئ حدة كان منفردًا عنها بحكمه. فعملنا 
(بالشبه الثاني)”؟2 في حقٌ التوريث» وبالأولٍ في حقٌ التأجيل إلئ سنةٍ؛ لألّه 
بدل العضوء ل كه 
في سنو بخلاف أجزاء الدية» فإِنَّ كل جزء منها على من وجب يجب في 
كلت س3 
قال: (أو حيّا ثم مات فالديةٌ ). 
إذا ألقت الجنينَ حيًّا ثم مات ففيه دية كاملة؛ لأنّه أتلف حيًا بالضرب 


فت 
وا 


1 في (ب): (عمر). 

(0) «الأم»؛ 5/؟١١ء‏ و«المهذب» 7١1/5‏ و«التنبيهة ص2558 و«تكملة تكملة 
المجموع) لل 0 

() «الهداية» 5/ هلاه. 

(4) في (ب) و(ج): (بالشبهة الثانية). 

(0) «مختصر الطحاوي» ص17 27 و«الكتاب» */ ١/ا١1.‏ و«المبسوط» 2/5 
و«فتاوئ قاضيخان» /555» و«الهداية) 5/ 75ه-ه"ه., و«(الاختيار) 0/ .68:٠١‏ 

(5) «الكتاب» #/ .١17١‏ و«المبسوط) 41/55 و«فتاوئ قاضيخان» 555/9» 
و«الهداية» 5/ 6760-0175. 


صصح كتاب الديات عل 00# 


قال: ( أو مينًا ثم ماتت فدية وغرة). 

إذا ألقت جنينًا مينًا ثم ماتت الأمّ بعده وجبت دية عن الأمٌ» وغرة عن 
الجنين» وقد صم أنَّ النبي كَل قضئ في هذه الصورة بهاذا الحكب”". 

قال: (أو ماتت ثم ألقته حيًا ثم مات فديتان ). 


إذا ماتت الأم من الضربة» ثم ألقّت الجنينَ (حيا ثم مات الجنين)”© 
يجب ديتان ؛ لاله قاتل شخصين » وهازه المسألة ل 


قال: ( أو ماتت ثم ألقته مينًا فدية لا غير ). 

إذا ضربها فماتت من الضربة» ثم ألقت الجنينَ مينًا فلا حكم للجنين» 
وتجب دية عن الأمّ لا غيرٌ؛ لأنَّ الظاهر أنَّ الجنين مات بموت أمّهِ؛ لأنَّ 
(حياته تبع لحياتها)”*' ويحتمل أنه مات من الضربةء فلا تجبُ الغرةٌ 
بالشكٌ0. 


قال: ( ولا نوجب فيه كفارة ). 


الضارب الكفارة عند الشافعية”'' كاله عم قتل, الجني. ؛ لأنّه قاتا . 
ا فعي عن قل بر 


288/955 و«المبسوط)‎ 2١/٠ /"“ «مختصر الطحاوي) ص”551. و«الكتاب»‎ )١( 
.6:٠ /0 و«فتاوئ قاضيخان» ”7/ 557» و«الهداية» 5/ هلاه, و«الاختيار»‎ 

(0) من (ج). 9) ساقطة من (ب). 

(5) «مختصر الطحاوي» ص”75. و«المبسوط» .9٠/55‏ و«فتاوئ قاضيخان» 
؟/ 55 5» و«الهداية» 5/ ه"اه. و«الاختيار» 6/ .65:0٠‏ 

(5) في (ج): (جنايته تبع لجنايتها). 

(5) «مختصر الطحاوي» ص”551. و«الكتاب») #"/ ١1١١ء‏ و«المبسوط) 6؟/40, 
و«فتاوئ قاضيخان» ”/ "55. و«الهداية» 5/ ه"اه. و«الاختيار» ه/ .0:٠+‏ 

(0) «الأم» 45/5» و«روضة الطالبين» 778/7. و«المهذب» 05١8/5‏ و«التنبيه» 
ص779» و«روضة الطالبين» /1/ 27174 و«تكملة تكملة المجموع») 555/1 


ب 


وعندنا لا كفارةَ؛ لأنَّ في الكفارة معنى العقوبة» وقد عرفت من النصوص 
المطلقة فلا تتعداها. ألا ترئ (أنّه)27 لم يجب في الجنين كل البدلٍء قالوا : 
الا نايفاة توعد انه اركف مغط رودا هرب إل لدت را عاة 
أفضل ويستغفر الله مما فعل"". 

قال: ( وتورث الغرة ). 

قال في «الوجيز »0 : (ثمّ تصرف الغرة إلى وارثٍ الجنين وهو الأم 
والعضية: 

ولم يذكرُ في ذلك خلاقًا فتركت الخلاف فيه. 

وذكر في «المنظومة»)”* أنّها تصرف إلى الأمَّ لا غيرَء وما ذكر في 
«الوجيز )”" هو الصحيح. 2 التدسوير ورولة قدي تورتنهة انه تمن 
علئ حدق وهاذا بذل نفسه فيقسم بين ورلته ولا يرنه الضارث حعئ 
لو ضربّ بطنَّ آمرأتِه فألقت ابنه ميئاء فعلئ عاقلة الأب غرة ولا يرث 
منها شيئًا؛ لأنَّه قاتلٌ بغير حقّ مباشرة ولا ميراتٌ للقاتل””". 


)١(‏ من (ب)» و(ج). 

(؟) «مختصر الطحاوي» ص ”5 7» و«الكتاب» “#/ الاك و«المبسوط» 88/55) 
و«الهداية» 205/5 و«الاختيار) 7/6 .00١‏ 

(9) «الوجيز) ”1087/7. 

(5) المنظومة لوحة )١75(‏ 

(0) «مختصر الطحاوي» ص”"75. و«الكتاب» #/٠/ا1.‏ و«الميسوط)» 4894/755, 
و«فتاوئ قاضيخان» #/ 5 5. و«الهداية» 5/ هلاه. و«الاختيار» .001١/6‏ 


سل كتاب الديات 


ل لبره 


قال: ( ولا نعتبر في جنين الأمةٍ عشرٌ قيمةٍ الأم مطلقّاء فيجبٌ 
نصفٌ عشر قيمته ذكرًا لو كان حيّا. وعشر قيمته لو كان 
أنثيل في مال الضارب حالا ). 

إذا ضربَ بطنّ أمةٍ» فألقت جنينا ففيه عشر قيمة أمّه عند الشافعي7"©؛ 
رمعا مره وده وضمانٌ الأجزاءِ يعلم من الأصلء ولأنَّ قيمة الغرة 
الواجبة في جنين الحرّة عشر ديتهاء وعندنا”'" فيه نصف عشر قيمته لو كان 
عدا إن كان اكرام وغقن ممه ذفان اننخ > لان سج الجر نذا 23 
إن خرج حيًّا ثم مات يجب تمامٌ الدية» وإن خرجٌ ميئًا يجب نصف عشر 
الدية» فالواجبٌ بتقدير خروجه ميئًا نصف عشر الواجب بتقدير خروجه 
حيًا وموته عقيبه فيكون الواجبُ في جنين الأمة (ذكرًا بتقدير خروجه ميئًا 
نصف عشر ما هو الواجبٌ بتقدير خروجه حا وموته عقيبه» وكذلك في 
جنين الحرةٍ إذا كان)”" أنثئ (يجبٌ فيها إن خرجث ميتةً)؟ عشر 
ما يجبُ بتقدير خروجها حيّة وموتها عقيبه؛ لأنَ القيمة في العبيدٍ والإماء 
كالديةٍ في الأحرار والحرائرء وما وجب في جنين الأمةٍ فإنه في مالٍ 
الضارب يؤخدٌ منه في. الخالء رواه المعلئ عن أبي يوسفت» والحسنُ 
عن أبي حنيفة وأبي يوسفت””) وزفر» وهو قولٌ الحسن ووجهه أنَّ العاقلة 
)00 «الأم» 5 و«الوجيز» ”//ا16. و«التنبيه؛ ص/777. و«روضة الطالبين» // 

57١ 
,2894/55 (؟) «مختصر الطحاوي) ص555؟. و«الكتاب») #"/١/ا١» و«المبسوط)‎ 

و«فتاوئ قاضيخان» ”7/7 555» و«الهداية) 075/5, و«الاختيار» 001/0. 
81 جنا قظة و لانت ولد 


(4) في (ب) و(ج): (بتقدير خروجها ميتا). 
(5) «فتاوئ قاضيخان» */555» و١تكملة‏ فتح القدير) /١١‏ هد" 
و فتح القدير 


20 
لا تعقل العبيدٌ»ء والتنبيه علئ هذين الحكمين من الزوائدء ثم الجنينُ الذي 
قد أستبانَ بعض خلقه في حكم من تكملت صورته في جميع هذه الأحكام؛ 
(الاظلاق النقك لاله ولد فى عق اموق الولهه و اشنا ء اليل :واليفاسن 
وغير ذلك. فكذا في حقٌّ هذه الأحكام)"". ولأنّه بذلك يتميز عن العلقة 

والدم فكان نفسًا"". ١‏ 


)١(‏ ساقطة من (ب). 
(؟) «مختصر الطحاوي» ص55 7. و«الكتاب» #/ 0311/١‏ و«الاختيار») .60١/4‏ 


فصل 
(قال"" : ( ومن أخرج إلى طريق العامةٍ روشنًا أو ميزابًا 
أو نحوه كان لكل منهم أنتزاعه» وليس لأحد من 

أهل درب غير نافذ إحداث ذلك إِلّا بأمرهم ). 


أما الأول فإنّما تنبت ولاية الأنتزاع لكل واحدٍ من العامة» لأنَّ المرورٌ 


فى هذا الطريق حقٌ مشتركٌ لهم بأنفيهم ودوابهم. فلكل من يثبتٌ له هذا 
الحقٌّ أن ينزعّه كما في الملكِ المشترك إذا بنئ فيه أحدهم شيئًا كان لكل 
واحدٍ من الشركاء نقضهء كذا هنذا7". 


وأمّا الثاني فليسّ لأحدٍ من أهل السكةٍ الغير النافذة أنْ يحدتٌ فيها 


روشنًا”” ولا ميزابًا أو كنيًا”*' أو دكانًا إِلّا بإذنٍ أرباب السكة؛ لأنَّ حق 
المرور لجماعتهم فكان الطريقٌ مشتركًا بينهم فصار كالدارٍ المشتركةء 
إلّا أنْ يكونَ ذلك مما جرث بمثئله العادة في السكنّئ كوضع المتاع 
ونحوو للإذن في ذلك دلالة وعدم التعدي فد عاو كم وع نان الما لفان 


من الزوائد. 


2000 
فرق 


فرق 
فق 


نك 


من (ج). 

«الهداية» 57/5"ه-لالاه. و«الاختياركء .»6٠7”/8‏ و«البحر الرائق» 9"96/8, 
و«تكملة فتح القدير؛ .5017-905/١١‏ 

الروشن: الرف والكوة والشرفة. «المعجم الوسيط» .."59/١‏ 

الكنيف: الحظيرة والساتر والمرحاضء» ويسمى الترس كنيفاء لأنه يستر صاحبهء 
و(المصباح المنيرا ص ١7١‏ مادة كنف» و«القاموس المحيط) ص 7١06‏ مادة كنف. 
«الهداية» 5/ 5لاه-/ا7ه2. و«الاختيار» 8/ .»5٠07‏ و«البحر الرائق» 8/ 5946. 


سس سس ببسيس 


فروع: وإذا سقط على إنسانٍ فعطب وجبت ديته علئ عاقلتِه» ولو سقط 
عا قير إشان تلق به فبهفة من كال :اما الأول قاذاه تمه لد 
إتلافه وهو متعدٍ فيه بشغل طريق المسلمين وهوائه بما ليس له أنْ يشغله 
به وتجبُ الدية على العاقلة؛ لأنَّ العاقلةَ تتحمل الدية في الخطأ 
تخفيفًا على القاتل مخافةً أستئصالٍ ماله» والتسبيب دون الخطأ في 
الجناية فكانت ل بالتخفيفي» وإن كان التالفٌ بما يحدثه في الطريق 
غير آدمي كالأموالٍ والعروض والحيوانٍ وضمانُ ذلكَ في مال الجاني؛ 
لأنّ العاقلةَ لا تعقلٌ الأموال» وهاذا الحكمٌ ينسحب عل جميع فروع 
هذا الفصل» وقد تقدّم هذا في أولٍ كتاب الجنايات» ولو ا 5 
الميزاب الذي في الحائط فلا ضمانَ فيه؛ لأنّه غير متعدٍ في ذلك؛ لأنَّ 
طرفه الذي في الحائط في ملكهء ولو أصابهُ الطرفٌ الخارجٌ ضمن؛ لأنه 
متعد فيه بواسطة شغل هواءٍ الطريق (العام"''. وإن أصابَّهُ الطرفان 
حبك رك تفن انيما انا فيد فت الل أنه لسن افنانة 
الموتٍ إلئ أحدهما أولئ من إضافته إلى الآخر في الفصلين فأضيف 
إليهماء فما كان فيه متعديا وجب بوء وما ليس فيه تعد لم يضمن فيضمنٌ 
النصف. ولو ألقئ في الطريق ميزابا أو أتخذ طينًا أو ربط دابة أو صب 
ماءً أو وضعٌ خشبةً أو نارًا ضمن ما تلف بها؛ لأنَّ فعل هذه الأشياء 
تعذّء فصارٌ كحافر البئرٍ في غير ملكه. ولو حركت الريحٌ النارٌ من 
موضعها إلئ موضع آخر لم يضمن ما أحرقت في ذلك الموضع إِلّا أن 


2 


200 
يكون قد وضع النار في يوم ربح ولو نحئ إنسانٌ شيئًا”' من موضعه 


)١(‏ في (ب): (للعامة). 
(0) فيل (ب)» و(ج): (من هذه). 


ل كتاب الديات لل - 0# 


فشغلَ به موضعًا آخر فعطبَ به شية فالضمانٌ على الثاني؛ لأنّه بالتنحية 
أزالَ (أثر)”"" فعل الأولٍء فكانت الجنايةٌ مضافةً إلى الفاعل الثاني» 
علوت دريف المرزاء النارٌ؛ لأنَّ الضمانُ أنقطعَ عن الأول بانقطاع أثر 
فعلهء ولم يمكن إضافته إل ثانٍ فسقط أصلاء بخلافي ما إذا ا 
ريح؛ لأنَّ (الوضع)” مع العلم بالتنقل بواسطة الريح الموجودة حال 
لوعف لزاع نودم" يلافك مها العلمد ينا قلطتس 6ا اوقد تمدن يز 
ذلك فجعل كالمباشر لهء وكذا صب الماءٍ أو رشه أو توضاً به؛ لأنّه 
متعد فيه بإلحاقي الضرر بالمارةق» بخلاف ما إذا فعلَ ذلكٌ في سكةٍ غير 
نافذةٍ وهو من أهلهاء أو قعدّ أو وضع متاعه؛ لأنَّ لكل من أهلها فعلٌ 
ذلك لأله من ضروزات السشكدن كما في الذان المشدركة» وإلما يكون 
الرثنٌ مضمنًا إذا خرج عن العادةٍ المألوفة فإن زاد ضمنّ» ولو تعمد 
المرور في موضع الرشٌ فزلق لم يضمن الرَّاشْنٌ ؛ لأنه تخلل بين السبب 
والحكم علّة؛ فيضاف الحكمٌ إليهاء وقيل: هذا فيما إذ رش بعضّ 
الطريقيء بخلافي ما إذا رشي جميعٌ الطريق؛ لأنّه يضطرٌ في المرور". 

قال: ( ولو مال حائظط فطولب مالكه بنقضه وأشهد عليه فلم 

ينقضه في مدة الإمكان فسقط صّمِن ما تلف به). 

إذا مال حائط رجل إلى طريق العامة» فطالبه بنقضه مسلمء أو ذميٌ» 

(اللممقلة ل ننه واكك وروا لتم مقا مر والسد افق ايان با الزن 


)١(‏ من (ج). 

() في (ب): (الواضع). 

(9) «الميسوط) /ا7/57 28-5 و«افتاوئ قاضيخان» "/ لاه508-5. و«الهداية» 5//ا"7ه- 
558., و«الاختيار) ه/ 57٠ه-"0:0.,‏ و«اللباب») "/ 159-157 


هم لل 


نفس أو مالٍ فتؤدي عاقلته دية النفس» ولصاحب الحائط ضمانُ المالٍ من 
ا والقياسنُ مما ينفيى وجوب الضمان؛ لأنَّ ميلان الحائط وشغل هواء 
العامة ليس بفعله وهو ليس بمباشر للقتل» فانتفئ سبب القتل تسبيبًا وقصدًا 
فلوة فيما ل 

وزع الأسيديان !:أن اليواه الذي هو حل تقد كين انا ضبان 
مشغولا بحائطه» فإذا طولب بتفريغه وجب عليه تفريغه» فإذا لم يفرع مع 
الإمكانٍ صار بامتناعه متعديّاء (وقبلَ الطلب لم يصِرٌ متعديًا"” ؛ لأن 
الميلان لم يكن بصنعهء ونظيره الريحٌ إذا ألقت ثوبًا إلى حجر إنسان 
ا 0 
الثوبُ؛ فإنّه يضمنه وإن لم يطلبه لم يضمن» ولو سقط بعد ما شرع في 
هدمه من حين الطلب لم يضمن ما تلف به؛ لأنه لم يتعد في المنع بعد 
الطلب» ولوياع الدرن اهلك لعطالية إلى اتمشعري لاله انم يوبن 
لزي نقض الحائط» والمطالبة تختص بمن له ولاية الهدم حتئ لا تصح 
مطالبةٌ المستأجر والمرتهن والمودع» وتصحٌ مطالبة الراهن لقدرته عل 
ذلك بواسطة فكاك الرهنء وكذلك الأب والوصيّ والأمُ في حائط 
الصّبي بقيام ولايتهم» والضمانُ في مالٍ الصَبِي؛ لأنَّ فعلهم كفعله, 
والشرط في هذا الباب هو المطالبةٌ على ما مرّ دون الإشهادء وإنما 
الإشهادُ أن يقولّ الرجلٌ: أشهدوا أني قد تقدمت إلئ هنذا الرجل وطالبته 
بنقض هذا الحائط المائل. ولا يصحٌ الإشهادُ قبل ناد لجا فمعن 


)١(‏ «مختصر أختلاف العلماء» »١78/0‏ و«المبسوط» /918/51» و«فتاوئ قاضيخان» 
*/ "5 5., و«الهداية» 5/١5ه25475-8,‏ و«الاختيار») 0:07/80. 
(؟) ساقط من (ج). 


حل كحتاب الديات للب2بيييب# 0 


قوله في المتن: (وأشهد عليه) أي: وأشهد على الطلب بنقضهء ولو بنى 
الحائظ ماتلا قالوا يضمئنٌ ما تلف بسقوطه من غير إشهاد؛ لأنّه متعدٍ في 
بنائه ماثللاء وإنما شرط الترك مدة الإمكان؛ لأنّه لابدّ من مدة يجعل 
بتركه النقض فيها جانيًا متعديًا /44ب/ بالامتناع» وإنما قال في المتن: 
(فطولب)؛ ليشمل الذكر والأنثئ» والحرّ والمكاتب» والمسلم والذميّ؛ 
لأنّ لكل منهم حقّ المرور ذ في الطريقٍ فتصحٌ المطالبةٌ منهم' ولق سقظ 
الحائظ فقتل إنسانًا فعثر به آخر فعطب لا يضمنه؛ لأنَّ التفريعٌ إلى 
الأولياءء ولو عطبّ بالنقض ضمئه؛ لأنَّ التفريمَ إليه» لأنّه ملكه 
والإشهاد على الحائط إشهادٌ على النقض؛ لأنَّ المقصودّ الأمتناعٌ عن 
الع 0 


قال: ( وإن مالَ إلى دار جاره طالبه هو ). 

إذا مالَ الحائظ إلئ دار جاره فالمطالبة لمن هو في تلك الدار مالكًا 
كان أو ساكنًا فيهاء ولذلك أطلقّ الكلامَ في المتن» وإِنّما أختصّ الجار 
بالمطالبة؛ لأنَّ الحقَّ له على الخصوصء وإِنَّما كان للساكن المطالبة؛ 
أن له اتحطالية ببإزالة نا يقنع الندان فكذا يها يشعل ان : ولو انراة 
خاري أن اله رساك لقاو ل عتمان' قا نا لمشتو" "ون يفده أن 
الحقّ له» ولقد تركه» بخلافي ما لو مال الحائط بالطريق العام» فأجّله 


200” /8 «المبسوط) /اا/94-١٠. و«الهداية» 05-057/5. و«الاختيار4»‎ )١( 
.5٠ 5/8 و«البحر الرائق»‎ 

(0) «فتاوئ قاضيخان») “//ا5 2.5 و«الهداية» 5/ ”2657 و«الاختيار» ه/ ”507, و«البحر 
الرائق» 5/8 .5٠‏ 

© غير واضح في الأصل» والمثبت من (ب)» و(ج). 


لب ب 


القاضي أو من أشهد عليه بالطلب حيث لم يصح؛ لأنّ الحقٌّ لجماعةٍ الناس 
وليس للقاضي ولا للمطالب إيطال حقهو”"". 

قال: ( ولو طولب أحد خمسةٍ فخمس الدية على عاقلته. 

أو حفر أحدٌ ثلاثةٍ في دارهم بئرًا بغير إذنهما فعلى 
عاقتله ثلثاهاء وقال: النصف فيهما) 

كاتا ن بدا لكان : 

الأولئ: إذا كانت دارٌ بين خمسة نفرٍء فطولب أحدّهم بنقض حائطها 
المائل» وأشهد عليه فلم ينقضّ في مدة الإمكانٍ حتئ وقعَ على إنسانٍ فمات 
فعلى عاقلة من طولبَ منهم خمس ديته عند أبي حنيفة"") يانه 

وقالإ0" : عليهم نصفها. 

والثانية : إذا كانت دارٌ بين ثلاثة نفرء فحفرٌ أحذهم فيها برا بغير إذن 
شريكين» أو بنئ حائظًا فعطب به إنسانٌء فعلئ عاقلته ثلثا الدية عند أبي 
0 

وقالا”" رحمهم الله: عليهم النصفٌ أيضًا؛ لأنَّ التلف مضافٌ إلى 
الرثوه اق اداه ومو ا زو قاد لخر بإذنهماء ومضمونٌ على الحافرٍ 
لو كان في غير الملك فكان الهدرٌ نصمًاء والمعتبرٌ نصمًاء فصار كما 
لو شح نفسه شععة واحدة. وقتحه و شي كان تضيفة هدراء 
وفطي 
)١(‏ «مختصر الطحاوي» ص"705. و«المبسوط) /ا75/ 21-١7‏ و«فتاوئ قاضيخان» 

5576.» و«فتح القدير؛ /٠١‏ 25357 و«البحر الرائق» 8/ 400. 


زفة «الجامع الصغير» ص »50١5‏ و«مختلف الرواية» 5/ »١9٠١١‏ و«الهداية» 6087/5- 
5» و«البحر الرائق) 8/ .5٠0‏ 


صحس كحتاب الديات 


وله : أن التلف مضافٌ إلى الوقوع في البئر المحفورة» في ملكه وملكِ 
شوك يكوون انوع كان ناكا اين ل اسن عل كانه اانا لآ 
الحافرٌ متعدٍ في جزأيها اللذين لشريكيه غير متعدٍ في جزئها الذي له. 
تنفسن نا معدئ فوقو العلقان دوت نااك يقد افيه وهر الكلكة 
بخلاف الشجةٍ ونحوها؛ أن (كل واحدةٍ 00-6 57 صالح للموت 
وبعضه هدرٌء وبعضه معتبرٌ فانقسمٌ باعتبارٍ ذلك. 

وأمّا ههنا فالموجودٌ سببٌ واحدٌّ فانضاف إلى المسبب ثم أنقسم على 
أجزاءٍ السبب» وكذلك في الجدارٍ المائل؛ لأنَّ السببَ هو ثقل الجدارء 
وهو واحدٌ فيقسم على الأجزاء. 

قال: ( ولو ماتٌ فيها غمًّا فهو هدر ). 

إذا حفر بئرّا في غير ملكهء فوقع فيها إنسانّ فمات من الغمٌ. 

قال أبو حنيفة كأة: لا شيءَ علئ عاقلة الحافر. 

وقالا”'': عليهم ديته؛ لأنَّ موته مضافٌ إلى الوقوع في البثئرء إذ 
لولا ذلك لكان في فسخه عن هذا الغم الحادثٍ لوقو 

و1 أذ العاف لبت ماين للك ولا مسي فافع (لغنياة »آنا 
أنه غيرٌ مباشر فظاهرٌء وأمّا أنه غيرٌ مسبب؛ فلأنّه لم يمت بسبب حفر البثرٍ؛ 
لأنّهِ إنما يكون بالغاية أن لو مات بسبب السقوط إقامة لمحل التلف مقام 
سبب التلفٍ وأنَّه معدومٌ ههنا لانضياف الموت إل شيء آخر لا تعلق له 
بالفاعل. 


)١(‏ في (ب): (كلا منهما). 
(؟) «المبسوط» ل/ا؟/ .١6-١84‏ و«فتاوئ قاضيخان» "/ 577». و«الهداية» 2079/5 
و«الاختيار» 0/ 9ل/ا5» و«البحر الرائق») 91//48”. 


قال: (أو جوعًا حكم بالضمان ). 
إذا وقع إنسان. فى بعر اختفرتك بحيز حق “فمات فيها جوع قال 
ابو نعي" رابونووسك""" هدهي شد لذ دوه علو أعافلة العا 
وقال محمد كأنه”": عليهم ديتّه؛ لأنَّه مات فيها بسبب الوقوعء إِذْ 
لولا ذلك لكان يظفر بالطعام» فلا يبلغ جوعه إلئ حدٌّ التلفٍ. 
ولآبى حنيفة 011 أل دور انين + بسبب الوقوع. وا لفكمان ام ول 
بوأبق يويك" كله رافق هيدا فى الآرن عفدف القانيةة 
50 6 :3 ص 68 71 0 
قال: ( ولو ألقى الواقع فيها اخر وهو اخر وجهلت كيفية موتهم 
ع و و 
يلغيل ثلث دية الآأول» ويوجب ثلثها على الحافر. وثلثها 
على الثانى لا غيرّء ونصفٌ ديةٍ الثانى لا غير على 
الأولٍء وأوجب دية الأولٍ على الحافرء والثاني على 
الأولٍ. ويحبٌ للثالث على الثاني ). 
رجل حفر بئرّا في قارعة الطريقٍ فوقعَ فيها إنسان وجرٌ إنسانا آخرء 
والثاني ثالثاء ووقع بضعهم عل يحص فماتوا ولا يعلم كيفية موتهم. 
)١(‏ «المبسوط» لا5/ .»١60-١5‏ و«فتاوئ قاضيخان) #/ ”57. و«الهداية» #94/5ه, 
و«الاختيار) 0/ 9/ا5» و«البحر الرائق» 91//8". 
(؟) «المبسوط» /ا7”/ 2١6-١5‏ و«فتاوئ قاضيخان» “"/557. و«الهداية» 2589/4 
و«الاختيار) 8/ 9/ا5» و«البحر الرائق» 91//4". 


) «المبسوط) 9ا5/ ».١6‏ و«فتاوئُ قاضيخان») “/”557. و«الهداية» 89/5ه2 
و«الاختيار» 8/ 4/ا5» و«البحر الرائق» 84//ا9". 


سس كتاب الديات ب 0 


قال أبو يوسنت كنه'': تجبٌُ ثلث دية الأولٍ على الحافرء أي: على 
عاقلته» ويجب الثلتٌ الآخر على الثاني والثلث (الثالث)”" هدرٌء ويجب 
نصنث ديةٍ الثاني على الواقع الأول فقطء ونصفةُ الثاني هدرٌ. 

الع 1 اي الأول على الحافر كَمْلّاء وتجبٌ ديةٌ 
الثاني على الأولٍ كملاء وأا الثالتُ فتجب ديتّهُ على الثاني وفافًا؛ 
ولهلذا أفرده في المتن بقوله: (ويجب الثالث على الثاني) بصيغة غير 
0 م ساس . 
قولٍ أبي يوسف"''' /14/ وعلئ قول محمد كأنه -وهو القياس 
ل اي ما 
فيضاف إليه؛ لكونه سببًا ظاهرّاء والثاني حصل موثّه بسبب جر الأول 
إياه ظاهرّاء فيضاف إليهء وكذلكَ جر الثاني الثالتٌ سببٌ ظاهرٌ لموته» 
فيضافُ إليه؛ لأنا لم نعلم مزاحمة سبب آخرء فيعمل بالظاهر. 

ولأبي يوسفت نه" -وهو الأستحسان- أنَّ هلاكٌ الأول يحتملٌ أن 
يكونٌ بالوقوع» ويحتمل أنْ يكونّ بجرّه الثاني علئ نفسوء ويحتمل أن 
كرديس الداكي :و لهالك و[ قاف تضق الأول فيكو القت مضناها إن 
الحافر علئ تقديرء وغير مضافي إليه على تقديرين» فيغرم الثلث, 
وهو مضاف إلى الثاني على تقديرء وغير مضاف على تقديرين» فيغرم 
الثلث» وهو مضاف إلى فعل الأول في نفسه علئ تقديرء» وغير مضاف 
علئ تقديرين» فيلغو الثلث؛ لأنَّ فعلَ الإنسانٍ في نفسِهِ غير معتبرٍ في 
أحكام الدنيا. ْ 


."91//8 «المبسوط» /ا8/5١19-1١» و«فتاوئ قاضيخان)» ”7/ 557» و«البحر الرائق»‎ )١( 
في (ب): (الآخر).‎ )0 


مب ب لل 


وأمّا الثاني فيحتمل أن يكونَّ موثّه مضافا إلئ جر الثالثِ وإلقائه 
علل نفسه» ويحتمل أن يكونّ الأول جرَّه فألقاه ذ في البئرء فيجبٌ النصفٌ 
على الأول بهاذا الأعتبار» ويلغو النصفُ نظرًا إلى الأحقيال الأرلة 
وأمّا الثالتَ فكلٌ ديته واجبةٌ عل عاقلةٍ الثاني؛ لأنّه إِنّما هَلَّكَ 
بجرّه إياه وإلقائه في البئر لا غيرّء وهو سببٌ ظاهرٌ لم يزاحمه غيره 
حيية اا 
قال: ( ولو حفرها عبدٌ فمات بها إنسانْ فأعتق مع العلم به ثم 
آخر ضمن المولى الديةً» وولي الثاني 00 
قيمةٍ العبدٍِء وقالا: بل يضمن له نصفت قيمتِه من غيرها ). 
عبدٌ لإنسانٍ أحتفر بئرّا عدوانّاء فوقع إنسان فمات. فأعتقه المولئ مع 
العلم بموتّه» ثُمّ مات فيها آخرٌء كان على المولى الديةٌ الكاملةُ» ثم إِنَّ ولي 
الثاني يضربُ فيها بقدرٍ قيمة العبدٍء حتئ لو كانت قيميُهُ مائتا دينار» فللثاني 
السدسنٌ» وللأولٍ خمسة أسداس الدية"". 
وقالا”'': يسلم لولي الجناية الأولى الدية كاملة» ويضمنٌ المولئ لولم 
الثاني نصف قيمةٍ العبدِ؛ لأنّه أعتبر قاتلا لهما من حين الحفرء إِلَّا أن 
المولئ علمّ بالجناية الأولئ» دون الثانية» (فكان”"' مختارًا للفداء في 


امت 


7 


حقٌّ الأولٍ دون الثاني (فيدفم)”' تمامٌ الدية إلى الأولٍِ» ونصف قيمة 
العبدٍ إلى الثاني كما لو لم يعلم بالأولٍ حين (العتق)”*» فإنّه يدفع 
نصف القيمة إل ولي الثاني. 


.117/1 «المبسوط) ا؟5/ 54» و«البحر الرائق» 949-794/8". و«اللباب»‎ )١( 
في (ب): (فصار). في (ب): (فيضمن).‎ )0( 
في (ج): (العقد).‎ )5( 


حل كتاب الديات ب ل ل 0 


وله: أنَّ دفع الدية إلى الأول كدفع قيمةٍ العبدٍ إليه» فإنه لو لم يعلمْ 
بالأولٍ لكان يدفعه إلى الأول قدر قيمة العبدٍء ويشاركه الثاني فيها. 
ولا يكون على المولئ شية آخرء إِلَّا أنه يعلمه بالأولٍ صار مختارٌ 
للفداء الآولٍ» ولا يكون عليه شيءٌ آخرء فيشاركه الثاني الأول» وهو 
153 قدر الدية. والثاني 0 قدرٌ قيمة العبدٍ فيضرب الأول في 
الدية بقدر الدية» والثاني فيها بقدرٍ قيمة العبد”"". 


قال: ( والنوم أو الجلوسسٌ والقيام في المسجدٍ لغير الصلاة 
موجبٌ لضمان ما تلف به. وكذا طي حصيره ورفع 
قنديله من أجنبىٌ» ويجب بحفره وبنائه فيه ). 
إذا دخل رجلّ المسجدٌ فنام فيه» أو جلسٌ أو قامَّ لغير صلاةٍ فتلف به 
شى َيِه غدل أبى تحنيفة 36" خلانا لهما"'" وسواة كان من أهل 
المسجد أومن غير أهله هو الصحيحٌ» ولهذا ليس لأهل المحلة أن 
يمنعوا غيرهم من الدخولٍ في مسجدهم أو يغلقوا بَابَهِ عنه» ولهاذا أطلّق 
الجواب في الكتابء وقيّده بالأجنبيٌ في المسألة الثانية» وهي ما إذا 
فيف 
دخل (رجل) من غيرٍ أهل المحلةٍ بحصير إلى المسجد أو طوئ حصيره 
أو علّق فيه قنديلاء فإنه يضمن ما تلف بذلك عند أبي حنيفة كلاه 
خلافا لهما!؟“ 
)١(‏ «المبسوط» /57/50. و«البحر الرائق») 3"98-7948/8, و«اللباب» "/155. 
(0) «المبسوط») /77/ 75. و«فتاوئ قاضيخان» "/ *577» و«الهداية» .55١/5‏ و«البحر 
الرائق» .5٠١/8‏ 
0) من (ب)» و(ج). 
(8) «المبسوط) /ا7/ 75. و«فتاوئ قاضيخان» "/ 577» و«الهداية») »05١/5‏ و«البحر 
الرائق» .5١٠١/8‏ 


م46 + ل 


ولو كان من أهل المحلة لم يضمنء والاتفاقٌ حاصلٌ على أنه متى 
حفرٌ الأجنبيٌ في المسجدٍ بثرًا أو بنئ فيه بناء فإنه يضمن» ولو فعل ذلك 
أحدٌ من أهل المسجدٍ لم يضمن. 

لهما: في الأولئ أنَّ هذه الأفعال مباحة له في المسجدء فلم يكن في 
نومه أو جلوسه أو قيامه متعديّاء فلا يضمن كما لو كان في الصلاة. 


3 


وله: أنَّ المسجدّ مبنيٌ للصلاة لا لهذِه الأفعال» فكان متعليًا 
بمباشرتهاء وقيل: إِنْما يكون الجلوس مضمنًا على قوله: إن لو كان 
جالسًا يشتغل بأمور الدنياء أما لو كان جالسًا يسبح الله تعالى» وينتظر 
الصلاءً فحكمه حكم من هو في الصلاة؛ لأنَّ المسجد موضوع لذلك» 
قال الله تعالل: « في يُُوتٍ أَدِنَ ألَّهُ أن تَْهَم وَينْحكرٌ فيبًا با اضعه 6[ الور 

ولهما : في الثانية أعتبار الأجنبي بأهل المحلةٍ» والفرقٌ لهما بين تعليق 
القنديل وطي الحصير وبين الحفر والبناء» حيث فصلا فيهما بين الأجنبي 
وغيره أن أهل المحلة يتنزلون من المسجد منزلة الملاك» والأجنبي منزلة 
المستعير؛ لكونه مأذونًا له في الدخول» وللمستعير أنْ يدخلَ الحصير 
والقنديل في الدار المستعارة» وليس له أن يبنيَ فيهاء ولا أنْ يحفرٌ بئرّاء 
(بخلاف)”' أهل المحلة؛ لأنَّهم كالملاكِ /4هب/ فلهم ذلك وله أنه فعل 
ذلك في بقعوٍّء غيره من أهلها أحقٌ بتدبير ذلك فيهاء فكان فعله مشروظًا 
بالسلامة» كما لو فعل ذلك في منزلٍ غيرهء وفعل أهل المحلة لذلك 
مطلقٌ لتنزلهم منزلة الملاك”". 
00 في (ج): (خلا). 


(؟) «المبسوط» /ا”/ 255 و«فتاوئ قاضيخان» "/ 557. و«الهداية») 204١/54‏ وافتح 
القدير»؛ ."148/٠١‏ و«البحر الرائق» »5*١/8‏ و«درر الحكام» 1 


حصحس كتاب الديات 


قال (ويشهة الزاكة ما اوطات الدابة بيدها ورجلها 
أو كدمت أو صدمت لا ما نفحت برجلها أو ذنبها 
أو تلف بروثها سائرة أو واقفة له ). 

راكب الدابةٍ إما أن يكون سائرًا بها في ملكِ نفسه فلا يضمنٌ بما يتولد من 
سيرها وحركاتها إِلّا الوطء؛ لأنَّ ذلك تصرفٌ منه في ملك نفسه فلم يكن 
متعديّاء فلم يكن مشروطًا بالسلامةٍ كحافر البئر في ملكه. إِلّا أنَّ الوطء 
بمنزلة فعله لحصول الهلاكِ بثقله» ولهاذا وجبت عليه الكفارةٌ في الوطء 
دون غيره. وإن كان سائرًا بها في ملك غيره فإنه يضمن ما جنت الدابةٌ 
واففا كآن أو سافر ا بوطفها وننضيا""" وكدمها: الآنه بإشغاله ملك قيزه 
متعدء سواء كان سائرًا أو واقفا حتئ لو كان مأذونا له في ذلك» من قبل 
المالكِء ينزل بمنزلة ملك نفسه. فإنْ كان في طريق العامة -وهي مسألة 
الكتاب- فإنه يضمنٌ ما أوطأت بيدها أو رجلها أو كدمث أو صدمتٌ 
أو أصابث برأسِها أو خبطت, ولا يضمن ما نفحت بذنبها ولا برجلهاء 
والأصلٌ أن المرورٌ في الطريق حقهٌ وحقٌ العامة؛ لأنّه مشتركٌ بينهم 
جميعًاء فكانت الإباحةٌ مقيدةً بشرط السلامة» أمّا الإباحةٌ فباعتبار حق 
لفك وان امفراط النزلكمة قلف قور عكل” ١‏ ننه نريه »"الوستد طلا عافن 
فيما يمكنٌ التحرز عنه لا فيما لا يمكن. 

فالإيطاء زاخوانه. سما يفكت الأشتر 3 عنية لأن ذلك تمر ا مره عن 
وَأمّا"التفحة فلا يمك التحررٌ (عتها خالة السير» لأنها ليست بمرائ منه» 

يُشترظ ‏ فيَهنا السلامةٌ » فإنْ أوقفها فتفحت ضمن ؛ لأنه يمكن البسدر )0 


)00 3 8 الدابة ا ضربت بحافرها. «المه باح المنير» ص 7516 مادة نفح. 
(؟) ساقط من (رب). 


ان تت 0 000 


عنه ؛ لعدم الإيقاف. 

ذإ راق نلق الطوني رع ار :بر اقنة الذللف روا حلم عالت فنا 
تلف بذلك؛ لعدم إمكان التحرز. 

كاله الي نظ اهنم وما بخالةا قات قله فل من الدواينا 
لا يروث حتئ يقف. وفي التقييد بقوله : (أو واقفةٌ له) دليلٌ علئ أنه لو أوقفها 
لغير ذلك فإنه يضمن لإمكان التحرز عن ذلك ؛ لعدم الإيقافي - والتنبيه على 
هلذا التفصيل من الزوائدٍ - فإنَّ القدوري أطلق عل عدم الشياة 2 

فروع: باب المسجدٍ في الإيقافٍ فيه كالطريق» فلو جعل الإمام 
للمسلمين موضعًا يوقفون فيه الدوابٌ عند باب المسجدٍ فلا ضمانَ فيما 
حدتٌ من الإيقافٍ فيه» وكذلكَ وقوف الدوابٌ في السوقٍ التي تباغ فيه» 
الإذن من ذلك من قِبَلٍِ السلطان» وكذلك الفلاة إذا لم يكن واقمًا في 
المحجة؛ لأنَّ الوقوف في الفلاة لا يضر بالناس» إذا لم يكن في 
الميكي فإِنَّ الم ال 

قال: ( والقائد ما أصابت بيدها دون رجلهاء والسائقٌ 

ما أصابثُ بهماء وقيل: كالقائدٍ في الأصحٌ ). 

القائدٌُ مرفوعٌ عطمًا على الراكب» وكذلك السائقٌ أيضّاء أي: ويضمن 

السائق. كما يضمن القائد». وهذا القول .والتنبيه غلا :ضحته من 'الزوائل: 


)١(‏ «المبسوط) 284-88/75 و«فتاوئ قاضيخان» #"/””5. .5١٠١/5‏ و«الهداية» 
5/ 655 . و«الاختيار) ه/ 5٠5؛‏ و«البحر الرائق») 5/4٠5-/!إ٠5.‏ و«درر الحكام» 
11-1 

(0) المحجة الطريق المستقيم . «المعجم الوسيط) ١01//١‏ مادة حج. 

(؟) «فتاوئ قاضيخان» /557». و«درر الحكام» ؟/ .١١7‏ و«البحر الرائق» 8//ا٠4.‏ 


سسست كتاب الديات ب ب ا مويه 


ما القائة والءانظين إن رانك دونه دوق بريدلها أنه كه المدور 
(عنه)7'' في الوطء دون النفحةٍ بالرجل؛ لأنَّ الأول بمرأئ منه دون الثاني» 
فكان كالراكبء وأمًّا السائق 0 القولٍ الأول الذي ذكره القدوري 
وهو الضمان بما أصابتٌ بهما جميعًا : أنّهما بمرأئ من السائق فيمكنه 
الأحترارٌ عنه بتحذير الناس عنها والتحذير منهاء ووجه الأصمٌّ الذي 
مال إليه أكثرٌ المشايخ أنه ليسّ علئ رجلها ما يمنعها من النفحة» وإن 
كانت بمرأئ من عينه فلا يمكن التحرز عنها""". 

فروع: وإذا وطئت دابةٌ الراكب بيدها ورجلها تعلّق بِذَلِكَ حرمانٌ 
الميراثِ والوصيةٍ ووجبت الكفارةٌ؛ لأنّه مباشرّء والكفارةٌ إنما تجبُ 
على المباشرء وكذلك حرمان الميراث والوصية'”'» ولو نخسها رجل 
فأصابتُ على الفور رجلا ضمن الناخسٌ لإضافةٍ هذه الإصابةٍ إلى 
النخسة؛ لعدم تخلل ما يقطع النسبة إليها مع جريان العادةٍ بالنفحة 
والوثبةٍ عند النخس» والراكب مضطرٌ في ذلك فلم (يكن هلذا)”*) 
القادث نفيانا! إل سيره ضار الماح اهن النسيتك :ول سقط 
الراكة فو 'الناضى أيفا» ولو :فلك الدابة النانسي)"" فيو هد ؛ 
لأنّ ذلك مضافٌ إلئ فعله فصار كما لو ألقئ نفسّه في بثرء ولو أمره 


)١(‏ من (ب). 

(؟) «الهداية») 2056/5 وافتح القدير» ١٠//ا””.‏ و«الاختيار»؛» 60/ 2.0505 و«البحر 
الرائق) »5٠8/4‏ وادرر الحكام) ؟/ ١١7‏ 

() «مختصر الطحاوي») ص”67”؟2. و«المبسوط) 2١4٠/55‏ و«الهداية»؛ 2648/5 
و«الاختيار) 6/ 8١ه,‏ و«البحر الرائق» مالاءئع:- م غ. 

(5) طمس بالأصلء والمثبت من (ب)» و(ج). 

(5) ساقط من (ب). 


مل 


الراكبٌ بالنخس ضمن الراكب لصحة أمره» ولو نفرت عن حجر وضعه آخرٌ 
5 5 : .ىع 5 و و 74 5 220 
في الطريق» فالواضع هو الضامن وينزل منزلة الناخس 5 

قال: ( وقائد قطار ما أوطأ ). 


هذا معطوفٌ عل ما سبقّء أي: يضمنٌ قائدُ القطارٍ ما أوطأ القطارٌ 
كله ؛ لأنَّ عليه ضبظة كحي وصيانتّه عن الوطء ار 


قال: (فإن كان معه سائقٌ ضمئًا ). 
لأنّ السائقّ سائقٌ لكلّه /٠٠١/‏ وكذا القائدٌُ بحكم الأتصالٍ 
' )2 1 
فيستويان 200 . 
قال: ( ونوجب دية كل من المصطدمين علل عاقلة الآخر 
لآ نضهها ): 
إذا أصطدمٌ فارسان فمانًا فديةٌ كل منهما علئ عاقلةٍ الآخر. 
وقال الشافعئ''' كأنه: نصف ديةٍ كل منهما علئ عاقلةٍ الآخر؛ 


.0594/5 «المبسوط) لا”/7» و«فتاوئ قاضيخان» #"/555» و«الهداية»)‎ )١( 
.508/8 و«البحر الرائق»‎ 2.١١5 و«الاختيار؛ 0/ 0500, و«درر الحكام» ؟/‎ 

(6) «المبسوط»)» /ا؟”/ ””ء و«فتاوئ قاضيخان») "/ ه6ه5-5ه5. و«الهداية» 5//ا#ه. 
و«البحر الرائق» 508//8. 

6) «المبسوط) 55”/ »١9٠‏ و«فتاوئ قاضيخان» /555. و«الاختيار» 0:94/8., 
و«اللباب» ”7/ 1554. 

(85) فى (ج): (فتستوفيان). 

)0( «المبسوط» 55/ »19٠‏ ول«الهداية» 055/5». و«الاختيار» 0/ 8٠0ء‏ و«اللباب» 
"/154ء و«البحر الرائق» 8/ .5٠١‏ 

(5) «الأم» 246/5 و«المهذب» 2١40/7‏ و«الوجيز4ه 2٠9١/7‏ و«تكملة تكملة 
المجموع» 0/١‏ 


لحصولٍ تلف كل منهما بفعله وفعل صاحبهء فيسقط ما تلف بفعله» ويجبٌ 
ما كان بفعل الآخرء كما لو جرح نفسه وجرحه آخر فإنه يجب نصف 
الْضمان إذا مات فنهما: 

ولنا'"2: أن التلف مضاف إليهما بالتسبيب لا بالمباشرة» والتسبيبٌ 
يعتمدٌ وصف التعدي. ومشي كل (واحدٍ)"'' منهما بالنسبة إل نفسه 
مباح”" فلم يتصف فعله في حقٌّ نفسه؛ لكونه عدواثاء فلم يكن التلفُ 
مضافًا إليه؛ لعدم شرط الأنضياف» وأما في حقٌّ غيره فمشيه مباحٌ» لكن 
مشروط بالسلامة» فإذا لم يتحقق الشرط أرتفعتٍ الإباحةٌ» فكان مشيّه 
في حقّه عدوانًا؛ لأنَّ فعلَ المكلفٍ لا يخلو عن هذين الأمرين» فكان 
فِعْلّهُ في حقٌّ نفسهٍ مباحًا وفي حقٌّ غيره محظورّاء فكانَ تلف غيره مضافًا 
إليه» وتلفٌ نفسه مضامًا إلئ صاحبه؛ لوجود شرط الأنضيافٍ إلئ كل 
منهما في حقٌّ غيره لا في حقّ نفسهء وصار كالماشي مع الحافر» فإِن 
الدلك جعاف ‏ عليه رهن ادر واليسى .ا أن النشي لجا*كان 
مباحًا أضيف التلف إلى الحافر؛ لكونٍ الحفر محظوراء وإن كان 
حاصلًا منهماء بخلاف ما لو جرح نفسه وجرحه غيره؛ لأنَّ التلت 
يضاف إلى الفعل الواقع مباشرةً» ولا تتوقف إضافة التلفٍ إلى المباشرٍ 
علئ ولوق موسطووا ا والموجوة منهما في مسألتنا التسبيب» والإضافة 
متوقفةٌ على أنضيافه بالحظر فافترق(". 


)١(‏ «المبسوط») 5 »© و«الهداية» 0557/5. و«الاختيار» .0٠08/86‏ و«اللباب» 
1”46/8ء و«البحر الرائق» 4/ .5٠١‏ 

0) من (ب). 

(0) في (ب): (مضاف). 


قال: ( وورثوا كلا من الزوجين من دية الآخر). 

أحد الزوجين يرث من دية الزوج الآخر”". 

وقال مالك كأنه: لاا يرث منها؛ لأنها بدلُ نفسِهء ولا حقّ لأحدهما فى 
نفس الآخر بعد أرتفاع الزوجية بالموتء بخلاف المالٍ؛ لشبوت حقٌّ كل 
منهما في تركةٍ الآخرٍ بالنصّ. 

07 ما روي أنه تالكا ورّث أمرأة 


أ 


شيم الصبابي من عقل زوجها 
اتنب" "اولان الدية من التركةٍ أيضاء ولهكذا يقضي منها ديونّه وينفذ 
وصاياه ويرثها أقاربه فكذا أحدٌ الزوجين”". 

قال: ( وتضمنه قيمة جمل صال عليه فقتله ). 

إذا صالَ الجملّ علئ إنسانٍ فقتله ذلك الإنسانُ دفعًا ضمن قيمته. 

وقال الشافعئٌ كنه”؟': لا يضمنٌ؛ لأنّه محمولٌ على قتله من جهته. 
فيكونٌ القتلُ مضافًا إلى الجمل معنئ بمنزلة المكره» فإنّ القتلَ يضاف 
إليه؛ وإن وجد من المكره صورة بواسطة كونه مضطرًا إليهِ بالإكراه فكان 
كالآلة. وصار كصيدٍ الحرم إذا صال على الحلالٍ فقتله» وكالسبع إذا 
صال على المحرم عندكم. 


.594/9"“٠ «المبسوط»‎ )١( 

زفة رواه أبو داود (2))9590 والترمذي )١510(‏ وأحمد ؟/ لامع وقال الترمذي : 
سملن سوا عن . 
وانظر ترجمة أشيم في «أسد الغابة» 2)١85( ١١9/١‏ و«الإصابة» .)1٠١9( 07/١‏ 

(9) «مختصر أختلاف العلماء» 5/ 7١١-7٠١‏ و«وسائل الإسلاف» ص555», و(إيثار 
الإنصاف» ص7١8.‏ 

(4) «الأم» 5/لالا١.‏ و«المهذب» .775/١‏ و«روضة الطالبين» .9١/1/‏ و«تكملة 
تكملة المجموع) ع 


سك كتاب الديات 


ولنا"2: أنَّ عصمة هاذه الدابة ليس لذاتِهاء بل لحقٌّ مالكهًا فتدوم 
عصمتُّها بدوامه. وحقّه لا يسقط بصيالها بل يبَاحُ له إتلاقُهًا حال الصيالٍ 
بالقيمة لا قبله» وصار كتناول المضطر خبرٌ غيره يبا حالة المخمصة 
بالقيمة» وقبله لا يباحٌ بخلافٍ صيد الحرم؛ لأنْ حرمته لذاته» والجزاء 
واجبٌ حمًا له. فإذا صالَ بطلت حرمته وجعل الدابة قاتلة لنفسها قبل 
متت لسن جنا كالمكرو قله تشم تتضرةة لوال السكرف 
والدابةٌ هنا لم تستعمل الإنسانٌ في قتل نفسهاء بل هو قاتَلُّهَا قصدًاء 
دفعًا لأذاها عنه» فلا تبطل عصمة مالكها بذلك. 

فصلّ: في جناية العبدٍ والجناية عليه 

قال: (إذا جنى العبدٌ خطأً فإن شاء مولاه دفعه إلى الولي 

فيملكه» وإلّا فداه بالأرش حالا ). 

إذا جنى العبدٌ جنايةَ خطأ قيل لمولاه: إِما أن تدفعه إلئ ولي الجناية» 
وإمّا أن تفديه» فإن دفعه (إليه)”"' ملكه ولي الجناية» وإن أختارَ الفداء فداه 
بأرش الجناية» وسواء كانت الجناية علئ حر أو علئ عبدٍ في النَّمْسِ أو في 
ما دونها قل الأرش أو كثرء لما رُوي عن ابن عباس ووه قال: إذا جنى 
العبد فمولاه بالخيارء إن شاءَ دفعه وإن اه فنا ولأن الأصل في 
الجنايةٍ على الآدمي عد تنك ل وتعانى الم فل دمر د 
أستئصالٍ الخطأ والإجحاف به؛ لكونه معذورًاء حيث لم يتعمد الجناية: 
وعاقلةٌ العبدٍ مولاه» فإِنَّ العبدَ يستنصر به» وهو الأصل فيه (بحيث 


)١(‏ «مختصر أختلاف العلماء» ه/ »71١١-7١١‏ و«وسائل الإسلاف» ص555» و(إيثار 
الإنصاف» ص07١6.‏ 
(0) من (ب)» و(ج). 


وجب" علئ أهل الديوان» بخلاف الذمي؛ لأنّ أهل الذمة لا يتعاقلون 
فيما بينهم فلا عاقلة» فيجبٌ في الذمَّةٍ صيانة عن إهدار الدَّم؛ وبخلاف 
الجناية على المالٍ؛ (لأنَّ العواقلَ لا تعقل المال)”". إِلّا أنَّ في تخيير 
المولئ نوع تخفيف كيلا يستأصل» والواجبُ في الأصل هو الدفع في 
الأصحٌء وله حقٌّ الأنتقالٍ إلى الفداء كما في مال الزكاق وفي لفظ 
الكتاب ما يدل عليهء حيثٌ قال: (وإلا فداه بالأرش)» ولم (يستي)”" 
/س/ الخيار بين الأمرين» وإذا دفعه إلئ ولي الجناية ملكه الولي» 
وإِنْ فداه فداه بأرش الجناية» وكل ذلك يلزمه حالًا”؟2» والتنبيه عليه من 
الزوائل. 

أما في الدفع؛ فلأنَ التأجيل”*' في الأعمال باطلٌ» وهو عند أختيار 
دفعه (الواجب)” عين. 

وأمّا الفداءً فهو بدلٌ عن العبدٍ شرعًاء وإن كان مقدرًا بالتالف» ولهذا 
شخ هذاة ليقو مقامة :ماعل حكمة» وجب الا« كالميدل» وإنهما فعن 
المولئ فلا شيء لوليٌ الجناية غيرٌ ذلك أمّا الدَّفمُ فلتعلق حقّه بالعبدِء 
فإ خلى به وبين وقت ملظ مظالتة عن" المولنا: زأما الفدا لذن 
المولئ لا حقٌّ له إِلّا الأرش» فإذا أوفاه حقه سلَّمَ العبدَ له فإن لم 
يختر شيئا حتئ مات العبدٌ سقط حقٌ المجني عليه؛ لفوات محل حقّه 


)١(‏ فى (س): (حتل تجب). 

9 "ساقط من ااي في (ب): (ينف). 

(5) «المبسوط) /ا؟557/5؟» و«الهداية» 5/ ,.0860١-68٠‏ و«الاختيار» 0//ا200 و«البحر 
الرائق» »5١5/8‏ و«اللباب») ”7/ .١156‏ 

(ه» في (ب): (التعجيل). 


(0) من (ب). 


سس كتاب الديات 


وإن مات بعد أختيار المولى الفداء لم يسقط؛ لتحول الحقّ إلى ذمَةٍ 
قال: ( فإن جنل ثانيًا عاد الحكم ). 
يعنى (بعد)”' أن فداه الموليل» أي: يخير المولئ بين دفعه إلى ولي 
الجناية الثانية أو فدائه بأرشها؛ لأنّه لما فداه عن الأولٍ ظهر العبدٌ عنهاء 
وجعلت الجناية كأن لم تكنء وهذه جنايةٌ مبتدأةٌ وكذلك الحكمٌ في ثالثِ 
ورابع 
قال: (أو أكثر من واحدة خيّر (بين”'' دفعه إلى الأولياء 
يقتسمونه بقدر حقوقهم أو فدائه بأروشهم ). 
إذا جنى العبدٌُ أكثرٌ من جناية واحدةء أي: قبل الفداءء وإِنّما لم 
يقل جنايتين ؛ لأنّ في تعريفٍ حكم الجمع تعريك حكم المثن؛ لأنه 
أشملٌء وهذا اللفظ يعمهما شُيّر مولاه, إِنْ شاءًَ دفعّه إل أولياء تلك 
الجنايات فيقتسمونه بيهم عليل مقدار حترني» أي مقدار الأروش. 
وما أنْ يفديه 000 بصع الأروش؛ لأنّ م الجناية ا برقبته 
المولئ لم يكن مانعًا من تعلق الجناية» فحقٌّ المجنى عليه الأول أولل؛ 
تاورهة 
لعدم المنع : 
)١(‏ «المبسوط) /ا؟75/5. و«الهداية») 5/ ,.0061١-808٠‏ و«(الاختيار) 0//ا00. و«البحر 
الرائق» »5١5/4‏ و«اللباب») "#/ 156. 
(0) من (ب)ء و(ج). 


(”) «(الهداية» 268١/5‏ و«الاختيار» 8//ا0٠6,‏ و«البحر الرائق» .»5١8/8‏ و«اللباب» 
١56/7“‏ . 


قال: ( ولو أعتقّه أو باعَهُ أو وهبه (أو دبّره)”''. أو أستولدها 
قبل العلم بها ضين الأقل من القيمةٍ والأرش. أو بعده 
ضمن الأرشَّ ). 
إذا أعتق المولى العبدَ أو وهبه أو باعه أو دبّره» أو أستولد الأمةَ قبل 
العلم بالجناية ضمن الأقلّ من قيمة الأرش”" ومن أرش الجناية؛ لأنّهِ فوت 
حقّه بما صنع فيضمنه. وحقه في أقلهماء ولا يصير بذلك مختارًا للفداء؛ 
لأنَّ الأختيارٌ يستلزمٌ سبق العلم» وإن علم بالجناية وأخرجه عن ملكه يأخدٌ 
هذه الأشياء ضِمْن الأرش ؛ دصار نان ال لاد الإعتاقٌ يمنع 
من الدَّفع إليه» فالإقدامٌ عليه أختيارٌ للفداءء وكذا أخواتٌ الإعتاق؛ لأنَّ 
كلهي" الما أت نه زر الوق :01301 لكيه اور طلا ل بالشوات 
ينتظم النَّفْسَ وما دونهاء وإطلاقٌ البيع ينتظمُ البيعَ بشرط الخيار 
للمقترى؟ الأ هما يري الولف باؤفي نا إذا كان للبائع وي ان 
الملكَ لا يزولٌ بوء ولو باع بِيعًا فاسدًا فلا يصير مختارًا إِلّا بالتسليم؛ 
لأنَّ زوال الملك فِيهِ بالقبض علئ ما مر في البيوع» ولو باعه من 
المجني عليه فهو مختارٌ للفداء» بخلاف الهبةٍ منه» والفرقٌ أن أستحقاقّه 


اع ا 00 7 : للك 
في أخذو بغير عوضص» وهو حاصل في الهبة دون البيع : 


)١(‏ من (ب). 

(؟) في (ب): (العبد). 

©) من (س)ء و(ج). 

() فى (ب): (منهما). 

)2( «الهداية» 67/4». و«الاختيار4؛ 0/لا١٠ة.‏ و«البحر الرائق») 2,)5١9-51١8/8‏ 
و«اللباب» 1577/9. 


سل كتاب الديات للل 0# 


قال: ( وما جعلناه بالإجارة والرّهن والعرض على البيع 
والإقرار بعدّه مختارًا للفداء ). 
إذا علم المولئ بالجناية» فأجّر العبد أو رهئّه أو عرضّة للبيع أو 
لكان تير ها خباروة ]نا شنا ء وفع العنا نه وانتشراء وار 


ا 


2 


وقال و3" :هو ابلك :محقاز للقداء؟ لآل عدم الأشياء:دليل 
إمساكِ العبد» فيصير (به)”” مختارًا للفداءٍ كما في التدبير والاستيلاد. 

ولنَا(؟»: أن هذه التصرفاتٍ قابلةٌ للنقض» فلم يثبت بها الأختيارء 
بخلافي التدبير والاستيلاد؛ لعدم قبولهما النقضّء وأمًا الإقرار فله فيه 
أن العرل قافر اذا قد عر فقد آمتنمٌ عليه دفعه في الجناية فكان 
مختارًا للفداء بذلك7. 

ولناكة لوم ان د في الإقْرارٍ التحق الإقرارٌ بعدمه. والعبدٌ 
جانٍ علئ ملكهء فثبت الخيارٌ للمولئ» وإن صذّقه في الإقرارٍ كان 
العبدٌ جانيًا على ملكِ المقرٌ له. (فيثبثٌ الخيار للمقرٌ له)*2؛ لأنَّ الجاني 


00 


)١(‏ «مختصر أختلاف العلماء؛ .7١5/0‏ و«الاختيار» 0208/0. و«درر الحكام) 


. ١ ٠6 ه/‎ 

0) «مختلف الرواية» 5/ »١18/6‏ و«المبسوط) لاا/١5.‏ 

(9) من (ب). 

(54) «مختصر أختلاف العلماء»؛ ه/ه٠٠-00,‏ و«الهداية») 5/؟587». و«الاختيار) 
ه/م0عه. 


(0) ساقطة من (ب). 
(5) «المبسوط») /ا7/١5.‏ 


قال: ( ولو علق عتقه بقتل زيدٍ فقتله خطأً جعلناه مختارًا له 
وألزمناه الدية لا القيمة ). 

إذا "قال العو لنيدة "إن شتلك فلانا فأيق عي “فققله العيل خط يضر 
عدار | للفذاء وعليه اللزية20: 

2 0 اس(5), 2 5 زرف 07 م 3 

وقال زفر كله © : لا يصير مختارًا (للفداء) '» وعليه القيمة؛ لآنه لم 
رتفد نه الأهما يت السدارةه لانو أنه لو علق طلقا اوعدا نا يقرظ: 
ثم حلف لا يطلقٌ أو لا يعتق فوجد الشرظء لم يحنث في يمينه تلك. كذا 


.1 


هذا. 


0915 الدبوسنامية ةد أن العدلى بالشرظ #السسل عن وده 
فكأنه قال بعد العلم بالقتل: أنت حر. فتلزمه الدية» ألا ترئ أنه لو قال 
لامر رن غلك لاف ووز لين يذ" قراف بن 6# وول الاباك من عي 
الدخولء وكذا إن مرضتٌء فأنت طالقٌ ثلاثا» فمرضّ حتئل طلقت 
تلذثاء :وناك اهن ذلك المرقن صر قارًا؟! لأله بصيو مطلقًا 7 36م 
حين وجودٍ المرض بخلاف ما آستشهدٌ به”؛ لأنَّ مراده طلاقٌ أو عتقٌ 
يمكنه الأمتناعٌ عنه؛ إذ اليمينُ للمنع» فلا يدخل تحته مالا يمكنه الأمتناع 
نايا بولا له مدافتم عل تدرو ارط بتعليق أقوى الدواعي إليهء 
والظاهرٌ الإقدامٌ عليه فقامت دلالةٌ الأختيار. 


.57١/8 «الهداية» 5/ 567, و«درر الحكام» 7/ 86١١ء و«البحر الرائق»‎ )١( 

(؟) «الهداية» 5/ 6867-"261, و«درر الحكام» ؟7/ 2.١١5‏ و«البحر الرائق» .55١/8‏ 
9) من (ب). 

(4:) في (ب): (تعين). 


صس كحتاب الديات 


قال: ( والمفلس إذا أختارة لا يجبرٌ على الدفع ). 
عبدُ المفلس إذا جنئ جناية خطأء فاختار مولاه الفداءة. قال أبو حنيفة 
0 لا يجبرٌ على الدفع. 
00 : 1. 5 1 3 
وقالا : يجبر علئ دفع | ل رت لي ا 
الإفلاس وعذمه» 00006 تح يتحقق الإفلاسسٌ» وعنده الل 


2 


قال: ( ولو جنئ مكاتبٌ» 007 
أوجبنا قيمةً واحدةً لا ثنتين ). 

المكاتبٌ إذا قتل اقم خطا* ولم يكن القاضي قضئ للأوَّلٍ بالقيمةٍ 
شيل كل الداني الم تبت إلا قيمة واس ل . 

وقال زفر كآن”"': تجبُ قيمتان» في كل قتل قيمةٌ؛ لأن بالجناية 
الأوان وسو القوية في رقبته؛ لتعذر رِ الدفع بواسطة الكتابة فوجدت 
الثانية» وليست الرقبة مكتطولة 0-5 اللاقع فوجب الدفع ؛ لأنه المويفت 
الأصليء فإذا تعذّر وخنيت القيمة كما لو سبق القضاءٌ بالقيمة في 
الأولئ. 

ولنا"'': أنه لم يقع الِيأسُ عن الدفع في الأولئ قبل القضاءِ لجواز عجز 
المكاتب» ان عي لاه الثائية كانه ميد الدفع واستحقاقة لا يتكرّن 
فيجب الدفعٌ إليهما مره واحدةٌ» وقد يُعَزْرُ للكتابة فيجبٌ دفمٌ قيمةٍ واحدةٍ 
إليهما؛ لقيام القيمةٍ مقامً العبدٍء بخلاف ما لو سبق القضاءٌ بالقيمة 
لحصولٍ اليأسٍ عن الدفع؛ ولهكذا لو عجز بعد القضاءٍ بها لا يدفعٌ» فإذا 
)١(‏ «مختصر الطحاوي») ص505» و«المبسوط) /ا؟/5*-لا. و«(الهداية») .06١/4‏ 


(0) «مختصر الطحاوي» ص7505. و«المبسوط) /0؟85/5-/الا وابدائع الصنائع» 
5/ "اال و«الهداية») .06١/5‏ 


أنتقل لجو الأضصلئى إلى القيمة بالقضاء وجب بالثانية قيمةٌ 
أخرئ لوجودهاء واليأسسُ غيرٌ حاصل عن الموجب الأصليٌ وهو الدفعٌ؛ 
ولهاذا لو عجز يدفعٌ إلى الثاني» فصار الدفعُ كالمستحقٌء فإذا تعذّرَ 
وجبت القبمة. 

قال: ( وألزمنا مولى المدبّر قيمة واحدةً (عن جناياته ). 


المدةة 37س مياه اوركفي أو نفلانة راكد كان مدن المزل زمه 
0ه 

وقال زفر 0" ': عليه لكل جنايةٍ قيمةٌ واحدةٌ؛ لأن قي اليجانة 
الأولئ تجبٌ في 13 المؤولية لتعدّرٍ دفعه بسبب التدبير الذي هو فَعُله: 
فكان المدبّرٌ غير مشغولٍ بالدَّيْن عند الجنايةٍ الثانية» فيصيرٌ الدّيْنُ مستحقًا 
بالثانية» وقد منعه المولئ بسبب تدبيره السابق» فيلزمُةُ قيمته”" وهلم 
جرًا فيما يتبعها من الجنايات. 

ونا" أن الدول الم يحي اولاغن أولياء البتايات بسسيتي العدبيز 


09 17 24 5 0 7 8 3 
إلا رقبة واحدة. فلا تلزمه إلا قيمة واحدة. 


)١(‏ ساقطة من (ب). 

(؟) «الجامع الكبير) ص57 ”7, »5٠٠‏ و«المبسوط» لا؟/ ٠/ا-الاء‏ و«(الهداية» 5/ -605٠9‏ 
١‏ وافتح القدير» .»”55/١١‏ و«البحر الرائق» 8/ .55١‏ 

(9) في (ب): (بسيبه). 

ع «الجامع الكبير؛ ص/5 27 »5٠*+‏ و«الميسوط» ل/ا؟/ ٠لا-الاء‏ و«الهداية» 4/ 059- 
0» و«البحر الرائق» .55١/8‏ 


قال: ( ولو قَتَلَ خطاً وآخرّ عمدًا فعفا أحدٌ وليِّي العمدٍ فقيميه 
مقسومةٌ ثلثين لوليٌ الأولئ. وثلنًا لشريك العافي وقالا: 
أرباتًا ). 
إذا قتل المدبّرٌ رجلا خطأ ثم قتل آخرٌ عمدّاء وللمقتول عمدًا وليّان فعفا 
م ل ا ا 
لويف ل ان بين الأولياءِ أثلانًا عند أبي حي 7 2 لمرل: والمفها ريده 
ثلثين لولئ الجناية الأولئء وثلنًا فريك العافي. 
وقالا”'": تُقِسَّمٌ أرباعًا بالمنازعة» ثلاثةٌ الأرباع لوليّ الأولئ» وربعٌ 
لشريك العاقق + وغلى ذا لي كاك القادل اعبءا فل عه مو لاه كيك تدك ؟ 
(وعلئ هذا ما مر في كتاب المأذون» عبدٌ بين رجلين أدانّه أحَدّهُما مائةً 
وأجنبي مائة فبيع بمائةٍ كيف تقسم)؟7") 
وههنا مسائل أخر الخلاف فيها عل عكس هذا : 
أحذها: أثنان تنازعا في دار يَذَّعِ أحدّمّما نصفها والآخرٌ الكل 
وأقام كل منهما سد ونهها :ىنعيو ”نيا لعو لوو 0 
أثلامًا بالمنازعة. 


والثانية: إذا أوصئ بكل عبده لرجل » ولأخر بنصفه وهو يخرج من 
العلك؛ كيه يفم نبي 7 


.571١ /8 «المبسوط) لا”/ هلا-كلاء و«الهداية» 66577/5» و«البحر الرائق»‎ )١( 

(6) ساقطة من (ب). 

(9) «المبسوط) 21١9-١١8/58‏ و«بدائع الصنائع» 2784-8 و«الهداية» 
88/5 و«الاختيار) ه/ 077. 


م8 _ ب ب ب 


الكالعة ذا أوصي :4 ماله اناق تر ضر يتميي )"0ه وأسارت 
الورثةٌ» كيف يقسَّمُ؟ فهو علئ هذا الخلاف. وقد وقع الأتفاقٌ في مسائل 
كنب كن أذ القسمة باتترا ا والمضارة ) ها ادل الفراتضن إذا 
2 7 7 20950 
ضاقت التركة عن سهام ذوي الفروض ‏ . 

ومنها: إذا مات وتركَ ألقّاء وعليه لرجل ألفٌ» ولآخر ألفان فإنها 
تقسّمُ أثلانًا. ومنها: إذا أوصئ بثلثٍ ماله لرجل» زوريف 810 دا لشي 

(ومنها: مدبرٌ قتل رجلا خطأء وقطع يَدَ آخرء وضمن المولا فيمته 
فإنها تقسَّم بالعول © )”. 

ومنها: اعد إذا قتل ا وقطع يد آخرء ودفع ل 

ومنها: ال الزيادات: إذا أوصل لامرأته بجميع ماله ولأجنبيٌ 
بجميع ماله ولا وارتٌ سواها ثمّ مات فإنه يدفم إلى الأجنبيٌ الثلث؛ 
لوجوب تقديم الويصاء بالثلثِ على الميراث وعلى الوصيةٍ للوارث» ثم 
يدفعٌ إلى المرأة ربع الباقي؛ إذ الميراثٌ مقدَّمٌ على الوصية للوارث» 
وغلى الوصية بما زاد على الكلك» تاحتيج إل حساب له ثلث وربعٌ» 


)١(‏ ساقطة من (ب). 

(؟) «المبسوط)» 211١9-1١١8/958‏ و«بدائع الصنائع» 2784-4 و«الهداية» 
8/5 و«الاختيار» ه/ 77ة. 

”) «المبسوط) 2١١9-1١١8/58‏ و«بدائع الصنائع» 4 والالبحر الرائق» 
صق و«(المستجمع شرح المجمع) 87/7 

(5) «الشرح الكبير؛ ص١ »5٠‏ و«بدائع الصنائع» /*"؟,. و«الهداية) 5/ 59ه6-١65.‏ 

(4) من (ب)» و(ج). 

(5) «المبسوط» /اا/”-لا”ء و«الهداية» 5/ ,»068١‏ و«الاختيار) 7/0 6:5-/6809. 


ص كتاب الديات -[ل- - ااا لم402 


وأقلة آثنا عفر أريدة جين وزي الناقى 7 سيمان للحراة» والسئة الباية 
بينهما على طريق العولٍ إجماعًاء لكن فيه أختلاف من وجهٍ آخر وهو أنَّ 
الأجنبيَّ يضربٌ ثمانية عندهما؛ /١١٠ب/‏ لأنّه الموصّئ له بجميع المالٍ 
فقد وضكلة إلبهأربعة »+ والسيهان اللذان اموا مسر (الأجنبئُ 
الضربّ بهما؛ لأنَّ المرأة أجازتٍ الوصيةء فأمّا المرأةٌ تضرب بسنَةِ؛ 
لأنيا تحن 5 ال لس 0 ولا تستحقٌ الأربعة التي 
أخذها الأجنبيُ؛ لأنها لا تستحقها بإجازة الموصي له» فتضرب هي 
بِسنَّوّء وهو 1 وبينهما موافقةٌ بالنصفٍء فيرد”" كل واحدٍ منهما إليه 
فصار للأجنبيٌ أربعةٌ ولها ثلاثةٌ» وهي سبعةٌ» فتضرب سبعة في أصل 
المسألة”*'؛ وهو أثنا عشر تكون أربعةً وثمانين» فمن ذلك تخرج 
المالة: وعنده يضرب الأجنبئٌ بستةٍ أيضًا؛ لأنة له بسكن هنا اعياده 
المرأةٌ لأنها أستحقت السهمين بالأصل» فبقي حقّه في سنَّةِ وحقُّها في 
سِتَّقِ فكان الباقي بينهما نصفين» وتخرج المسألة من أثني عشر. 

هذا وفسالة أخرى تَقسَم بالمنازعةٍ بلا خلاف» وهي ال «الجامع 
الكبير” إذا باع عبد غيره من رجل بغيرٍ أمرٍ مولاه» 0 

بغير أمرو أيضّاء ثم أجاز المولى العقدّين» قُسمَ العبدٌ نم المتحريية 
ا الفننا وعزة ]ذفان الكهيل” ‏ ريعه لمتقوقي 0 وثلاثة أرباعه 
لمشتري الكل. 


2578/75 «فتاوى قاضيخان» 6/ 517 . و«بدائع الصنائع» 51/4/8., و«درر الحكام»‎ )١( 
.401١ /7 و(المستجمع»‎ 

0) ساقط من (ب). ) فى (ج): (فنزل). 

() في (ب)» (ج): (المال). (ه) «الجامع الكبيرة ص .58١‏ 

(0) في (ب)». (ج): (آخذ). 


هم لل 


لهما : في المسائل الأول أنَّ العفو في المسألتين الأوليين» وسقوط 
الدين في نصيبه في مسألةٍ المأذون حكم شرعيٌ مير أحد النصفين عن 
الآخرء فعئان كل نصق كآنةعيقٌ عل حدق فشْلم اعد التصفين 
لصاحب الكلّ؛ وبقي النصفُ الآخر مشتركًا بينهماء وصار كمسألة 
الجامع بخلاف العسائل العالات الأخرة لأنة.لم.يوجد دليل يمير أحد 
لعن ف الا ره فإنَّ بيلةَ مدعي نص الدارٍ توجبٌ أستحقاقَهُ في 
لصتف سانقاء :كما سم تعده هديا | وريه تويك امتشتان نضنة 
فتجبُ قسمةٌ كلّ جزءٍ على قدر حقَّهما. وكذا مسألتا الوصية. 

وله: أن أولياءً الجناية في المسألة الأولئ لا حقٌّ لهم في قيمةٍ المدبّرء 
وإنما حقُّهم في بدلٍ المعلف» وهو ديةٌ كل القتيل”© (ونصف القتيل)”" 
ِّا إنهم يستحقُُون بذلك الضربٌ في قيمة المدبّرء فكانت القيمةٌ فارغةً 
عن حقوقهمء إِلّا أنَّ حقٌّ أحدهما أكثرٌء وحقٌُ الآخر (أقلء فيستحقون 
بقدر حقوقهم» ألا ترئ أنه لو كان في المحلّ تسعةٌ» أخذ كل واحدٍ منهم 
جميعَ حقَّوه وصار كمسألة دين" الألفٍ والألفين» وكما في المواريث؛ 
فإنه يثبت الأستحقاقٌ بشيءٍ مقدَّرٍ وهو الربعٌ أو النصفُ» ثم يستحق بذلك 
الضرب في شيءٍ من التركة. ومسألةٌ الوصيةٍ بالربع والثلثِ كذلك بخلافٍ 
المسائل الثلاث الأخر؛ لآل فى ماله الذار اليه اوتذيت أستحقاق عين 
الدار أو نصفهاء فلا حقَّ لصاحب النصف فيما وراء النصف» وكذا في 
مسألةٍ الوصية بنصف العبدٍ وبكلّهء وبنصف المال وكلهء بخلافٍ الوصية 
بالثلثِ والربع؛ لأنه لم يضف إلى شيءٍ بعينه. 


) في (ب): (القتل). 0) من (ب). 
10 بناقطادمن (ذا. 


اصح كحتاب الديات 001 


قال: ( ويضمن في المدبّر وأ الولد الأقلَّ من قيمتهماء و 


لما رُوِيَ أن أبا عبيدة بن الجراح”" دنه قضئ بجناية المدبّر على 
0 وهو أميرٌ الشام بمحضر من الصحابةٍ من غير نكير؛ ولأن 
الإبوارة جراتبطة القدرين و الاسديذة صاو ارظادن" السليي 'فن: الطاب من 
غير أختيارٍ الفداء فينزل منزلة ما إذا دبّره وهو لا يعلمٌ بالجناية» وإنما 
يلزمها الأقل؛ لأنَّ الأرشَ إن كان أقلَّ فلا حقٌّ لوليّ الجناية غير 
الأرش» وإن كانت القيمةٌ أقلَّ فلم يتلف بالتدبير إِلّا الرقبة9". 


قال: ( فإن عاد فجن وقد دفعَ القيمة إلى الأوَّلِ بقضاءٍ شاركه 
ولي الثانية ). 

وهلذا لأن جناياتٍ المدبّر لا تجبٌ بها إِلّا قيمة واحدة عليل ما مرّ؛ لأنه 
5 3 2 3 و 

لم يمنغ بالتدبيرٍ إلا رقبة واحدةً» والضمان يتعلقٌ بالمنع”*'» فصار كأنه دبَرَهُ 

بعد التناياك 4 ريتارك الثاني الأول فيما أخذ. فيقاسمه بقدر حقو . 

)١(‏ أبو عبيدة بن الجراح : قيل أسمه عامر بن عبد الله بن الجراح» أحد العشرة المشهود 
لهم بالجنة» شهد بدرًا وأحدّاء وسائر المشاهد مع رسول الله كله وهاجر إلى 
الحبشة الهجرة الثانية» توفى فى طاعون عِمُواس سنة ثمانى عشرة» وصلئ عليه 
معاذ بن جبل. انظر ترجمته فى «معرفة الصحابة» .)١١( ١58/١‏ و«الاستيعاب» 
5 ”ا (8١3”3)ء‏ و«الإصابة» ؟/ 567 (15:0). 

(؟) رواه ابن أبى شيبة ه/ 5و" (/811/ا؟). 

(9) «الهداية» 4/ 205١‏ و«الاختيار» 0//ا250 و«فتح القدير» ."51/٠١‏ 

(5) في (ب): (بالمنافع). 


)0( (الجامع الكبيرة ص27”55 و«مختصر الطحاوي») ص”50» و«الهداية») 5/ 28٠9‏ 
و«الاختيار» 60:08/6. 


1 


قال: ( أو بغيره» فالثاني يرجم على الأوَّلٍ أو على المولئ ثم 
يرجعٌ (المولئ)"'' عليه؛ وقالا: لا شيء على المولئ ). 

إذا دفع القيمةَ بغيرٍ قضاءٍ القاضي إلئ وليّ الجنايةٍ الأولى» فوليٌ 
الجناية الثانية مخيّرٌء إِنْ شاءَ رجع على الوليّ الأولٍ وإن شاء رجع على 
المولئ» ليرجع المولئ على الأوَّلٍ عند أبي حنيفة كلنه'") 

وقالا": ليس على المولئ (شية؛ لأن المولئ)" حين دفعَ القيمة 
إلى الوليّ لم تكن الجنايةٌ الثانيةٌ موجودةٌء فقد دفع كل الحقٌّ إلى 
مستحقيه”" فلم يبقَّ عليه شية»؛ وصار كما لو دفع بقضاء القاضي. 

وله أنَّ الجناياتٍ يستندٌ ضمائها إلى التدبير الذي صار مانعًا عن 
الموجب الأصليٌ وهو الدفع. فكأنّه دبر بعد الجناياتِ» فتتعلقُ حقوقٌ 
أولِياءٍ الجناياتٍ بالقيمة”؟'» فإذا دفعها بقضاءٍ القاضي إلى الأوَّلٍ فقد 
(الشايدة غنها بشن أعتبازنة: فلم يلزمه فونانها 1 :ؤاذ) نميا شر قضاء 
القاضي فقد)””» سلم إلى الأولٍ ما تعلّقَ به حقٌ الثاني فيثبت له تضمين 
أيهما شاءء أما المولئ فلأنه اجن بالدفع إل غير مسفحقه» :وأا 
(الولي)”' الأول فلأنه قبضّ حقَّهُ ظلمّاء وصار كالوصيٌ إذا دفع التركة 
إلى الغرماءء ثم ظهر غريمٌ آخرء /٠٠١١/‏ فإن دفعَ التركةٍ بقضاء شارك 


)١(‏ من (ب). 

(؟) «الجامع الكبير؛ ص55”*» و«مختصر الطحاوي» ص3555. و«الهداية) 2059/54 
و«الاختيار» 60:08/0. 

(9) في (ب): (المستحق). 

(5) في (ب): (بالقسمة). 

(0) ساقط من (ب). 


حصحس كتاب الديات 


الغريم الآخرٌ الغرماء فيما قبضوهء وإن دفع بغيرٍ قضاءٍ إن شاء رجعَ على 
الوصىّء وإن شاء شارك الغرماء» كذا هذاء وإنما يرجم المولئ على 
الأول إذا أتبعه الثاني ؛ لأنه سلَّم إليه غير حقّه؛ وإن شارك الأول لم 
يرجع على أحدٍ؛ لأن حاصل الضمان عليه”". 


قال: ( وجنايةٌ المغصوب على مولاه معتبرة وعلى الغاصب 
هدر 2 

هاتان مسألتان: 

الأول إذا تجتن العد المخضوت علا مولاة حتابة موهة تلقال 
أو علئ مالٍ مولاه» قال أبو حنيفة ذ''؟: تجبٌ للمالكِ على الغاصب 
قيمةٌ الجاني إِلَّا أنْ يكون الأرششُ أو قيمةٌ المتلف من المالٍ أقلّ فيجبُ 
الأقل وسلكه سر 0 علي 

وقالا”'2: (جنايته عليه)”؟؟ وعليل ماله هدرٌ؛ لأنها لو أعتبرت أدئ إلى 
التنافي والتضاد؛ لأنها جنايةٌ على المالك» فيكون المولئ دافعًا لعبدِهٍ 
أو هك إلا قي تهون بماك بستكا ببزلان عا ذلك الع 
لا يفيدٌ المولئ شيئًا لم يكن له من قبل؛ لأن ملْكَهُ فيه وفي قيمته متقررٌ 
وصار كما لو جنى عليه قبل الغصب أو هو وديعة. 


)0( «الجامع الكبير4ة ص55”. و«مختصر الطحاوي») ص5556» و«الهداية» 205٠/4‏ 
و«الاختيار) 6:08/6. 

(0) «مختلف الرواية» »١851//5‏ و«المبسوط» /ا؟/ 05-080. 

)2 في (ب) و(ج): (مقدر). 

(5) في (ج): (لا جناية عليه). 

(0) من (ج). 


حم _ ب 

وله''2: أنها جنايةٌ حاصلة من مغصوب علئ أجنبيٌ حكمّاء فوجب 
أعتبارُهًا قياسًا على الأجنبيّ حقيقة وحكمًا ؛ ان الغاصبّ في حقٌ 
المغصوب جعِلَ بمنزلة المالكِ» والمولئ بمنزلةٍ الأجنبيّ» ألا ترى أنه 
لو جنئ عل أجنبيٌ يكونُ قرارٌ الضمانٍ على الغاصب لا على المالكِ» 
ولا تضادٌ ولا تنافي؛ لأن المخاطبّ بإقامة حكم الجناية هو الغاصب» 
فإنه مأمورٌ بدفع ما هو الأقل من قيمته ومن الأرش؛ لأنه عجرّ عن دفعه 
لعدم الفائدة في الدفع» فتعين الأقلَّ كما في المدبّر إذا جنئ» فيكون 
الخاصة” كينل والها لك ناكا« والقائدة اه 1 ره يقلات البدولن 
الأقلّ من قيمته و(من)”" الأرش ولم يكن له تملكُ ذلك من قبل» وضار 
كما إذا جنى العبدٌ عليل أجنبئ فرضي بأخذٍ ما هو الأقلّ منهما من 
الغاصب ولم يطلب الدفعَ من المولئ» فإنَّ على الغاصب أن يؤدي 
الأقل منهما إليه؛ ويطهر العبدَ عن الجناية» فكذا المولئ يطالبه بما 
هو الأقل منهما لتنزلة ميزلة الأجنية. 

المسألة الثانية: إذا جنى المغصوبُ علئ غاصبهٍ أو على ماله" فهي 

وقالا(2: هي معتبرةٌ ويخاطب المولئ بالدفع أو الفداء؛ لأنها حاصلةٌ 
من مملوكِ عليئ أجنبِئ حقيقة فتعتير كما لو كانت قبل الغصب أو علئ 
أجنبيٌ آخر غيرهء وهذا لآن ملك المولئ قائمٌ فيه بعد الغصب كما 
هو قبله فكان أجنبيًا مطلقاء فإن قيل: أعتبارها غيرٌ مفيد لقرار الضمانٍ 
)١(‏ «مختلف الرواية» »21١851//5‏ و«المبسوط» /ا؟/ 05-06. 


(0) من (ب). 
9 في (ب): (مولاه). 


حل كحتاب الديات ب ب ل لمبيبي 407 


على الغاصب كما لو جنى العبدٌ على أجنبيّ آخر. قلنا: بل هو مفيدٌ. أمّا إذا 
دفعه إليه فإنه يملكه ويؤدي القيمة الواجبة عليه بغصبه» وقد يكون مرغوبًا فيه 
للغاصب فيكون كشرائه من المولئ» وأما إذا فداة مولاه بعشرة آلافٍ فإنه 
يرجع على الغاصب بقيمة العبدٍ لا بالفداء» فإن كانت قيمتُه أقلّ سلم له 
ما زاد عليهاء وإن كانت مساوية أو أكثرٌ فإنه يرجع عليه بعشرة آلافٍ 
عضر لا" تيكو بالك ما بلشية جسني ريلك الزيا دق وله أنه جداية 
حاصلةٌ على مالكه حكمًا فتعتبر بمالكه حقيقةً وحكمّاء فيجب إهدارها؛ 
لما مر في المسألةٍ الأولئ. 
فإن قيل : قد بِيَنَا فائدة الأعتبار فتعتبر. 
فلنا" بولقو" أفلة لا أن لاهن واتلحك لمكا انها “ان المملوكة 
تنافي حدوتٌ حقٌّ للمالكِ على المملوك» ألا ترئ أن المنافاةً بين ملكي 
اليمين والنكاح (منعت جوازً)"'' تزوج المولئ بالمكاتبةٍ مع أستفادة 
البخِل يهالو تيقة ركذا محا ابوت النين اللمر لك على السبليضع 
أستفادته الشركة مع الغرماء في ثمنه إذا بيع في ديون المولئ إذا كان قد 
أستهلكَ مال المولئ. فكذا ههنا"'"". 
قال: ( ولو قَتَلَ عند الغاصب خطأ فردّه فَقَتَلَ آخر عند المولى 
فاختار دفعة بهماء ورجع على الغاصب بنصف قيمته 
أمره به بتملكه وأمراه بدفعه إلى ولي الأولئ وبالرجوع 
ثانا بمثله لنفييه ) ". 


() في (ب): (تمنع ثبوت جواز). 
(0) «المبسوط») /ا؟/ 650-08. 
(9) «المبسوط» /ا؟/ 205-875., و«الهداية») ,5575-051١/5‏ و«البحر الرائق» 8/ 877. 


م د ب ل 


رجلّ غصبّ عبدًا فَقَتَلنَ عنده إنسانًا خطأء ثم ردّه على مولاه فَقَتّلَ عند 
(مولاه)”2 آخرء واختار المولئ دفعّه إلئ ولي الجنايتين فاقتسماه بينهماء 
فإنه ل ال ا إل ولي الجناية الأول عند 
فة'"' وأبي يوست”'' رحمهما الله ثم يرجع مرةً أخرى عليه بنصفٍ 
2522-6 

وقال محمد كه”2: لا يدفمٌ النصف الأول إلى ولي الجناية الأولى» 
ولكنه يسلم له؛ لأنَّ ذلك بدلُ نصفف العبد المدفوع إلى ولي (الأولئ)”", 
فلو دفعه إليه لاجتمع البدلان في ملكِ واحدٍء وهلذا لذن لون اتنا برخي 
على الغاصب بنصف قيمتِه؛ (لأن نصف العبدٍ أستحقٌ قَّ عليه بجناية كانت في 
ضمان الغاصب فيرجع بقيمة”*؟ ذلك النصيء. فكانت بدلا عنه ضرورةً 
فامتنع دفعُها إليه ولهما أن حقَّ الأولٍ في كل العبدِ؛ ولهذا يدُفعُ كله إليه 
بالجناية ة الموجودةٍ عند الغعاصب لولا الثانية» ويرجع المولئ عليه بكل 
قيمته /١١٠ب/‏ فإذا زاحمه ولي الثاني ا ا 
فإذا رجعّ على الغاصب بقيمة ما دفع إلى وليّ الأولئ”” ' بجنايةٍ وجدت 
منه حال الغصبة'2 فقد حصل له شي من بدلهء فإن كان الأول يستحقه 


م وأنه فارع من حق آخر فكان له هذه لأنه ندل ما يستحقه» 
وأما أجتماعٌ البدلين فنقول: ما أخدّه المولئ من الغاصب أولًَا بدلٌ عن 


)١(‏ ساقط من (ب). 

(0) «المبسوط» لاا/ *55-87., و«الهداية» 5/ ,.0575-551١‏ و«البحر الرائق» 57337/8. 
(م) في (ج): (الأول). 

(5) ساقط من (ب). 

(5) في (ب)» (ج): (الأول). 

(0) في (ب)» (ج): (الغصب). 


حس كتاب الديات 


الوقوع بجنايته عند الغاصب فيما بينه وبينه» وبدلٌ عن القتيل في حقٌّ ولي 
الجناية الأوليق .ولا يمتنع كون الشيءٍ الواحدٍ بدلا عن عينٍ في حقٌّ شخص 
ل ل ل 
ليه كإله ووفر الها رذ بدلُ الخمر في حقٌّ الذمي 507 الدين في 
المسلمء وإنما يرجع المولئ بما أخذه ول الجناية الأولئ منه على 
إلعامب 16 أن لبوك التحققه هلاه القرات بسبب الجنايةٍ الواقعةٍ في 
يد الغاصبء فكأنه كان مستحقًا من الأصل لوليٌ الأولئ على 
الغاصب» فصارٌَ كأن المولئ لم يقبضهء وضاو كما لو ادف العاصضيت 
القيمةً من مالٍ غيره فاستحقها المالك» فإن المولئ يرجع عليه بمثلهاء 
كذا ههنا. 


قال 2 شترئ عبدًا فقتل قبل القبض عمدًا : فإن أمضاه فله 
القتصاص» وإن فسح فهو للبائع ويوجب القيمة للبائع 
في الفسخ وأوجبها في الحالين ). 
رجل أ: العا ا ل 
أمضى البِيعَ» وللبائع إن فسحََهُ المشتري عند أبي حنيفة”"؟ كأنه؛ لأنّه دم 
معصوم على التأبيد أهريق في دار الإسلام فوجب القصاص» فإن أمضى 
المشتري البيعَ كان هو المالكٌ فيستوفيه» وإن فسحّه عاد إلئ ملك البائع 
فيستوفيه كأن العقدَ لم يوجد. 
وقال أبو يوسف"“2 6ه: للمشتري القصاصٌ إن أمضى البيعَ» وإن 
فسحَهُ فالقيمةٌ للبائع دون القصاصء ولما أختصٌّ الخلاف بهذا الطرف 


جع 0 


.١151/5 و«تبين الحقائق»‎ 2١847 /5 «مختلف الرواية»‎ )١( 


ملب 


سكت عن الأولئ ليعلم بالسكوت عنه موافقته للإمام فيه» ووجه ذلك أن 
الجعرق رعاو اليم جر وفك دن السو ولا تيه تفط ا لعفي غ01 
فوجبّء وأما في طرف الفسخ فالعبدٌ وإن عاد إلى ملك البائع» لكنه حين 
الجناية لم يكن (ملكا)”"' له حقيقة بل كان للمشتري ما رونت الك كيه 
وقال محمد”" كلثه: تجب القيمةٌ للمشتري إن أمضى البِيعٌَ» وللبائع إن 
فسحٌ؛ لأنَّ الشبهة متحققةٌ في الوجهين باعتبار أن القتلَ حين وجد لم يكن 
المستوفي للقصاص متعيئًا» وعدم (التعين)”'' يقتضي عدم وجوب القصاص 
للجهل». وإذا تحلف المدلول عن الذليل شنك شبية المذلول: 
قال: ( ومن قتل عبدًا خطأ كانت قيمته على العاقلةٍ ولا يزادٌ 
علئ عشرة آلانيٍ إِلّا عشرة» وفي الأمةٍ على خمسة 
آلا إلا عشرة» ونوجبها في ماله بالغةً ما بلغت 
كالمغصوب ). 


لأبي يوسف”"'. وهو قول الشافعي”"' رحمهما الله أنها جنايةة على 
المالٍ فتجب القيمةٌ غير مقدرة كالبهائم» وهذا لأنَّ الواجبّ للمولئ» 


)١(‏ من (س). 

0) فى (ب): (مالكا). 

9 «ميختلف الرواية» 5/ 2١8487‏ و«تبين الحقائق» 5/ .١51‏ 

(4) فى (س): (التعيين). 

65 «الهداية» 055-5., و«الاختيار) 86/ 509» و«البحر الرائق» 8/ 0 57. 

6 «الأم) 5/”*. و«المهذب» 7؟/؟7١7.‏ و«الوجيز) 2١51/7”‏ و«روضة الطالبين» 
.١175١1‏ و«تكملة تكملة المجموع» .187/٠١‏ 


حل كتاب الديات لبإإس-انسننسبب# 00 


والمولئ يملكّه من حيث المالية» فيكون الواجبٌ بدلَ المالية 
ا وي 

وعن عليٌ وابن عمرّ وَوْيْن مثل مذهبه» ولهما قوله تعالئ: « مَدِيَةٌ 
مسَلّمةٌ 1 أمْلوء » [اننساء: 87] مطلقاء وهي أسمُ لما يجب في مقابلة 
الآدمية» ولأنها جنايةٌ علئ نفس آدميٌ فلا يزاد علئ عشرة آلافٍ 
وتتحملها العاقلةً كالحرّء ولأن ما في العبدٍ من المعاني موجودةٌ في 
الحرٌّ مع زيادة الحرية» فإذا لم تجب في الحرٌ زيادةٌ على الدية فأولئ أن 
لا يزاد في العبدٍ مع نقصانه عنهء ولأنَّ فيه معنى الآدمية» 'ولهلذا كان 
مكلفًا وفيه معنى المالية» والجمع بينهما متعذرٌ» والآدميةٌ أعلئ فهي 
أولئ بالاعتبارٍ بخلاف البهائم لكونها مالّا محضّاء وبخلاف الغصب؛ 
لذن :الشموك تجاه مرج سردن :تحال افقاق :لرؤاط ا يننا بلة الماك 
فيجب بالعًا ما بلعٌ'". 


وعن ابن مسعودٍ وليه مثل مذهبهماء وحكم المغصوب من الزوائد» 
وأما قليلٌ القيمةٍ فالواجب مقابلة الآدمي”" أيضًا غير أنه لا نص فيه 
فقدّرنا ذلك بقيمته بالرأي؛ لأنه هو الأعدلٌ» وأما إذا زادت قيمبُه على 
عشرة آلافٍ ففيه نصّء وهو ما عين في الحرٌ شرعًا إِلّا أنا نقصنا العبدَ 
من دية الحرّ إظهارًا لشرف الحرية وحظًا لرتبة العبودية عنهاء وإنما قدّرنا 
ذلك بعشرة لما ورد فيه عن ابن عباس ويا » ولأنه مقدارٌ يستباح به 


الفرجٌ واليدُ في السرقةٍ فكان مالا ذا خطر فقدَّرناةٌ به”". 


)١(‏ ساقط من (ج). 
(؟) «الهداية») 5//ا28. و«الاختيار» 009/08» و«البحر الرائق») 8/ 570. 
فرق في (ب) و(ج): (الآدمية). 


مل 


قال: ( ويقدر من القيمةٍ ما يقدر من الديوّء ولا يزاد فى يد 
العبدِ علئ خمسة آلافٍ إلا خمسة. وتجب فى مالٍ 
الجانى ). 


لأن الواجبّ في نفسه عشرةٌ آلا إِلَّا عشرة» واليدٌ نصت الآدميٌ 
فيجب منها نصفٌُ ما يجب في النفس» وإنما يجب مان الطرفي في 
مال الجاني بالإجماع”"'؛ لأن ما دون النفس من العبدٍ ضمانه ضمان 
الأموالء» وبهذا قال أبو يوسف كدنه''' في قوله الآخرء وهو قول 
تعب" قن مار أن فسان طرفة لا قد جالدة ولكن يقوَّم مح 


عليه وغير مجني عليه» فيضمن”" فصل ما بين القيمتين؛ لأنَّ ضمانَ 
الأموالٍ لا يقدر ولكن يجب بقدر النقصان. 

وأما علئ قول أبي حنيفة كذئه"'' وهو المذكورٌ في المتنِ» وهو قول أبي 
يوسنت”" أولا؛ لأنّ الأطراف ملحقةٌ بالنفوس باعتبار أن إتلاقّها إتلافٌ 
لهاء وملحقة بالأموال باعتبار أنها مخلوقةٌ لمصالحهاء فثبت فيها معنى 
المالية في الأحرار”"؛: ومعنى الماليةٍ في العبدٍ أظهرٌء ومعنئ إلحاقٍ 
الطرف بالنفس فيه قائم أيضّاء فلم يجز إخلاؤه عن معنى النفسيةٍ فقلنا 
من جهةٍ ظهور معنى المالية في أجزاء العبدٍ فارق طرفه طرف الحرّء 
فأوجبنا ضمان طرفي الحرّ على العاقلةٍ» وما أوجبنا ضمان طرفي العبدٍ 
عليهم» وكان الضمانُ مقدرًا كما سبق لقيام معنى النفسية من وجه. 


جع 1 


)١(‏ «مختصر الطحاوي») ص”757. و«الهداية» 5/ 0604» و«الاختيار» 0/ 40٠١‏ و«البحر 
الرائق» 5757/4. 

(0) في (ب)» (ج): (فيقوّم). 

0) في (ج): (الإقرار). 


5 
0 


وروى الحست”") عن أبي حنيفة كآه''' أنه سوئ بين ما يُقصد به الزينةٌ 
(وبين ما يُقصد به المنفعةٌ في أنه مقدرٌ. 

وروئ أبو يوسفت”" عنه أنه فرّق بين ما يُقصد به المنفعةٌ وبين ما يُقصد 
ب الؤيدة + لأن المتصود في"الحدا »هنو اليتسة)117 فحصلل فسان 
ما هو المقصود مقدرًا لا غير”'. والله أعلم. 


)١(‏ «مختصر الطحاوي» ص57 7. و«الهداية» 5/ 50/8. و«الاختيار» 0/ ,0٠١‏ و«البحر 
الرائق» 575/8. 

(؟) «الميسوط) 55/ 7ل. 

(9) في (ج): (القصد). 

(4) ساقط من (ب). 

(0) «المبسوط») 78/ ؟لا. 


وهي مصدر أقسم قسامة؛ سُمِّيَ بها هذا البابُ لأن مبناةٌ على الأيمانٍ 
في الدم وهي مشروعةٌ فيه بالإجماع"'". 
قال: ( وإذا وُجد قتيلٌ في محلةٍ وبه أثرٌ أو كان دمّه يسيل من 
عينه أو أذنه: أو وُجد بدنّه أو أكثرّه أو نصمُه مع الرأس 
ولا يعلم قاتله. وادّعئ وليه قتله علئ أهلها أو على 
بعضهم عمدًا أو خطأ ولا بيئة يختارٌ منهم خمسين 
رجلا أحرارًا بالغين عقلاء يحلفون بالله ما قتلناه 
ولا عرفنا قاتلّهُ. ثم يقضي بالديةٍ عليهم. ويكرر إن 
نقضواء فإن نكلوا حبسوا ليقرُوا أو يحلفوا ويحكم بها 
لنكولهم» ولا نبدأ بيمين الوليٌ إذا كان لوث ليحكم له 
بها إن حلفت وعليهم إن نكلواء وبالبراءة إن حلفوا 
ولا حكموا له بالقود إن آدُعى العمدٌ وحلف مع اللوث ). 
إنما شرط الأثر لأنّه إذا لم يكن به أثرٌ فليس بقتيل عرفاء فإن القتيل 
هو من فاتت حياتّه بسبب مباشرة حيٌ» وهذا بست لدم والعواية 
من توابع فعل العبدِء والقسامةٌ تابعةٌ لاحتمال (القتل”"'» فلابد من أثرٍ 
يستدلٌ به على كونه قتيلاء والاثرٌ جراحة أو أثرٌ ضرب أو خنقٌ» وكذا 
إذا خرجٌ الدم من ميته أو اده أن الدمّ لا يخرج نيما (إلا بفعل من 


.555-556 /8 و«البحر الرائق»‎ »5٠١ «الاختيار» ه/‎ )١( 
في (ج): (القتيل).‎ )0( 


حل كتاب الديات 


جهة الحيّ)”'' عادةً”''. بخلافي ما إذا خرجٌ من فمه أو دبرهٍ أو ذكره؛ لأن 
الدمّ يخرج من هذه الأعضاءٍ للميتٍ عادةً فلم يكن أثرَ فعل القاتل» 
ولك ذاو عند يدن القتيل أو أكثرٌ البدنٍء أو وجد نصفه مع الرأس؛ 
لقيام الأكثر مقامً الكل تعظيمًا للآدمي» وإن وجدَّ نصفُه مشقوقًا بالطولٍ 
أو وجد أقل من النصف مع الرأس» أو وجد يده أو رجلّه أو رأسّهء فلا شيء 
علئ من وُجِدَ عندهم؛ لأنَّ هاذا حكمٌ عرف بالنصٌ» وقد ورد”" في البدنٍ 
واللتزرا ملتسا واوا دام فين انان نل ا ةب 


وكو اصفزياء كذكرن السنامة والديةٌ في مقابلةٍ نفس واحدقق رأث عه 
مشروعء وإنما شرط عدم العلم بالقاتل؛ لأنه إذا ملم قائله مقت 
الف : وتعاق لعن بعين القاتل» وإنما شرط دعوى الولي؛ أن لحن 
له فتشترط دعواه". ْ 


وأما عليل - جميء أهل المحلةٍ أو على , بعضهم إما بوص العمدٍ 
أو بوصف الخطأء وإنما شرط عدم البينة'"2؛ لأنَّ البينةَ إذا كانت قائمةً 
فلا قسامة أيضًاء وإنما قال: يختار -أي: الولى- إشارةً إل أن تعبية 


)١(‏ من (ب). 

(؟) «مختصر الطحاوي» ص27 ؟. و«الهداية») 5/ 0560-055., و«الاختيار» ه/ 80١٠١‏ 
»١‏ وادرر الحكام» ؟ ١7-7‏ 

() في (ب): (مر). 

(5) «مختصر الطحاوي» ص558. و«فتح القديرك ."8١-719/94/٠١١‏ و«الاختيار) 
6 »© ول«البحر الرائق» 551//8. 

(0) «مختصر الطحاوي») ص27”58-57547 و«المبسوط) .١١6-١١8/755‏ و«الهداية» 
/ ا 

() في (ب): (النية). 


هم8 _ ب ب ب 


الخمسين إلى الولئ؛ لأن اليمينَ حقّهء والظاهرٌ أنه يختار من يتهمّه 
بالقتل أو يختار أصلحَ أهل المحلة ممن يتحرز عن اليمينٍ الكاذبة» 
وفائدةٌ ذلك أنهم إن لم يكونوا باشروا القتلّ لصلاحهم لكنهم إن علموا 
بقاتله لا يكتمونه» وإن لم يعلموا فالفائدةٌ في يمينهم على العلم أبلعٌ من 
يمين غيرٍ الصالح. 

والحصرٌ في هذا العددٍ واجبٌ بالسنة في هذا الباب» وقد وردت به 
الأخبارٌ حتئ لو نقص عددهم عن الخمسين يكرر اليمينُ حتئ يتم 
العددٌء بذلك قضئ عمر ذه حين وافئ إليه تسعةٌ وأربعون رجلا فكرر 
0 رجل بو خم لاله حون 0 يي ا 

ولما كان هذا العددُ واجبًا بالسّنَةَ وجب إثباته مهما أمكن من غير نظرٍ 
إل فائدةٍ العددٍ علئ أنَّ فيه تعظيمٌ أمرٍ الدم» ولو أراد الوليُ بعد كمالٍ العددٍ 
أن يكررَ عل أحدهم الخومن ترس لأن المصيرٌ إلى التكرارٍ كان 
لمعنئ إكمال العددء فلا يشرع مع كماله. وإنما شرط في الحالفين أن 
يكونوا رجالًا أحرارًا بالغين عقلاء؛ لأن المرأةً والعبدَ ليسا من أهل 
النصرةٍ /١٠ب/‏ واليمين علئ أهلهاء والصبئٌ والمجنونٌ ليسا من أهل 
الأقوالِ الصحيحة. فليسا من أهل اليمين فيحلفون بالله ما قتلناه ولا عرفنا 
له قاتلاء فإذا حلفوا قضكئ بالدية عليهم. يعني : علئ عاقلتهه”". 


)١(‏ «مختصر الطحاوي» ص 2758-1747 و«المبسوط) 230١8-1١١57/55‏ وافتح القدير) 
٠/"لالا.‏ و«الاختيار» 8/ .61١7‏ 

0) عزاه الزيلعي في «نصب الراية» 5/ 965 لابن أبي شيبة في «المصنف». 

9) «مختصر الطحاوي») ص2.558 و«المبسوط) 755/١١1ء‏ و«الهداية» 055/5» 
و«الاختيار» 8/ 6377. 


صصح كتاب الديات للباالايي 07# 


وقال الشافعي كآنه”'': إذا وٌجِدَّ القتيل في محلةٍ فادعى الوليٌ بدأ بيمينه 
خمسين يميئًا على دعواهء فإن حلف أنهم (قتلوه عمدًا فله القصاص في 
قولٍء وهو قول مالكِ ككنه'"'. وإن حلف أنهم)”" قتلوه خطأ فله الدية» 
والقولٌ الآخر -وهو الصحيح- أنه إذا حلفت أنهم قتلوه خطأ أو عمدًا 
ع وقد أشارٌَ إليه في الكتاب بقوله: (ليحكم له بها) يعني : 
بالدية. وهذا إذا كان ثمة لوث. وتفسير اللوث أن تكون هناك علامة 
القتل عليل واحدٍ بعيئنه. أو ظاهرٌ يشهد للمدعي من عداوة ظاهرة» 
أو شهادةٌ عدلٍ أو جماعةٍ غير عدولٍ أن أهلّ المحلَّةٍ قتلوه» وإنما شرط 
هذا الشرظ؛ لأن مذهبّه كمذهبنا عند عدم اللوث» فإن نكل عن اليمين 
أستجلف أهل المحلةٍّء فإن حلفوا برأوا وإن نكلوا حَُكِمَ عليهم بالدية 
فالخلاف مع الشافعي” *' كآنه في موضعين: 

أحدهما: أن المدعي لا يحلف عندنا””': وعنده''' يحلفٌ بشهادة 
الظاهر له. 


والثاني : في براءة أهل المحلة باليمين. 


)02( «الأم) ”/لاة.ء و«الوجيز) 2١5١/5”‏ و(لروضة الطالبين» /775/1-/771. و«اغاية 
البيان؛ ص 5156. 

6) «المدونة» 5/ »58٠‏ و«الكافى») ص٠‏ 5631-55, و«(التلقين» ؟/ /584-541» و١«عقد‏ 
الجواهر الثمينة») 9/ 589. ْ 

(9) ساقطة من (ب). 

(5) «الأم)» 5/ .3١0‏ و«المهذب» .١9/”‏ و«روضة الطالبين» /5158/1. 

() «المبسوط») ,.1٠١9-١١8/55‏ و«الهداية») 5/ 5055-656, و«الاختيار)» ه/ 25١‏ 
و«البحر الرائق» 8//ا55. 

(5) «الأم» 5/ 40., و«المهذب» 7١9/5”‏ و«روضة الطالبين» 1 158. 


م 5 ب 


له: في الأول ما رُويَ أن عبدَ الله بن (سهل"'' وجدّ قتيلًا في قليب من 
الددقين كاه حراط الرجيو ا" وطا رسيي 3 ربعي" زر 
رسولٍ الله يَكةِ فذهب عبد الرحمن يتكلم فقال كَِةٍ : «الكبر الكبر' 
فتكلم الكبير من عمَّيه: فقال: يا رسول الله إِنَا وجدنا عبدَ الله قتيلًا في 
قليب من قلب خيبر. فقال كله : «أتحلفون وتستحقون دم صاحبكم؟ ) 
فقالوا: كيف نحلفٌ على ما لا نعاين؟ فقال يلد : «تبرئتكم اليهود 
تأتناتيا» كافون حمسن نينثا ناهتما فعلناة ولا عرف له قاتادا 
لعلو ونا 1 رفن نامدن قوم كفار. قوؤاة سوال" الله كله حماة 
من الإبل (من 3 العبونة "ا ولاق امس سحي ل أن وتيك له 


() في (ب): (سهيل)» والصواب ما أثبتناه. 

(؟) هو عبد الرحمن بن سهل بن زيد الأنصاري» شهد أحدًا والخندق والمشاهد كلها 
بعدها مع النبي كلد وهو الذي تُهشء فأمر النبي يَكِْ عمارة بن حزم فرقاه. 
انظر ترجمته فى «معرفة الصحابة») 2»)١8775( ١858/5‏ و(الاستيعاب» 7109/5 
(1877), ولأسد الغابة) "ا/ لاع (519”). و«الإصابة» 7/ 5١0”‏ (ل/ا١0).‏ 

(9) هو حويصة بن مسعود بن كعب بن عامر» الأنصاري» الأوسي» الحارث» شهد 
أحدًا والخندق؛ وسائر المشاهد مع رسول الله كَلِةٍ بعدهما. أنظر «معرفة الصحابة» 
(08/ال). و«الاستيعاب» 505/١‏ (091). و(أسد الغابة» ؟/ 5/ا (759١)غ‏ 
و«الإصابة» "57/١‏ (1848). 

(4؛) هو محيصة بن مسعود أخو حويصة» يكنئ أبا سعد بعثه رسول الله و إلى أهل فدك 
يدعوهم إلى الإسلام. وشهد أحدًا والخندق وما بعدهما من المشاهد كلهاء أسلم 
قبل حويصة» وهو أصغر منه. 
انظر: «معرفة الصحابة») 0/ 5٠1٠/‏ (707/87). و«الاستيعاب») 58/5 (5005), 
و«أسد الغابة» ١١9/0‏ (لالالاة)» و«الإصابة» 788/9 (07/875). 

(5) في الأصل : كيف والمثبت من (ب) و(ج). 

() من (ب). 

(0) رواه البخاري (/7117): ومسلم )١779(‏ من حديث سهل بن أبي حثمة. 


ست كتاب الديات 


الظاهرٌ؛ ولهذا تجب علئ صاحب اليد فإن كان الظاهرٌ شاهدًا للولي بدئ 
بيمينه» ورد اليمين على المدعي أصلّ له كما في النكولٍ» فيثبت القصاصٌ 
في العمدٍ والدية في الخطأ. ووجه الأصح من مذهبه أن هذه الدلالة فيها 
نوعٌ شبهة» والقصاص يندرئ بالشبهات"'"'. (وإنما قال" : يثبت مع 
الشبهة؛ فلذا وجبت الديةٌ في الخطأ والعمدٍ جميعًا”". 


ل 000 7 5 52200 
وَيكنِه أن قتيلا وجدّ بين قريتين فأمرَ 


النبيئ كَل بأن يذرعَ» فَوْجِدَ إلئ إحدى القريتين أقرب» فجعل عليهم القسامةً 


اللي 


7 ا ٠.‏ 32> 
ولنا : ما روى ابو سعيد الخدري 


وقضئا عمر ويه بمثله فى القتيل الذي ود بين وادغة*”* وأرحب 


وجعلَ على أهل رادم ال والدية» فقالوا: لا أيماننا تدفعٌ عن 
أمولناء ولا أموالنا تدفعٌ عن أيمانناء فقال: أيمانكم لحقن دمائكم. 
وأما أموالّكم فلوجودٍ القتيل بين أظهركم». ولقوله (ككلةِ: «البينةٌ على 
المدعي واليمينٌ على من أنكرٌ )”". 


فى 
( 


0١١/0 و«الهداية) 54/ 555-056, و«(الاختيار»‎ 2٠١-١١5 7/55 «المبسوط)‎ )١( 
و«البحر الرائق» 8//ا55.‎ .»١ 

(0) في (ب): (والمال). (9) تقدمت ترجمته. 

(4) رواه الطيالسي فى «مسنده» 558/7 (759094)». والبزار كما فى «كشف الأستار) 
»)١185(‏ وانظر تضعيفه فى «نصب الراية» 5/ 445 و«التلخيص الحبير» 4/ 0-8 4, 

(5) وادعه: مخلاف باليمين 7 يمين صنعاء. «معجم البلدان» ه/ 56" 

90) أرحب: بلد علئ ساحل البحرء بينه وبين ظفار نحو عشرة فراسخ. «معجم البلدان» 
55/١‏ . 

(0) ساقطة من (ب). 

(8) رواه ابن أبي شيبة 0/ .55١-55٠‏ 

(9) رواه البيهقي 1907/٠١‏ من حديث ابن عباس» ورواه البخاري (19015) ومسلم 


م ل 


وروى سعيد بن المسيب أنه كله" بدأ بالقسامة باليهودٍ وجعل الدية 
عليهم لوجودٍ القتيل بين أظهرهه”"؛ ولأنّ اليمينَ حجةٌ للدفع دون 
مع أنه مبذولٌ» فلأن لا تستحق بها النفسٌ مع أنها معصومة أولى» 
وما رواه معَارَضٌ بما رُوي أنه كَل قال لهم: «أتأتون البينة؟ » فقالوا: 
لو كانت لنا بينةٌ ما قتلوه. فقال: « تحلفٌ لكم اليهودٌ خمسين يميئًا بالله 
ما قتلوه ولا علموا له قاتلا )”© وله في براءةٍ المدعئ عليه باليمين قوله 
لله : تبرئكم اليهودٌ بأيمانها »2*0؛ ولأنَّ اليمينَ مبّرئةٌ في الشرع عن 
الاهوى اله :ملرنة كما اف تسائن اندها ريا 

ولنا: أنه يل جمعٌ بين القن والمتدافة "قينا :زوين" وتو قوله د 
١‏ تبرئكم (النوو)" موزل على الإبراء عن القصاص والحبسء» وكذا 
اليمينُ مبرّئ عما وجب له اليمينٌ. والقسامةٌ لم تجب لأجل إيجاب الدية 
إذا نكلواء بل شرعت ليظهر القصاصٌُ بتحرزهم عن اليمين فيقرٌ القاتل 
بالقتل» فإذا حلفوا برئوا عن القصاصء. ووجوب الدية لوجودٍ القتل 


)١71١(‏ عن ابن عباس أن النبى يكهِ قضئ أن اليمين على المدعيل عليه» ورواه 
الفرتلى عن هيه الله بن عحزنيى العامن بلفظ : «البينة على المدعى» 
واليمين على المدعىل عليه ». ْ 

)١(‏ ساقطة من (ب). 

9) رواه عبد الرزاق ١٠/لا؟‏ (187807). 

(0» ساقطة من (ب). 

)5( رواه البخاري بنحوه (5894) من حديث سهل بن أبي حثمة. 

() متفق عليه من حديث سهل بن أبي حثمة» وقد سبق. 

(5) رواه البزار في لمسنده) 7178/1 790 .)١‏ 

0) من (ب). 


حصحس كحتاب الديات لبلب ١.‏ #0 


منهم ظاهرًا؛ لحصوله بين أظهرهم لا بنكولهم أو لتقصيرهم في المحافظة 
كما في القتلٍ الخطأء ولو نكلوا عن اليمينٍ حبسوا حتئ يحلفوا أو يقرا 
عند أبي حنيفة2"7 ومحمر”" رحمهما الله؛ لأنَّ ذلك حقٌ مستحقٌ عليهمء 
فإن اليمِينَ حقٌ لذاته تعظيمًا لأمر الدّم ألا ترئ أنه يجمع بينه وبين 
الدية بخلاف النكولٍ في الأموال لان نمو ديا بدن عنم امال الل 
ولهذا يسقط ببذلٍ المدعي» وفيما نحن فيه لا يسقط ببذلٍ الدية. 

وعن أبي يوسف 55" أنه يقضي عليهم بالدية عند نكولهم أعتبارًا 
بالحقوقٍ في الأموال» والفرقٌ أوضحناه. 

قال: ( وإن أدّعئ على غيرهم سقطت القسامةٌ عنهم لا على 

واحدلٍ منهم ). 

لأنّ اليمِينَ إنما تلزمهم بالدعوئ عليهمء وكذلك الديةٌ وهو بالدعوئ 
على غيرهم غيرٌ مدع عليهم» وهذا بخلافي ما إذا أذَّعى على واحدٍ منهم 
بعيئه ؛ لأن إيجابت / القسامةٍ عليهم دليل كونٍ القاتل منهم, افتعيين0؟) 
واحدًا منهم لا ينافي أبتداء الأمر؛ لأنه منهم» فإذا أذَّعى علئ واحدٍ من 
غيرهم فهو دليل على أن القاتلَ ليس منهمء. وهم إنما يغرمون لكون 
القاتل منهم؛ لأنهم قتلةٌ تقديرًا حيث لم يمنعوا الظالم عن قتله0”». 


.60117 و«الهداية» 5/ 056» و«الاختيار») ه8/‎ .١١١/55 «المبسوط»)‎ )١( 
في (ج) : (فتبيينه).‎ )0( 

(9) «المبسوط) 55/ »1١١95-1١١5 .١١١‏ و«فتح القدير» ."88-!0/8/١٠١‏ 
(8) في (ب)» (ج): (قتلهم). 


هم دب ب 


قال: ( وشهادتهم على المدعيل عليه مردودة ). 


إذا وجدّ القتيلٌ في محلَّةٍ فادعئ وليه القتلّ على غيرهم فشهد أثنان 
فصاعدًا من أهل المحلَّةِ له أنَّ المدعئ عليه قتلّه لم تقبل شهادتُهم عند 
قن 20 


ؤقالا"'؟ رهما اله: تقبل لأله بالدعوئ علد غيرهم سقط غدينم 
موجبٌ ذلك وهو القسامةٌ والدية» فينزلوا منزلة غيرهم بالنسبةٍ إلى 
المدعئ عليه كالوكيل بالخصومة إذا عَزِلَ قبل الخصومة. 

وله: أن التهمةً متمكنةٌ لجواز أنهم تواضعوا علئ ذلك بأن كانت بين 
الوليّ وبين المدعمئ عليه عداوةٌ فيقول له هؤلاء: أدّع عليه ونحن نشهد لك. 
فيقتله بعلةٍ القصاص» ولأنهم خصماءً بإنزالهم قاتلين بالتقصير الصادر منهم 
فلا تقبل شهادتهم وإن خرجوا عن الخصومة» كالوصيّ إذا خرجَ من 
الوصاية بعدما قبلها ثم شهدء. وإنما أطلقّ في الكتاب قوله: (وشهادتهم 
على المدعئ عليه) ليشمل كونه من غيرهم وكونه منهم» حتئ لو شهد 
أثنان من أهل المحلَّةِ علئ قاتل منهم بعينه لم تقبل عنده؛ لأنَّ الخصومةً 
قائمةٌ مع الكل الاق ,نيا عن نفسوء فكان متهمًا في ذلك"''. 

قال: ( وإذا قال المستَحْلّفٌ قتله فلان أستثناه في يمينه ). 

إذا قال الذي يُستحلّفُ : إن فلانًا قتله. أستحلف بالله ما قتلثه ولا عرفت 
له قاتلا غيرَ فلان؛ لأنه يريد بذلك إسقاط الخصومة عن نفسه فلا تقبل» 
فيحلف على عدم قتلهٍ ونفي علمهٍ لكل قاتلٍ غير من أقرٌ عليه بالقتل» 


)١(‏ «مختصر الطحاوي») ص/758-757. و«المبسوط») 755/ .١١65-١١5‏ و«الهداية» 
5/ الاه-الاهء و«اللباب» ١/5/9‏ ١-لالا١.‏ 


صصح كحتاب الديات 0-7 


فيستثنيه في اليمين لموضع إقرارو» ويبقئ حكمٌ غيره كما كان فيحلتُ 
ل 

قال: ( وإذا وجِدَ علئ دابةٍ كانت علئل عاقلة السائق ). 

لأنّه في يدهء فكانت كالموجودٍ في دارو» وكذا القائد والراكب» 
ولو أجمعوا كانت الديةٌ علئ عاقلتِهم؛ لأن القتيلَ في أيديهم» فكان 
كالموجودٍ في دارهو”". 


قال: (أو بين قريتين كانت عليل أقربهما ). 
لما دوع أنه كله أدء 2 و 200 
روي أله وي َي بقتيل وجد بين قريتين مر ال يدرع ع و 

عمر ونه لما كتب إليه في قتيل وَجِدَ بين وادعة وبين أرحب» فكتب بأن 
يقاس (بين)””' القريتين فوجدَ إلئ وادعةً أقربُء فقضئ عليهم بالقسامة"". 

قيل: وهلذا حول عل أن الصوت كان يبلغهم؛ لأنه حينئذٍ يلحقه 
ا ا لا 0 49 
الغرث منهم فيتمكنون من نصرته ثم ينزلون مقصرين ‏ . 
)١(‏ «مختصر الطحاوي» ص559-٠:255‏ و«الهداية» 5/١/ا0»‏ و«البحر الرائق» 


155/8 و«اللباب» لال . 
(؟) «الهداية» 5//ا5ه. و«الاختيار» 26١/0‏ و«درر الحكام» ؟/ ١77‏ » و«اللباب» 


.١ 75/7“‏ 
زهرة يذرع: والذراع القياس. قال سيبويه : له تمع له إل أذرع. «المصباح المنير» 
ص/177. 


() سبق تخريجه. 

(0) من (ب). (ج). 

(0) سبق تخريجه. 

0) «المبسوط») 2١١١/55‏ و«فتح القديرة 2”85/٠١‏ ولدرر الحكام») ”2175/5 
و«اللباب» #/ ١1/6‏ -كلا١.‏ 


هم .د بل 


قال ( أو في دار إنسان كانت القسامةٌ عليه والديةٌ علئ عاقلته ). 

أما أن القسامة عليه؛ فلآن الدارٌ في يدوء وأما أن الدية عليل عاقلته ؛ 
فلأن النصرةً والقوةً بهم و(الديةٌ) رفع عطمًا على القسامة» وليست جملة 
اكه 

قال: ( ويشارك بين السكان والملاكِ في القسامةٍ وأخرجا 

السكان ). 

تآل ابوعينة"" وبعير""" رعميها: الله لا يدل السكان قن القساية 
مع الملاك. 

وقال أبو يوسف كأنه'2: هي عليهم جميعًاء وهذا إذا كان المالكُ 
ساكنّاء فإن لم يكن المالكُ ساكنًا يدخل السكانُ إجماعًا له أن ولاية 
التدبيرٍ كما تقع بالملكُ تقع بالسكنئء» ولهذا فإنه يك جعلَ القسامة 
والديةَ على اليهودء وكانوا سكانًا بخيبرَء ولم يخص الملاك. 

ولهما: أن المالكَ هو المختصٌ بنصرةٍ ملكه دون الساكن؛ لأن سكنى 
المالكِ ألزم وقرارّه بها أدوم» فكانت ولايةٌ التدبير إلى المالكِ» فيتحقق 
التقصيرٌ منهء وأما أهلّ خيبرَ فإنه كَل كان قد أقرَّهم علئ أملاكهم»ء 
وكان المأخودٌ منهم مأخودًا علئ وجه الخراج”"”". 


)١(‏ «الهداية» 058/5. و«الاختيار» ه/ 20١‏ و«البحر الرائق» 2559/8 و«اللباب») 


.١ 75/7‏ 
(0) «الهداية» 2558/5 و«درر الحكام» ؟/ 77 ول«البحر الرائق») 5459/8-:55غ»2 
و«اللياب» "/ .١7/5‏ 


(0) قال الحافظ في «الدراية» ؟/ /741 : لم أجده في شيء من الأخبار أنه أقرهم على أن 
أملاكهم تكون ملكا لهم ؛ إذ لا يكون ذلك إلا في ذ فتح الصلح» والمحفوظ أن خيبر 


سحتب اديت سببييييييب 0# 
قال: (وهي علئ أهل الخطدء ولو بقي واحدٌ دون المشترين 
وشاركا بينهم ). 
قال أبو حنيفة ييه :- القسامة علق أهل الخطة دون المشترين: 
ولو بقى من أهل الخطةٍ واحدٌ كانت عليه. 
وأقان ابو برو "١‏ "ابيع ال لك ١‏ قشر كر ان 
وجوبّ الضمان يعتمد التقصير في حفظ من له ولايةٌ الحفظ؛ لأنه 
بالتقصير يجعل جانيّاء وهاذه الولاية باعتبار الملك. وهم فيه سواءً. 
فيعم الحكم بعموم العلةٍ. 
وله: أن ولايةَ الحفظٍ مختصةٌ بأهل الخطهةٍ عرفًا؛ لأنهم أصيلون 
والمشتري معهم دخيل»؛ وولاية التدبير إلى الأصيل دون الدخيل» 
فلا يُساوئ» وإذا بقي من أهل الخطة واحدٌ تعلق الحكمٌُ به أعتبارًا 
للأصيل» وقد مرّ نظيرٌ هذا في قطع الكفٌ وفيها إصبعٌ واحدةٌء وقيل: 
إنذا آنا حنيفة 186" بنى"الحكم: في المسالة علن نا شاهده بالكرفة كان 
أهلَ الخطةٍ كانوا يدبرون أمرّ المحلةٍ وينصرونها دون المشترين فبنى 
الحكم على ما رأئ» وإن لم يبق أحد بل باعوا كلهم أنتقلَ إلى 
المشترين لعدم المزاحم'''. 
قال: ( وإن وجد في دارٍ بيعت قبل القبض» فهي على عاقلة 
من هي في يده مطلقا. وقالا: إن كان بانًا فعلئ عاقلةٍ 
المشتري وإلا فعاقلة”'' من تصير له ). 
فتحت عنوة إِلَّا حصنين: الوطيحة والسلالم. 
)١(‏ «الهداية» 5/ 2059-5548, و«البحر الرائق» 8/ »56٠‏ و«اللباب» / 17/8-11/5. 
(5) في (ج): (فعلئ عاقلة). 


د ب 


و شترئ دارًا فلم يقبضها حتئ وجدّ فيها قتيل» فالقسامة على 
عاقلة من الدارٌ في يده مطلقًا سواء كان البيع مانا كن أو بشورط 
الخيار لأحدهما عند أبي حنيفة'"2 كلله. 

(وقالا20”': إن كان البيمٌ بانّا علئ عاقلةٍ المشتريء وإن كان 
مشروطًا بشرط الخيارء فعلئ عاقلةٍ من تصير الدارٌ له ويتقرر ملكها عليه. 
نا اعفن نولت لذن المنف لون زهتو السد ليل أن القدر اعنن 
الحفظ حقيقة باليدء وهي لازم لمن يلزم لتقصيره في حفظٍ المحلَّ وهي 
باليدِ فوقه في الملكِء فكان أولئ بالاعتبار. 

قال: ( أو في دار نفسه فهي علئ عاقلته وأهدراه). 

إذا وجدّ الإنسانُ قتيلّا في دار نفسه قال أبو حنيفة نه : علئ عاقلته 
القسامة واللية. 

وقالا': هو هدر لا يجب عنه شيء؛ لأنه لو وجبّ لوجبّ على مالكِ 
الدارٍ وهو مالكهاء فيجب له على نفسه ثم ينتقل إلى العاقلةٍ والورثة» 
والوجوبٌ له عليه ممتنع كما لو قتل نفسّه. 

وله: أنه وجدّ قتيلًا في دار لو وجد غيره قتيلًا فيها كانت الديةٌ على 
عاقلته. فكذا هلذا كواحد من أهل المحلة إذا وجد قتيلًا فيها فإنه 


ةا يون ند ذاه 


.559//8 «الهداية» 059/5., و«الاختيار» ه/ 7١1ه-5١5, و«(البحر الرائق»‎ )١( 
؟) في (ب)» (ج): (وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله).‎ 

(0) «المبسوط» 55/ »١١*‏ و«الهداية» 5/ 7/ا0, و«درر الحكام) 177 

(4) في (ب): (يهدر). 


قال: (أو في دار أمرأة في مصر خالٍ من عشيرتها يوجبها مع 
الديةِ علئ عاقلتها. وخصها بالقسامةٍ والعاقلة بالدية ). 


إذا وجدّ قتيل في دار أمرأة في مصرء وليس في ذلك المصر أحدٌ من 
فوته 

قال أبو يوسف كن''؟: تجب القسامة والديةٌ علئ عاقلتها. 

قال حي القسامةٌ عليها تكرر اليمين خمسين مرة ثم يقضي 
بالدرة علو نع قله أن الدار ملكها وهي من أهل اليمين» والقسامةٌ 
أينما وجبت تجبٌ على مالكِ المحل. 

بدطان لمر المع من اقل «المسار دز القولمة كنا جرع مم عي 
النصيرة ون و 0 

قال: (أو في سفينة كانت علئ من فيها مطلقًا ). 

إذا وجدَ قتيل في سفينةٍ فالقسامةً علئ من فيها من السكانٍ والملاحين؛ 
لأنهما في أيديهم. وهذا علئ قول أبي يوسف 083" ظاهرٌ لا يوجب 
القسامة على السكانٍ مع الملاكِء والفرق علئ قولهما أنَّ السفينة تنقل 
وتحول؛ فكان المعتبر فيها اليد دون الملك كالدابق» ولا كذلك الداد 
والموذ 3 


)١(‏ «مختصر الطحاوي») ص58؟7559-5.» و«المبسوط» 55/ ١١1ء‏ و«الهداية» 4/ "لاه 
و١درر‏ الحكام» 7 . 

(؟) «مختصر الطحاوي» ص5598. و«المبسوط) .١١9//55‏ و«الهداية»؛ 594/4ه2, 
و«الاختيار) 0/ ,0١6‏ و«اللباب» "/ 09/0 .١‏ 


هم ب ب 


قال: (أو في مسجدٍ محلةٍ فعلى أهلها ). 

إذا وجد القتيلٌ في مسجدٍ محلةٍ كانت القسامةٌ علئ أهل المحلةٍ؛ لأنهم 
أخصٌ بتدبيره» والتصرف فيه فكأنه وجد (القتيل)'") في 5 المحلة”". 

قال: ( أو الجامع أو الشارع فلا قسامة» وتجب الديةٌ في بيت 

المالٍ). 

إذا وجد القتيل في المسجدٍ الجامع أو الشارع الأعظم كانت الديةٌ على 
يف التان + ؤلة فنيامةة لآق ذلك اتح لا يسمدن يه" 'قرة دوك قزم 
نل المسلمون مشتركون فية»قما يتجب فيه يكون في بي الا 
والبسيق نما "هبي القينن ونيا تعدوم اق جناع المسلميو ”0 
ولو وجد في السجن» ول قوق أب تبرست" يك( لنياف والذية 
علئ أهل السجن؛ لأنهم السكان وولايةٌ التدبير إليهم. والظاهرٌ حصولٌ 
القتل منهم» وهما يقولان: (إنهم)”'' مقهورون لا يتناصرون فلا يتعلق 


كرت 


بهم ما وجوبه بسبب النصرة ‏ . 


)١(‏ من (ب). 

(؟) «الهداية» :/ ١ل/اه»‏ و«الاختيار» 8/ ,»0١6‏ و«البحر الرائق» 8/ 527». و«اللباب» 
*ا/ هل .١‏ 

0) من (ب)» (ج). (4) في (ج): (مالهم). 

(0) «المبسوط» 8/75١١»ء‏ و«الهداية» 5:/ ٠لاه.‏ و«الاختيار» ه/ »0١٠6‏ و«البحر الرائق» 
24 . 

(5) «الهداية» 5/٠لاه.‏ و«الاختياره 0/ 2.0١6‏ و«درر الحكام» 7”*»؛ و«البحر 
الرائق») 8/ 557. 


0) من (ب)ء و(ج). 
(4) «الهداية» 5/ ٠لاه.‏ و«الاختيار» ه/». و«البحر الرائق» 8/ 507» و«اللياب» 
ل . 


حلس كتاب الديات 


قال: (أو في وسط الفرات أهدرناه كالبرية لا كالمحتبس 
بالشاطىء حيث تجب على أقرب القرى منه ). 

إذا وجد القتيل في وسط الفرات يجري به الماءُ فهو هدرٌء كما لو وجد 
في بريةٍ» والجامع عدم اليدِ والملكِ والغوث (لبعد"21 العامر ولم يقيد 
النرية وما :إذا كان بعد من العامر؛ لدلالةٍ الحالٍ وما سبق من أنه إذا 
وُجد بين قريتين نسب إلئ أقربهماء ولذلك لم يقيد وسط الفراتٍ بأنَّ 
الما يجري به لدلالةٍ قوله بعد ذلك لا كالمحتبس» فإن الأحتباسَ دليلٌ 
علئ عدمه في الأولٍ”". 

وقال زفر'" كلنه: تجب القسامةٌ علئ أقرب القرئ والأراضي من حيث 
وجد في الماءٍ كالمحتبس في شاطىء الفراتٍ» فإنه تجبٌ القسامة والديةٌ 
علئ أقرب المواضع منه. والفرقٌ لنا أنه إذا كان في وسط الفراتٍ» 
فالماء ينتقل به من مكانٍ إلئ مكانٍء فلا يدرئ من أي مكانٍ أنتقل 
بخلافٍ المحتبس في الشاطي فإنه لا ينتقل. وقد أشارٌ في المتن 
بالقياسين إلى الحكم مع الإشارةٍ إلى التعليل”". 


ال يا 0 


)»١(‏ في (ب): (لعدم). 

(؟) «مختصر الطحاوي» ص59 ؟7» و«المبسوط» »١١8-1١1//55‏ و«الهداية» 4/ ٠لاهى‏ 
و«الاختيار») ه0/ ,.6١1-06‏ و«البحر الرائق» 8/ 017-7057 7, و«اللباب» 75/7 7. 

9) «مختلف الرواية» 5/ .١1885‏ 


فصل في المعاقل 


جمع معقلة وهي : الديدٌّء سميت عقلًا؛ لأنها تعقل الدماءَ من الإراقةٍ 
أو لأنها كانت إذا جمعت من الإبل تعقل ثم تساقٌ إلئ ولي الجناية» 
والحاقلة " الدين 'يؤذون لوي" 

قأل 4و وتهه على الغاقلة كل حي وسكا نفس القنل): 

هلذا أحترازٌ عما وجبّ بالصلح» وعما وجب بالاعترافي» وعما وجب 
مع سقوط القتل بشبهة كالأب في قتل وليه وما يجب بنفس القتل كشبهةٍ 
العمدٍ والخطأء والأصلّ في وجوبها على العاقلةٍ حديث الحسنٍ حيث قال 
يَِِ: ١‏ قوموا فدوه7". 1 

ورُوِيَ أنه يك جعل على كل بطنٍ من الأنصارٍ عقوله”“» ومن النظر أن 
الخاطئ معذورٌ لعدم القصدٍء ولكن عذره لا يعدم حرمة النفس المعصومة» 
لكن تمنع ترتب العقوبةٍ عليه فأوجبّ الشرعٌ الدية صيانة للدم عن الهدرٍء 
وفي الإيجاب عليه في ماله إجحافٌ واستئصالٌ له فيكون عقوبتة» فيضم 
ابرع إليه العاقلةَ (رفعًا)”*» للعقوبة عنه؛ ولأنَّ الخطأ وشبة العمدٍ إنما 


يوجدان ممن يستظهر بعشيرته وقوة يجدها في نفسه لكثرتهم وقوة /5١٠أ/‏ 


)١(‏ «الهداية» 5/ 5لاه. و«الاختيار» ه/ . و«البحر الرائق» 8/ 2505 و«اللباب» 
لاا . 

فق سبق تخريجه من حديث حمل بن النابغة. 

(6 رواه ابن أبي شيبة 418/0 عن ابن عباس أن النبي يَلِةٍ كتب كتابًا بين المهاجرين 
والأنصار أن يعقلوا معاقلهم» وعن الشعبي مرسلا : أن رسول الله يَِةٍ جعل عقل 
تريش على قرودن: برقل الأنضارن على الاتمار: 

(5) في (ب)» و(ج): (دفعًا). 


سس كتاب الديات حل 402 


أنصارو منهم فينزلوا منه منزلة المشاركين في القتل» فكانوا كالردٌ (في 
المغين)"١2.‏ وهئذا بخلافٍ المتلفات من الأموال؛ لقلة قيمتها فلا تحتاج 
ال اسعورت اوه مال كثير يجحف بالقاتل فاحتاج إلى التخفيفٍ» 
والقتل في شبهِ العمدٍ أجري في الدية مجرى الخطأ باعتبار قصور الآلقء 
فكذلك في تحمل العاقلة'''. وقضئ عمر له بالدية على العاقلةٍ في 
الخطأ”” من غير 3 من أحدٍ من الصحابة وق » فكان إجماعًا). 


قال: ( ونجعلهم أهل الديوان إن كان القاتل منهم لا أهل 
عشيرتهم, فتؤخدٌ من عطاياهم في ثلاث سنين سواء 
خرجت في أقل أو أكثرء وإلا عقله قبيلته. تقسط 
عليهم في ثلاث سنين لا يزاد الواحد عليل أربعة 
دراهم وينقص منهاء ويضم إليهم أقرب القبائل نسبًا 
إن لم تتسع لذلك ). 
إذا كان القاتل من أهل الديوان فعاقلتّه أهل الديوان» وهم الذين لهم 
اكات ميك اللغاوه رفي رماكاهم أقل نر إرات ةدوع النعية. الاين كني 
أساميهم في الديوان. 


)١(‏ في (ب): (والعين). 

(6) «المبسوط) لا؟/ 76١-155.ء‏ و«الهداية» 5/ 5 و«الاختيار» 7/06 015» و«البحر 
الرائق») 8/ 506» و«اللباب») 17/8-11/1//7. 

() تقدم تخريجه في توريث أمرأة َس الصّبابِي من عقل زوجها. 

(5) «المبسوط» ا؟/ ,.155-١70‏ و«الهداية» 5/ 20/4 و«(الاختيار» 015/0», و«البحر 
الرائق» 8/ 550. 

(©) «المبسوط) /ا”/ 2.١775-١765‏ و«فتاوئ قاضيخان» 518/7. و«الهداية» 5/ هلاه 
كلاة. و(درر الحكام» ؟/ 56١ء‏ و«اللباب» 8/9/ا١9-1ل!١.‏ 


وقال الشافعي”" كل: الديةٌ على أهل العشيرة؛ لأنهم كانوا العاقلة 
عليل عهدٍ رسول الله كلد فيبقل كذلك بعده؛ لامتناع النسخ بعده َه ) 
ا أ لا رف ان العاف "“. والتنبيه علي خلافه من 
الزوائك. 


(ولنا)”” : ما قضي به عمر وه”"”: فإنه لما دونَ الدواوين جعل العقل 
علئ أهل الديوان' “»؛ وكان ذلك بمحضر من الصحابةٍ من غير نكيرٍ» فانعقد 
إجماعا» والعر لات يميم بل و عور ين حك المعلى” لأنّ العربٌ كانوا 
يتناصرونَ بأسباب» منها القرابةٌ والولاءُ والحلث. وجرى الأمر علئ ذلك 
إلئ زمن رسول الله يِه ثم صارَّ التناصرٌ بالدواوين في زمن عمر ؤَييه حين 
دونهًاء وكان كل ديوان ينصر بعضّهم بعضّاء وإن كانوا من قبائل متفرقةٍ» 
وكان إيجابٌ العقل عليهم وفاقًا لما قضيئ رسولٌ الله كَل على العشيرة 
باعثيار أتحاد الغدٌ وهو التضرة» حمل إذا كان ا اليوم بالحِرَفٍ 
فعاقلتُه أهلٌّ حرفته» ولما كان إيجابّها بطريقٍ الصلةٍء وكان إيجابها فيما 
يصل إليهم صلة وهو العطاءٌ أولئ» وأهلٌ كل ديوانٍ فيما يصل إل 
كنفس واحلة. 


)١(‏ «الأم» 5-5١١هء‏ و«المهذب» .7١/9‏ و«الوجيز1ه »١908/”‏ واروضة 
الطالبين» /ا/ .7١ ١‏ 

(0) «المبسوط») 9/ .1١55-1١70‏ وهفتاوئ قاضيخان» /558» و«الهداية» 5/ 61/0- 
5لاهء و«درر الحكام» ؟/ 6١١.ء‏ و«اللباب» 9/ 79-1١08‏ 1. 

(9) في (ب): (وأمًا). 

(5) رواه ابن أبي شيبة 9/0" (717/917) عن الحكم قال: عمر أول من جعل الدية 
عشرة عشرة في أعطيات المقاتلة دون الناس. 


لس كتاب الديات بلبللل--- 0:2 


والأخدٌ في ثلاثِ سنين مروي عن النبي يَلِةْ ومحكي عن عمر"") 
ضيه" والمعتبرٌ في الثلاث يوم القضاء؛ لأنَّ وجوبٌ الديةٍ يوم 
القضاءعء فيعتبرٌ أبتداؤها من حينه9 © وسواء خرجت العطايا في أقلَّ من 
ثلاثِ سنين أو أكثر منها؛ لأنَّ وجوبّها في العطاءٍ للتخفيفء فإذا حصل 
في أي وقتٍ حصل وجر”*؛) المقصود فيؤخذ منهء وإن تأخرت العطايا لم 
يطالبوا بشيء» وإن تعجلت لثلاث سنينَ أخدّ منها الجميعٌ لما ذكرناء 
وإذا وجب الكل في ثلاثِ سنين كان كل ثلث في سنةء فإذا وجبٌ 
الثلث فما دونه كان في سنو وما زادَ على الثلثِ إلى الثلثين في سنتين» 
وما زادَ إلئ تمام الديةٍ في السنةٍ الثالئة» وإن كانت العاقلةٌ أصحابٌ 
الرزق أخدّ من أرزاقهم في ثلاثِ سنين» فإن خرجت في كل سنةٍ أخذ 
منها الثلث» وإن خرجت في كل نصفٍ سنةٍ أخذّ منها السدس» ويؤخذ 
في كل شهرٍ بحصتهء فالحاصل أنه يؤخذٌ في كل سنةٍ الثلث كيفما 
خرج؛ لأنَّ الأرزاقٌ لأربابها كالعطاء*؟ لأصحابها. 


فإن كانت لهم أرزاقٌ وعطايا أخذت الديةٌ من العطايا؛ لأن ذلك 
أسهل؛ لأنّ الرزقٌ مقدرٌ بالكفاية""؛ والعظاء مقدرٌ بالعناءٍ فى الحرب 


)١(‏ «المبسوط») /7ا7/ 65؟١-2.155‏ و«فتاوئ قاضيخان» 558/7» و«الهداية» 5/ هلاه 
كلاةء و«درر الحكام» ؟7/ .١50‏ و«اللباب» 78/7 .١‏ 

(؟) رواه عبد الرزاق 9/ »47١‏ وابن أبي شيبة 0/ .5٠00‏ 

(9) في (ب): (حينئل). 

(5) في (ب): (هذا). وفي (ج): (وجود). 

(0) فى (ب). (ج): (كالعطايا). 

فى «الهداية» 4/ ة/ة. و«الاختيار؛ 8//ا١8-81١0,‏ و«اللباب» «/1/8١اء‏ و«درر 
الحكام) 0 


والاعتيان :ل العاحة زكرن باكددينين: اننبا هذ اتن روكان)"© الفانل من 
أهل الديوان. 

فإن لم يكن من أهل الديوانٍ فعاقلته قبيلته» تقسط الدية عليهم في ثلاثِ 
سنين لا يزاد الواحدٌ علئ أربعة دراه وينقص منهاء وقبيلةً الرجل عصبته 
07 الي 1 لما روي أنه كلِةِ أوجبّ الدية علم عصبة القاتل؛ لأن 
تناصرهم بالقرب» ولا يزاد الواحد علئ أربعة دراهمَ أو ثلاثةٍ دراهم, 
وعد منه كل منة رهم وتلك دكي 

وهذا هو الأصحٌ المختارٌء نعل عابط نخد وف "42 لأن الأصل نينا 
التخفيفث» والدراهم أقل المقدرات» ويزاد ثلث درهم لكوت اكد 
الأقلّء ومالم يبلغ النصنت قهز فى شك الأفن»:وإذا لم تشيع القبيلة 
نانك تح (إنبي)"" أقرث التجائل :من غبري مناه لحرا عن 
الإجحافٍ وتحقيقًا لمعنى التخفيف», فيضم إليهم الأقرب فالأقرب على 
ترتيب العصبات لوقوع التناصر لين 

د لم تتسغ للدية» يضمٌ إليهم أ أقرتٌ ا مرق 
نصرةً إذا (حَرْبَهُم)”*) أمرٌ أو دهمهم عدرٌّء وذلك مُمَوّضْ إلى رأي الإما 

لأنه أعلم م ومن لا عاقلةً له ففيه روايتان أحدهماء وهو ظاهرٌ الروابٍ 


ا 


)١(‏ من (ب)» (ج). 

(؟) «الهداية» 5/ دلاهء و«اللباب» #/ ١1/94‏ و«درر الحكام» ؟/ 50؟١.‏ 

5 فى (ب).» (ج): (إليها). 

25 «المبسوط)/91/ 179» و«الداية» 5/ /01» و«الاختيار» 2014/8 و«اللباب» "/ 10/4. 
(0) في (ب): (جرى بهم). 

(9) «المبسوط» بال .١-١ثاكن0‏ و«الاختيار» 018/80., و«البحر الرائق») 5057/48» 
و«اللباب» 9/ .١9/4‏ 


سس كتاب الديات | ل 0# 


يجب في بيتٍ المالٍ؛ لأنه لو مات عن غير وارث يرثه بِيتٌ المالٍ» فإذا جنل 
نغرمه إذ الغنم بالغرم» والثانية وهي ي الرواية الشاذة أن تجب الديةٌ في ماله؛ 
لأنَّ الأصلّ (أن يجب" في مالٍ الجاني» إِلّا أنا عدلنا عن الأصل تخفيمًا 
عليهء فإذا لم يكن له عاقلةٌ عاد إلى الأصل”". 1 

قال: ( ويؤدي القاتل كأحدهم ). 

عله الدا ان ولعو القع علد كان لحرت بي 
ولا إجحاف في هذا ولأنه الجاني فلا أقل من أن يؤدي كأحدهم؛ ولأنَّ 
وجوبهًا بالتناصر وهو أولئ بنصرة نفسه”". 

قال: (ولا يعقل صبي ولا أمرأة ولا كافر عن مسلم 

ولا لمكن 

هذه زوائد» أما الأولان فلأنهما ليسا من أهل النصرةء ولأنَّ الصبي 
ليس من أهل التبرع والصلةء وأما اعد واللمنيز والكاقت فلن العرت ل 
يستنصروا بهم» وأما الكافر عن مسلم وبالعكس فلعدم التناصرء والكفار 
يم د ؛ لأنّ الكفرٌ كله ملةٌ واحدةٌ إِلّا أنَّ يكون بينهم 
حروبٌء وإذا كان للذمي عاقلةٌ فالديةٌ علئ عاقلته اه 
بأحكامنا في المعاملاتٍ» ولوجود التناصر بينهم» وإن لم يكن له عاقلة 


)1١(‏ من (ب). (ج). 

(0) «فتاوئ قاضيخان» 2559/٠"‏ و(فتح القدير» 2509/٠١‏ و«درر الحكام» 2177/5 
و«البحر الرائق» 8/ 5508» و«اللباب» 9/ 181. 

(") «الهداية» 5/5لاه-لالاه, و«الاختيار»ء .0١8/60‏ و«البحر الرائق» 4057/8. 
و«اللباب» 9/4/7 .١‏ 


(5) في (ج): (لإلزامهم). 


6 


فالديٌ في ماله في ثلاثِ سنين كما قلنا في المسلم؛ لأن الأضل أن'تحت 
على الجاني» فإذا وجحدت العاقلة تحولت إليهم فإن لم تكن عادت إل 
ال 0 


قال: ( ويعقل قبيلة المولئ عن المعتق ). 

لقوله يَكلِِ : ١‏ مولى القوم منهم » ولأنَّ نصرة العتقٍ بقبيلةٍ مولاه”"”6". 

قال : ( والقبيلة والموليل عن مولى الموالاة). 

لوجودٍ التناصر بعقدٍ الموالاة. 

قال: ( ولا تعقلٌ العاقلةٌ جنايةَ عبدٍ ولا صلحًا ولا ما لزمَ 
باعترافٍ الجاني إِلّا أن يصدقوه ولا ما نقص عن 
خمسين دينارًا ). 


لما رُوِيَ عن ابن عباس ونه موقوفًا ومرفوعًا إلى رسول الله كله : 


«لا تعقل العواقل عمدًا ولا عبدًا ولا صلحًا ولا أعتراقًا ولا ما دون 


رشن الموضحة )0. 


000 


فرق 
قرف 


5: 


لسر 


فنك 


«فتاوئ قاضيخان» /٠"‏ 559» و«الهداية» , و«الاختيار» 7/08 »0١9‏ و«البحر 
الرائق» 501//8. 

في (ب): (الأفضل). 

رواه أصحاب السئن وابن حبان عن ل رافع. قال الترمذي: حسن صحيح وعند 
الشيخين عن أنس بلفظ من أنفسهم. 

(خلاصة البدر المنير») 405/7» و«كشف الخفاء ومزيل الإلباس» 84/7" . 
«الهذاية» 5/ 4/ا26 و«الاختيار» ه/ . واالبحر الرائق» 8/ لاه5» و«اللباب» 
١ 7/1“‏ . 

عزاه الحافظ في «الدراية» 7؟/ 58٠‏ لمحمد بن الحسن في «الآثار» عن ابن عباس موقوفًا 
وليس فيه قوله: (ولا عبدّاء ولا ما دون أرش الموضحة)ء وقال: ١‏ أره مرفوعًا. 


حص كتاب الديات 


وأرشُ الموضحةٍ نصف عشر بدل النفس» وَلأن التحمل للتحرة عن 
الإجحافب والقليل لا إجحاف فيهء وهذا التقديرٌ بين القليل والكثير ثابتٌ 
ا 0 
واقاسا له باعتراففٍ الجاني فإنَّ العاقلةَ لا تعقله إِلَّا أن يصدقوه؛ لما 
أن إقراره غيرٌ لازم لهم؛ لعدم ولايته عليهم فإذا صدقوه فقد رضوا به 
لزي سياه ولو تيكادق :القائن وول لتاب اطلره أ قافنا من 
القضاةٍ حكم على العاقلةٍ بالديةٍ وكذبتهما العاقلةٌ فلا شي عليهم؛ لأنَّ 
تصادقهما"'' لا يكون حجة عليهم» وليس على القاتل شيء في ماله؛ 
لأنَّ الدية تقرر على العاقلةٍ بتصادقهماء وهو حجةٌ في حثّهما بخلافٍ 
الأول حيث تجبٌ الديةٌ في ماله باعترافه وتعذر إيجابُها على العاقلة 


0 


عد د 


1 


ح 3 


)١(‏ في (ب): (تصادقهم). 
(؟) «الهداية» 1/94/5ه-580.» و«الاختيار» 8/ 050-019., و«البحر الرائق» 8/ لاه 
و«اللباب» 9/8/ا١1-١8م1.‏ 


ب 2 99 
0906 
5 


حس كتاب الحدود تت تتتتتكك 000 


كتاب الحدود'"' 


الحدودُ”" جمع حدء وهو المنعٌ في اللغة» ومنه سُمَّيَ البوابٌ حدادًا 
للمنع من الدخولٍء وحدود الدار لأنها للد وأحدك 
العرأة سيت :شين قن ال والتنعم» واللفظ المشتملّ عليل ذاتياتِ 
المحدودٍ حدًا يمنع غيرّه من الدخولٍ فيه وحدودٌ الشرع موانعٌ عن الإقدام 
عل الي 

وهي في الشرع : العتواتك النقورا الراسة جنا شال واحتررنا 
بالمقدرة عن التعذيرء فإنه وإن كان وي و للزجرء إلا أنه غير 
مقدَّرِء وبكونه حقا لله تعالىئ عن القصاص» فإقة كوإن كان عضمنا 
للزجرء إل أنه حقٌ العبدٍ حتئ يسقط بالعفو وبالاعتياض عنه ولا كذلك 
الحدء والأصل في شرعيةٍ الحدودٍ وهو الزجرٌ؛ فإنّ الطباعً الشريرةً 
والأنفسّ الشهوانية يغلب عليها تحصيل الشهوات بغير الطرقٍ المشروعة 

من الشرب والزناء والتشفي بالقتل» والاستطالة”* بالقدذف والشتم *'» 
وأعؤل مالٍ الغيرء والضربء. وقطع الطريقي» فاقتضت الحكمةٌ الإلهيةٌ 
شرع هذه الحدودٍ موانعَ وزواجر؛ ليبقى العالم علئ نظام العدلٍ. 


34 


ذا 


)١(‏ وجه المناسبة بين الحدود والجنايات وتوابعها من القصاص وغيره ظاهر من حيث 
أشتمال كل منهما على المحضور والزاجر عنه . 
«اللباب في شرح الكتاب» "/ 181. 
(0) «مختار الصحاح» ص177. و«المصباح المنير؛ ص27/8 و«المعجم الوسيط» .١15١ /١‏ 
©" فى (ب): (التلذذ). 
2 «المبسوط» 49" و«الهداية» ؟/ ١2”80ء‏ و«الاختيار» 56/ ١١1"ء‏ و(اللباب» ”7/ 181. 
(ه) في (ب): (الاستطابة). 


4 ل د 


قال: (إذا زنا رجل بامرأة. بأن وطئها في القبل في غير ملكٍِ 
وشبهة فشهد عليه أو عليها أربعة رجال ونشترط 
أجتماعهم. فسألهم الإمام عن ماهيته وكيفيته. 
ومكانه. وزمانه. والمزني بهاء فبينوا كالميل في 
المكحلةٍ وعدلوا سرًا وجهرّاء أو أقرَّبهِ عاقل بالغ 
واعتبروه من ذمي بذمية أربع مرات في أربعة مجالس 
من مجالسه. ولا نكتفي بالمرة فسئل عما تقدم فبين 
حكم بهء ولم يلحقوا بهما ظهور الحبل ). 


الزنا عبار عن وطء الرجل المرأةً في القبل في غير الملكِ وشُبْهَتِه 
وهذا البيانُ من الزوائد. أما أنه الوطء في القبل حرامًا فلفهم ذلك عند 
إطلاقٍ أسم الزناء ولهذا فإنه يَكجٍ حدَّ ماعرًا لما فسرّ الزنا بذلك» وأما 
أشتراظ عدم الملكِ فلأنَ الملكَ مما يبيح الوطءء فلا يكون زناء وأما 
الجراط عدم الشبهة فلقوله يَكَِيِةِ : «ادرؤوا الحدود بالشبهات ما أستطعتم 2 
ولابد في ا 1 الختان التحعَان + لأن المخالظة يذلك (تتحفق 
فإن)"'' ما دونه ملامسة لا تتعلقٌ بها أحكامٌ الوطء من الغسل وكفارة 
الصوم وفسادٍ الحج وثبوتٍ الرجعةٍ وغير ذلك؛ ثم الزنا يثبت بالبينة 
والاقرانة والمراد ثبوثُه عند الإمام» إذ الزنا فعل يعبت بفعل الزاني» 
ولكن اليس وليل لطير وعلة نون حق لعل كدو كلتك الإ از لطادة 
الصدقٍ على المقرّ وعلى الخصوص نذا صر ثبوت موجبه» ولما كان 
الوقوف على الحقيقة متعذرًا أكتفي في ثبوته بالدليل الظاهرء فالبينة أن 


)١(‏ طمس في الأصل والمثبت من (ب)» ج). 


سلس كتاب الحدود كتلتكتك0 07 0 


3 0 05 ” و 5 
يشهدَ أربعٌ من الرجالٍ علئ رجل أو أمر مرأة 0 » أما اعتبار العدد فلقوله 
تعالل : : /ة١٠٠أم/‏ 0 َأَسَْسِْدوا لبن أده 2 6 [النساء: 16] مم ل يأوأ ا 
تُبَنهٌ #6 [النور: 4]» ولقوله يَكِةٍ لقاذفٍ أمرأته: ١ائت‏ بأربعة يشهدون بصدق 
مقالتك)0"؛ وَلأنَّ فق أعتبار الأربع معنى السكر المندوب إليه فَئّ 
الشرعء وأها ان في مجلس واحدٍ فهو فرظ صحة الشهادة. وقال 
الشافعى 0 تصح شهادتهم متفرقين ؛ وان الذية الف باشتراط 
الأربع دون أتحادٍ المجلس فلا يقيد به كما في سائر الشهادات. 

ولنا”؟": أنهذه شهادة يمكن فبها اعتمال أن يصَيرٌ فذفا موجيًا للحد 
إن لم يتم نصاب الشهادة» فتتوقف صحة شهادة من شهد على أنضمام (من 
يتم)””' نصاب الشهادة فيتقيد بالمجلس كالإيجاب والقبولٍ بخلاف الشهادة 
في سائر المواضع؛ لعدم أحتمالٍ أن يصير شيئًا آخر غير الشهادةء وههنا 
نصابهاء فإذا أنتهى المجلسٌ ولم يتم تقرر ذلك قذفًا؛ لتوقف تمامها 
شهادة على أنضمام الباقي» واتصالٍ القضاءٍ بهاء وعدم توقف تمامها 
)١(‏ «المبسوط) 78/9 «تبيين الحقائق» ”/ 2150-١515‏ و«اللباب» ”2181/7 و١احاشية‏ 
ابن عابدين») 86-1 
(؟) قال الحافظ في «الدراية» 7/ 45: لم أجده هكذاء ثم عزاه للبخاري [(81/49)] من 
حديث ابن عباس بلفظ : «البينة» وإلا حد فى ظهرك». ولأبى يعليل ٠١1/50[‏ 
(53875))] من حديث أنس بلفظ : «أربعة شهود وإلا فحد فى ظهرك »). 
9) «روضة الطالبين» لا/ 7”16. 
(4:) «مختصر أختلاف العلماء» "/ 787. و«فتاوئ قاضيخان» "/ .41/١‏ و«الاختيار) 
-05". و«البحر الرائق» 0/ هء و«اللباب» "9/ .١181‏ 
() في (ج): (مرتبة). 


00 


القاضي عن الزنا ما هو؟ وكيف هو؟ وأين (هو)"'' زنئ؟ وبمن زنئ؟ وهذا 
للاحتياظ والاحتمال”"' في درءٍ الحدّء أما السؤالٌ عن الماهيةٍ والكيفية 
فلجواز أن يشتبة عليهم فيظنون ما دون الزنا (زنا)”"؛ لأنه يطلقٌ عليه 
امه ني “كينا فال عله «التعنتان كزنيان والجدان كزنيان: 
والرجلان تزنيان والفرج يصدق ذلك أو يكذبه)””©. وأما السؤال عن 
الزمانٍ والمكانٍ فلجوازٍ أن يكون الزنا في دارٍ الحرب أو في زمانٍ 
الصباء أو في زمانٍ متقادم» وأما السؤالُ عن المزني بها فلاحتمالٍ حلّها 
له أو لاحم ل قبية قرا الحد عنه لا يقف عليها الشهودء فإذا بينوا 
ذلك كلهء وذكروا أنها محرمةٌ عليه من كل وجهء وهذا زائدٌ في 
«المختصر»»ء وقالوا: رأينا وطأها في فرجها كالميل في المكحلةء 
وعدّلوا سرًا وجهرّاء وكيفية التعديل يأتي في لكات إن شاء الله 
تعالئ بحكم الحاكم به""". 

وأما الإقرارٌ بأن يقر العاقل البالعُ علئ نفسه بالزنا أرب مراتٍ في أربعةٍ 
مجالسٌ يرده القاضي في كل مجلس منهاء فإذا تمت سأله عن الزنا ما هو؟ 
وكيف هو؟ وأين زنئ؟ وبمن زنئل؟ فإذا بين حكم ب 


)١(‏ من (ج). 

0) في (بء ج): (الاحتيال). 05) من (بء ج). 

(5) «الهداية» ؟/ ١8ثاء‏ و«الاختيار» 5/ ١7‏ ", و«البحر الرائق» 8/ "» و«اللباب» 7/ 181. 

(0) رواه أحمد ؟١/‏ الالا. وصححه الألباني في «الإرواء» (770). من حديث أبي هريرة. 

(؟) «المبسوط) 2*8/9. و«الهداية» 9/ ١5م"‏ و«الاختيار) 7/5١-ا”ل‏ 
و«البحر الرائق») 7/6 ". 

90) «الهداية») ”7/ 2"857, و«(الاختيار» 5/ »"١6‏ و«تبيين الحقائق» 2٠7/7‏ و«اللباب» 
“8 . 


سس كتاب الحدود 


وأما أتعزاظط العقلٍ والبلوغ قلاتيها قرط تويهه اللكلي» وان فول 
العنين. (قبر: معي )"2 أضلة عبد الكنافيي''؟ وظير معف عد" يما 
بعاد ؛ ان د مف أقسام : ها ينفعة وهو مغثير غير متوقك 
على الأذن» وما يضره ه وهو غيرٌ معتبرء وما يدور د 5 
فيتوقف على إذن الولي» وأما الإسلام فليس بشرط عندنا حتيل لو كان 
ذميًّا فأقرّ بالزنا بذميةٍ يحده القاضي إذا رفعوا إلينا. وقال مالك”* كآنه : 
لا يحده؛ لأنَّ قولَ الذميّ لا يوجبٌُ على القاضي شيئًا. 

ولنا”": أنه أقرّ عل نفسه بوجوبه عليه فيقبل لقوله تعالئ : © بَلِ لان 
عَلّ نفْسِهء بَصِيرَة 44 [القيامة:1]» ووجوب الحكم على القاضي بسبب تقلده 
القضاءَ لا بقول الذميّء وهذه فرع على القولٍ بوجوب القضاءٍ بينهم 
بترافعهم. 

ولأصحاب مالك”* رحمهم الله في ذلك قولانء وإنما قيدنا بالذمية 
لآن" الزن بالمشلحة علا ود ا لأستكواه فوت للقدل + لأنّ عتلدم قفن 
للعهدٍء والقيدٌ من الزوائد. 1 

وأما اه شتراظ الأربع فمذهينا” . 


)١(‏ في (ب): (معتبر غير متوقف). 
(0) «المهذب» 00 ؟/ 7" » و«روضة الطالبين» /ا/ :"2 و«التنبيه» 


ص 2355١‏ و«مختصر التبريزي» ص 87". 
(6) «الهداية») ؟/ 787. و«الاختيار» 5/ 23١6‏ و”تبيين الحقائق» 7/ 57١ء‏ و«اللباب» 
لذ 0 


(5) «المدونة الكبرئ» 285/5 و«الكافى» ص 25١‏ وهبداية المجتهد) ؟/ "/الا 
5» و«المعونة» 7 .17"7/9/-١1707/5‏ و«التفريع» 5/ .57١‏ 
)0( «التفريع» ؟/ 5”». و«المعونة» #/ .١796‏ 


هم يبب 


وَقال 0 ةبكنلا فنهرالمرة الو احدو+ عل أ نان الاقرار 
دليل مظهرء والظهورٌ ب كا لمر اقلم يق الكرارازياده ياك بعد صوزيد. 
بخلافي الشهادة» إن زيادة العددٍ فيها يوجبٌ زيادة الظهورء واعتبارًا بسائر 


الحقوق. 
ولنا: حديث ماعر”" ضهء فإنه يَلِهِ أخر إقامة الحدّ عليه حتئ تم 


و 


إقراره في أربعةٍ مجالسٌ يُعَرِضُ عنه يك في كل مرةٍ حتئ يخرجٌ من 
المسجدٍ”“. وفي رواية: طرده حتئ توارئ بحيطان المدينة*'» فلو كانت 
المرةٌ كافية لما أخَّر إلى الرابعةٍ لثبوتٍ الوجوب بالأولل» ولقوله كَلةٍ بعد 
أن أفن الرايضة ١"‏ الآن أقزرك أرن"" ننه :نز عل أن الوحوت 
معلق بهاء ولما روي أن أبا بكر 5 ذيإنه لما أخَر الثالثة قال له: إن أقررت 
الرابعة رجمك رسول الله صَلل. قر عل مدق لمك بأن هذا العددّ 
شرط؛ لأنه لا يعلم إِلّا توقيمّاء ولأن الزنا مختصٌ بزيادة تأكيد ليس في 
غيره» ألا ترئ أنه مختص بزيادة العددٍ في الشهادةٍ فكذا في الإقرار 
إعظامًا لأمره ومبالغة في السترٍ المندوب إليه"". 


)012 «الأم) /0”,». و«المهذب» ”75059/7». و«الوجيز» 2١59/7”‏ و«مختصر التبريزي» 
ص85". 

(0) في (ج): (قيد). 

(6©) ماعز بن مالك الأسلمي. وقيل: إن أسمه: عريب» وماعز لقبه» له صحبة» وقصة 
رجمه في عهد النبي كَل ثابتة في الصحيحين وغيرهماء وهي مشهورة. أنظر: «أسد 
الغابة» 24/0 و«الإصابة» 7/ 9/ا5. 71//9#,. 

(5) رواه بنحوه البخاري )0171١(‏ ومسلم )١591(‏ من حديث أبي هريرة. 

() قال الحافظ في «الدراية» 957/7 (547): لم أجده. 

(6) تقدم تخريجهء وليس فيه قوله: «الآن أقررت أربعًا ؛» وانظر «الدراية» ؟/ 45-96. 

0) «مختصر أختلاف العلماء» "/ 2787 و«فتاوئ قاضيخان» "/ .51١٠‏ و«الهداية) 


حل كتاب الحدود تتتتكتكتكتلتك1 0ك 


وأما أشتراظ أختلافٍ مجالس احفر فلما ووناء و الاعتلان بنيث 


0 


بأن يرده الإمامٌ في كل مرة فيذهب حت يغيبَ عن نظرهء ثم يجيء 
فيقرء هلذا هو المروي عن أبي حنيفة ذ""2. ولأن لاتحادً المجلس مع 
تعدد الأقارير أثرًا في جمع المتفرقٍ منها فتقوم الشبهةٌ في أن تلك 
الأقاريرَ واحدةٌ حكمّاء والإقرارٌ قائمٌ بالمقرّء فيعتبر أختلافُ مجلسه 
دون مجلس القاضي أو الإمام. 

وإذا تم إقراره كذلك سأله القاضي عما تقدم للمعاني التي سبق ذكرهاء 
وقيل: لا يسأله عن الزمانٍ لأن تقادمٌ العهدٍ مانمٌ من الشهادة دون الإقرار» 
وقيل : لون :ساله جار لجواز أنه زغل فى صباه» فلذلك أطلقّ فى الكتاب» 
وأا تيون الحيل افلبين مما قيش نه الؤنا ندا" , 

وقال مالك كن" : يثبت إما بالبينة أو بالإقرارٍ أو بظهورٍ الحبل ؛ 
لأن ظهوره من غير /1١٠ب/‏ زوج أدل دليل علئ زناهاء فيثبت به لظهور 
دليله. 


2200-1 


ولنا : أن َال المسلم والمسلمة يمنع من أقترافٍ هزه الكبيرة» وهلذا 
الحمل تجوز أن يكون عن نكاح صحيح أو عن نكاج فاسدٍ» وهذا 
الال مستند إلئ دليل ا الإسلام المانع من أقترافي الكبيرة 
فقامت الشبهةٌ الدارئةٌ اله 


”"/ 787 ولحاشية ابن عابدين» .٠١-9/5‏ و«درر الحكام» 7 

)١(‏ «مختصر أختلاف العلماء» "/ 2587 و«فتاوئ قاضيخان» "/ »47٠١‏ و«الهداية») 
87/5" والحاشية ابن عابدين» 5/ :٠١-9‏ و«درر الحكام» 7/1 

(0) «التلقين»544-59448/7» و«بداية المجتهد) ؟/ لالا-9/89ا2 و«عقد الجواهر الثمينة» 
86/9 0*”, و«المعونة» 9/ .١15389‏ 


في (ب): (الحمل). 


2 


قال: ( ويقبل رجوعه ). 

إذا رجع المقرٌّ عن إقراره في أثناء الحدّ أو قبل إقامته سقط (عنه)7) 
الحدَ؛ لأن الرجوعَ خبر محتملٌ للصدقء فليس فيه من يكذبه فتتحقق 
الشبهةٌ في الإقرار؛ وهذا لأنَّ الإقرارٌ بالمالِ يعارضٌ الرجوعَ فيه بتكذيب 
المقرّ له فيتساقطانٍ فيبقى الإقرارٌ السابق. وأما ههنا فيتعارض الإقرارٌ 
والرجوعٌ وإن لم يكن الرجوعٌ صالحًا للمعارضة لمكان التهمة. لكن 
(يورث”) شبهة وهي كافية في درءٍ الحد بخلافٍ القصاص وحد 
القذفٍ؛ لتعلق (حق"'' العبدٍ بالقصاص وحدٌّ القذفء. فكان مكذبًا في 
الرجوع بخلاف ما هو خالصٌ حقّ الله تعالى”". 

قال: ( ويستحب تلقينه إياه ). 

فيستحب للإمام أن يلقنه الرجوعٌ فيقول له: لعلك قبَّلْتَ أو لمستٌّء 
لقوله يِه لماعز #5:.: «لعلك مسستها”'' أو قبلتها)”'. قال في 
«الأصل»: وينبغي للإمام أن يقول: لعلك تزوجتها أو وطئتّها بشبهة» 
وهو قريب مما رويناه في معناه”"". 


)١(‏ من (سء ج). 

(؟) غير واضحة بالأصل والمثبت من (ب)» ج). 

(0) «مختصر أختلاف العلماء» «/784» و«الهداية» ؟”/ 9لم*«-88". و«الاختيار) 
1 و«اللباب» ”/ .١88‏ و(حاشية ابن عابدين» 5/ .٠١‏ 

(5) في (ب): لمستها. 

(5) رواه الحاكم 5/ 537-75١‏ من حديث ابن عباس» ورواه البخاري (1874) وليس 
فيه قوله: «مسستها». 

(5) «الهداية» ”/ “87”. و«الاختيار» ا و«تبيين الحقائق» 2751//9 
و«البحر الرائق») 8/0. 


ساح ب سب ببببييي 0 


قال: ( ولو أقر بعد القضاء بالبينة مرةً يسقطه وأقامه ). 

إذا قامت البينةٌ عل رجل بالزنا فحكم القاضي به فأقرٌ المشهودٌ عليه 
بذلك مرةٌ واحدةً. ْ 

قال أبو يوسف كد27 : بطلت الشهادةٌ لفواتِ شرط القبولٍ» وهو إنكارٌ 
الخصمء ولا يحدٌ بالإقرار لعدم شرطهء وهو كونه أربعَ مراتٍ في أربعة 
000 

وقال محمد كه20: لا تبطل الشهادةٌ لاتصالٍ الحكم بها فتأكدت» 
فلم يبطلها بعد القضاءٍ ما كان يبطلها قبله وهذا الفلا من علن 
أصل» وهو أنَّ الإمضاءَ من القضاءٍ عند أبي يوسف نه" في الحدودٍ 
ا الإمضاء بمنزلة ما قبل القضاءء وعند محمد كآنه بمزلة ما بعد 
القضاء”". 

قال: ( ويبدأ الشهودٌ برجم المحصن ثم الإمام. ويقدم في 

الإقرارء ثم الناسّ» ويجوز أن يُحفر لها في الرجم 
ويغسّل ويكمّن ويصلل عليه ). 

لا يخلو الزاني إما أن يكونَ محصنًا أو غير محصن» وتفسير الإحضان 
يأتيك» فإذا كان محصنًا فحده الرجم بالحجارة حت يموت» وقد أستغنى 
عن بِيانٍ ذلك بقوله : (فيغسَّل ويكمّن ويصلول عليه)» وإذا أرادوا إقامةً الحذّ 
عليه بدأ الشهودٌ برجمه ثم الإمامُ ثم الناسُ» هكذا فعل علينٌ دَلن ؛ ولأنه قد 
يقدم علئ أداء الشهادة من لا يقدم على مباشرة الرجم تعظيمًا للنفس» 
)١(‏ «مختصر الطحاوي» ص 7725 «مختلف الرواية» .١701//7‏ و«فتاوئ قاضيخان» 


؟/ الا. 
(0) «مختصر الطحاوي» ص555» و«فتاوئ قاضيخان» ”/ 517. 


لمعل 


فيحمله ذلك على الرجوع عن الشهادة» فيكون في البداية بالشهودٍ أحتياطًا 
في درء السك الا كذلك فى الجلة لأنه لينو كل اجن يحتف فريها 
وقعّ مهلكاء وليس الغرضٌ من الجلدٍ الإهلاك, فلذلك لا يجبُ 
تقديمهم» والرجمٌ مهلك تساوئ فيه النامنُ» وفي تقديمهم فائدةٌ إمكان 
الرجوع فيجب» وأما في الإقرارٍ فيتقدم الإماممء كذا فعل علىٌ ذَفينه وأمرَ 
زشول الله يله أن ينتفر للتامادية حفرةً إلى صدرها وأخذ حصاءةً مثل 
الحمصة فرماها بهاء وقال: «ارموا واتقوا الوجه). فلما طفئت أخرجها 
وصلئ عليهاء وقال: «لقد تابت توبةٌ لو قسمت علئ أهل الحجاز 
لو سعتهم )0". 1 

ولا ينبغي أن يُربَط المرجومٌ ولا يُمِسَكَ ولا يحفر للرجل» لكنه يُرَجِمٌ 
قائمًا؛ لأنه يِةٍ لم يفعل بماعز شيئًا من ذلك» وما رُويَ أنه هرب دليل 
عليه وإنما يغسَّل ويكمّن ويصلّئ عليه لقوله يك في قصةٍ ماعز كلت : 
«اصنعوا به ما تصنعون بموتاكم "02 ولأنه باذلٌ نفسَهُ في حقٌّ مستحقٌ 
عليه فلم يسقط الغسل كما لو قتل قصاصًّاء ولصلاة النبي كَلةٍ على 
الغامدية بعد رجمها"”". 


عو 


)١(‏ رواه مسلم )١195(‏ من حديث بريدة وليس فيه : أنه ككِةِ رماها بحصاة مثل الحمصة» 
وقال: «ارموا واتقوا الوجه» وهى عند أبى داود (5555). 

(5) رواه ابن أبى شيبة 509/7 115ل 4 طريق أبى معاوية» عن أبى حنيفة» عن 
علقمة بن ا عن أبيه. : ْ 

9) «مختصر أختلاف العلماء» "/ 8؟84-1". و«المبسوط) 9/١ه-05,‏ و«فتاوئ 
قاضيخان» “"/ ”/ا5-5لا5. و«الهداية» 9/ 47 -85". و«الاختيار» 5//!ا١“-‏ 
4" و«درر الحكام» ؟/ 55-57. و«اللباب» ”/ "181. 


قال: ( فإن أمتنع الشهودٌ سقط أو غابوا يحكم بإقامته وهما 
بانتظارهم ). 

أما الأول فلأنَّ الأمتناعَ دليل الرجوع عن الشهادةٍ فسقط الحدٌء 
وأما الثاني فظاهرٌ الروايةٍ أنَّ الغيبةَ والموتّ كالامتناع لفواتٍ الشرط. 
وقال أبو يوسف كن" في الغيبةٍ: يقام اعد الفبون الزن من المحصن 

ولونما + أن إقامة الحدٌ فئ الإنا'العانت بالليئة لم يشرع إلا مبدوةا 
بالشهودٍ لما رويناء فوجب التوقف ليقام على الوجه المشروع» وصار 
ا 

قال: ( ومنع النامنُ من الحدّء بقول القاضي مالم يعاينوهم ). 

القاضي إذا أمر برجم من قد ثُبتَ زناه وإحصانه عنده أو بضرب من ثبت 
زناه غير محصن عنده» ومنع الناسٌ الإقدام علئ ما أمر به من غير معاينةٍ 
الشهادة ولا موسرب الرجم أو الجلدٍ عند أبي حنيفة”") دان 
نوك" رموه اله 

وقال محمد”" كذن: لا يسعهم ذلك مالم يشاهدوا أداء الشهادة 
ويتحققوا سبب الوجوب». وقد أخذ فقهاءٌ ما وراء النهر بقول محمد 
ينه" وقالوا”": إن الفسادٌ غالب عليل قضاة زمائياء فلا يؤتمنون وعلى 
الخصوص في الحدود التي تندرئ بالشبهة. 


2158/7 و(افتح القدير» 0//ا27578-551 و«تبيين الحقائق»‎ 25١8/4 «الاختيار»‎ )١( 
.4/5 و(«حاشية ابن عابدين»‎ ,»١85-1١87* /9# و«اللباب»‎ 

(؟) «ملتقى الأبحر» 2008/١‏ و١حاشية‏ ابن عابدين» 5/؟١.‏ 

في (ب): (وقال). 


#يتنتسيب 


ولهما : قوله تعاليل : < أوليوا لَه وأِيعُوأ الول وأو لتر ينكد © (انساء: ه 
فوجبٌ الأثتمارٌ عند صدور الأمرٍ منهم تحقيمًا / ٠‏ للطاعة يه 
وقد فصّل بعضهم في ذلك تفصيلًا حسنّاء فقال: القضاة أربعةٌ: عالمٌ 
عادلٌ» وهذا واجبٌ الطاعةٍ؛ لأن علمّه وعدلّه يمنعانه عن أرتكاب 
ما ليس بأمر شرعيّ» فيجب الأثتمارٌ لأمره مطلقًا من غير تفحص عن 
سبب الثبوتٍ عنده» وعادلٌ جاهل» وهذا يسأل عن كيفية ثبوت ما يثبت 
عنده في تلك الواقعة وسبب القضاءٍ فيهاء فإذا أخبر عما يوافق الشرعَ 
قبل قوله وعمل بهء وظالمٌ عالمٌ. وظالمٌ جاهلٌ» وهذان لا يُسمعٌ 
قولّهما ولا يلتفثٌ إليهما؛ لأنَّ العلمَ مع الظلم لا ينفع ؛ لأنه يستعين به 
على الظلمء وإذا أجتمع الجهل والظلم كان لال أطمّء أقول: ويجوز 
الايناك الكالك عن ثبوتٍ الحكم (عنده)"2» فإن وافقَّ مقتضئ علمه 
تمل به» وإن ظهر فيه (أثر "2 ظلمه ترك؛ لأنه إذا أهملَّ مطلمقًا فقد 
أهمل هاا يحب مراعانة .وشو" العل3. 
قال: ( ويجلد الحرٌ مائة جلدة والعبد خمسين» ولا نجيزه لمولاه 
بغير أمر الإمام وينزع عنه ثيابه والفرو والحشو عن المرأة 
ويفرق علولا أعضايه قائمًا بسوط لا ثمرة له ضربًا منوساء 
ويخترز عن الوعت والفرج والرأسٍ ويأمر بضربه سوطًا ). 

لما ذكر حد المحصن أتبع بما يتعلق بغير المحصن”*'» وهو إما عبدٌ 


)١(‏ من (بء ج). (0) من (ب). 

(0) «ملتقى الأبحر» »008/١‏ و١حاشية‏ ابن عابدين» .١7/5‏ 

(5) «الهداية» ”/ 85"”. و«تبيين الحقائق» / 217١-1١59‏ و«اللباب» "/ 2186-1١85‏ 
والدرر الحكام» 7/7. 


سل كتاب الحدود “تك كتكتت 000 


أو حّ» فالحٌ حدَّه أن يجلدٌ مائةٌ جلدةٍ لقوله تعاليل : ل ألزَيُْ ولزن عدوا كلَّ ويح 
ينا أن جَروَ ‏ (انور: 17 وقال في حقٌ الإماء: « هَنْ َرَت يَِحِمَةَ مَل 
ضف عل اللقماق يرك الكذان 4ه [النساء: 90)؟ ولأن الرقَّ منقص (للنعمة 
فتنقص”"'' به العقوبةٌ لأن الجناية مع توفر النعم أفحي فتغليظ الجزاء به 
أليقٌ» وليس للمولي أن يقيمَ الحدّ غلا عيد: لا رذن الإمام ". 

وقال الشافعي 5 ا لأناولاية امورل عار عله 
أكثرٌ من ولاية الإمام» فإن له من التصرفاتٍ فيه ما ليس للإمامء وإذا 
كانت له الولايةٌ المطلقةٌ ا امناو كردن 

ولنا : قوله كَلهِ : «أربع إلى الولاة»”©2: وذكر منهًا الحدودء 0 
المجد سر لقعا لذ تفن قزر عمقه لالرعير المؤثر في إخلاء العالم عن 
الفسادٍء ولهذا لا يسقط بإسقاطٍ العبدء وإذا كان حقٌ الشرع تعين نائبه 
ف إقافته :وو الاناة أزانن يدرت نعانه سلاف لير والانه عن 
العبدء ألا ترى أن الصبيّ يُعَزَّرَ وإن كان غيرٌ مخاطب لحقوقيٍ الشرع. 

ما تر الثيات تعن فالعزاد بهدغيد العورة بدلالة نع القرو والحشو 
عن المرأة؛ لأن بدنّها عورةٌ» وكشف العورةٍ حرام» والفرو والحشو مانعٌ 


عن وصول الألم الذي فورسفت الأنزجار فيجرد ا 

دلق من رب ج). 

(؟) «الاختيار» 259١/5‏ و(افتح القدير») ه/ 2778 و«البحر الرائق») 0/ 2٠١‏ و«حاشية 
ابن عابدين» 4/5. 


(0) «الأم54/ 110ء و«المهذب» 2708/1 و«التنبيهءص 2747 و«مختصر التبريزي) ص85". 

(4) قال الحافظ في «الدراية» 99/5 (/501): لم أجده. 

(0) «الاختيار» "9١/5‏ و١فتح‏ القدير») ه/ 2778 و«البحر الرائق» 0/ 2٠١‏ و«حاشية 
ابن عابدين» .١7/5‏ 


د 


وعليٌ طَيين أمر بتجريدٍ المحدود'''؛ ولأنه أبلغٌ في إيصالٍ الألم إليه» 
وحدٌ الزنا مبناه على الشدةٍ في الضرب» 0 5 
العورة؛ لأنه حرامٌء وإنما يفرق الضربٌ علئ أعضائه تحررًا عن التلفٍء 
فإنه لو جمع الضرب كله علئ عضو واحدٍ قد (يفضي إليه)”""2» وشرعية 
هذا الحدّ للزجر لا للإتلاف. ذكر في «المنظومة )”2 أنه يخص الظهرٌَ 
بالضرب عند الشافعي ظن”؟. 

قال في «الوجيز)””': ويفرقه علئ جميع بدنه إِلَّا الوجه والمقاتل 
قر كلق اللدلات فيه" توزنها: بعرت قا نقح وهو ف الور انيد يقول على 
ينه : يُضربٌ الرجال في الحدود قيامًا والنساءٌ قعودًا؛ ولأن مبنئ إقامة 
الحد على الشهرة والقيامٌ أبلعٌ فيه. ولا نمد الرجل على الأرض مدًا 
كما ايفعله: الكفازء ولا يمد السوط. ولا يرفعه الضارتثٌ فوق. راشف 
ولا يمد السوط بعد الضرب؛ لأن ذلك كله غير مستحقٌ فلا يفعل. 
ومعنئ قوله: (لا ثمرة له): أي بكسر ما في السوطٍ من الثمرة وتجرده 
عنهاء فالقدوةٌ في ذلك علي ذَلينهء فإنه فعل ذلك حين أقامَ الحدَّء 
والضربٌ المتوسط أن يكون بين المُبَرّح وغيرٍ المؤلم» فإن المُبَرّحَ 
مجو الى الولالاه والهاتي الأبرقية مان اله النمد رهن الو 


)١(‏ قال الحافظ في «الدراية» 98/7 (5601): لم أجده» بل المنقول عنه خخلافه. 

(0) في (ب): (يقضيئ عليه). 

9) «المنظومة» لوحة .)١79(‏ 

(5) «المهذب» ؟/١لا؟.‏ و«الوجيز) ”7/ 187. 

(0) «الوجيز) ؟7/ 187. 

(5) «الاختيار»؛ 275١/5‏ و«فتح القدير) 0/ 2718 و«البحر الرائق» 0/ 2٠١‏ و«حاشية 
ابن عابدين» .١/5‏ 


ويتحرز عن الوجه والفرج لقوله بلي للذي أمره بضرب الحدّ: «اتق الوجه 
والمذاكير 420 ولأن أجتنئاب المقاتل فيما لا يراد فيه التلث» والهلاك 
متعين» ولهاذا قصد المقتل في الرجم؛ لأنَّ المرادّ فيه الإتلافٌ والفرجٌ 
مقتل والوجه مجمع المحاسن فلا يؤمن فوات شيءٍ منها بالضرب» 
وقى إتاكاف سكين ”1 


ون أت رسف ةنوهرت الراس فيرب وخر 


» وعندهما 
يجتنب ضربه كما يجتنب ضرب الوجه والفرج. له قول أبي بكر ذه : 
أضربوا الرأسَ فإن فيه شيطانًاء ولأنه وَكِهِ نهئ عن ضرب الوجه 
والمذاكير"'"» .ولميذكن الراس. 

ولهما”" : أن هذا الحدَّ شرع زاجرًا لا متلمًاء والضربٌ على الرأس قد 
يفضي إلى التلفٍء ولهذا لا يضرب الرأس فوق السوط الواحدٍ إجماعًاء 
والتنصيص على الوجه والمذاكير تنصيص على الرأس؛ لأنَّ الوجة 
مجممٌ المحاسن والرأمنُ مجمع الحراسء. فلما كان المنع من ضرب 
الوجهٍ والمذاكير معللًا بالإفضاءٍ إلى الهلاكِ صورةً أو معنئ» والعلة”*) 
شاملة فعم الحكم.ء وأما حديتٌ أبي بكر ذه فقد نقل أنه (في)) 
حربي كان من دعاة الكفرٍء وكان إهلاكه مستحقًا. 


(1) قال الحافظ في «الدراية» 98/7 (507): لم أجده. وعزاه موقوفًا عن علي لابن أبي 
شيبة «المصنف) 075/0 (58555). 

9) «الاختيار» 5/ ١‏ وافتح القدير» 6/ ه277 و«البحر الرائق» 0/ 2٠١‏ و«حاشية 
ابن عابدين» 17/5. 

() تقدم تخريجهء وأنه موقوف على علي. 

(4) في (ب): والعاملة. 

(0) من (بء» ج). 


#4 سد 


وتعيينٌ السوط من الزوائد”''. //ا١اب/‏ 

قال: ( ولا يجمع بين الجلد والرجم ). 

المحصن لا يجمع في إقامةٍ الحدّ عليه بين الجلدٍ والرجم؛ لأن الحدّ 
شرع زاجرًا والزجرٌ يحصل بالرجم الذي هو أقصى العقوبة» فخلا الجلد 
عن فائدةٍ الرجم”'"'» وليس الا وجرة السحد و لفوانة بعد هكد 
ولأنه كَل لم يجمع بينهما”". 

قال: (ولا يجمع بين الجلد والنفي حدًا ). 

إذا وجب جلدٌ البكر فهو تمامُ حدّهء ولا يجمع عليه بين الجلدٍ والنفي 
عل أنه حدء لكن للإمام أن يغربه علئ قدر ما يرئ عل وجه التعزير. 

وقالالقافقى عنة © يمره عاما علق اتدنمى الفينة© لقرلة كله : 
١‏ البكر بالبكر جلد مائةٍ وتغريب عام)""". 

ولنا : قوله تعاليل: #8 تَأَجْلِدُواْ # (النور: ؟] فوجبٌ أن يكونّ المذكورٌ كل 
الحدء إما لأنه جزاءٌ على الجناية بحرف الفاء» والجزاء أسم للكاف» 
وإما لأنه كل المذكور؛ لأنَّ السكوت في موضع الحاجة إلى البيان 


() «الاختيار» 2”59/5 و(فتح القدير) 0/ 2778 و«البحر الرائق») 0/ 2٠١‏ و«حاشية 
ابن عابدين» .١7/5‏ 

(0) في (بء ج): «(الرجر). 

6 «مختصر أختلاف العلماء» ”/ لالا0» و«تبيين الحقائق» ”/ */ا(ء و«درر الحكام» ,/ 
5 و«اللباب» 9//ا146. 

6 «الأم» 5/*”» و«المهذب») ”2758/7 و«الوجيز4؛ 2١58-١51//7‏ و(روضة 
الطالبين» /ا/ /1ه”. و«التنبيه» ص .55١‏ 

(5) في «(ج): (الجلد). 

(0) رواه مسلم .)١195(‏ 


صحس كتاب الحدود كك5ةككتك 000 


يان ولأنَّ في التغريب فتحٌ باب الزناء فلم يجز أن يكون من الحدّ الذي 
شرع زاجرًا عنهء لأنَّ المزني بها إذا نفيت لم يبق من يستحي منه من 
عشيرتهاء فتٌقدم عليه» أو لأنها حالة الغربة لا تتمكن من تحصيل ما تقوم 
بمعاشها فتتخذ زناها مكسبّاء وهو من أعظم وجوو الزنا""'» يؤيد ذلك قول 
وأما ما رواه فهو منسوحٌ بالآية كما نسخ باقيه» وهو قوله يَكهِ: ‏ والثيب 
بالثيب جلد مائة ورجم بالحجارة )”22 وبيان ذلك أنَّ الحدَّ في الأصل كان 
الأذئ بالكلام كما قال الله تعالى: 9# َتَادُوهَما 4 [النساء: 16] ثم نسخ ذلك 
بالحبس كما قال تعالئ : « تمك ف الْسَيُوتٍ 4 إلئ قوله: 8 أو يَِمَلَ 
سد طن سَبِيلا 6 [النساء: ]٠6‏ (ثم نسخ ذلك بحديث عبادة بن الفا 
طلإبه وهو قوله يِه «خذوا عني. خذوا عنيء قد جعل الله لهن 
سبيلا”*' البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عامء والثيب بالثيب جلد مائة 
ورجم بالحجارة )”2 فكان ذلك بيانًا للسبيل الموعود في الآية» وذلك 
قبل نزول آية النور لقوله يَكلِِ : « خذوا عني» ثم نزلت آيةٌ الجلدٍ فكانت 
ناسخةً» فاستقر الحكمٌ في غير المحصن والرجم في حقٌّ المحصن. 
وقوله: (حدًا) هو موضمٌ الخلافٍ. فإن عندنا يجمع تعزيرًا لا حدّاء 
وعلئ ذلك يحمل ما روي من الحديثٍ المسوخ: وما (روي"'' من 


.77١ /5 «المبسوط») 50-545/9» و«الهداية» 7/7 7"85. و(الاختيار)‎ )١( 
.)١5950( (؟) رواه مسلم‎ 

(9) تقدمت ترجمته. 

(4) من (سء ج). 

(5) رواه مسلم .)١595(‏ 

(5) من (ب). 


مد 


فعل أبي بكر وعمر و8'''» فإن عمر نفئ رجلا فلحق بالروم فقال: لا أنفي 
عدها عذال #قدن" الله أده فعلة موي41 اذ اعد زا ضرق الخعلال ها 
ولو كان حدًا لما أختلف فيه الصحابةٌ وبر وقد تقدم قولُ على طن 
ورجوع عمر ظَينهء والإمامٌ إن رأي ذلك مصلحة فعله لأن فيه فائدةً 
حاضرةً وهو صاحبٌ سياسةٍ» فيمضي ما تقتضيه المصلحةٌ الحاضرةٌ”". 

قال: ( ويرجم المريض ويؤخر جلده ). 

إذا زنا المريض وحدٌّه الرجمُ رُجِم لأن الإتلاف مستحقٌ» فلم يكن 
المرضٌ مانعًاء وإن زنئ وحدّه الجلدُ يؤخرٌ إلئ أن يبرأ من مرضه؛ لأنَّ 
الهلاكٌ ليس بمستحقٌ والجلدٌ قد يفضي بالمرض إلى الهلاك. فكان 
مانعًا””"» ولهلذا لا يقامُ القطعٌ في غايةٍ الحرّ والبردٍ للإفضاءٍ إلى الهلاك!*. 

قال: ( والتأخير إلى أستغناء الولد لعدم المربي رواية» وجلد 

الحامل حتئ تتعالئ من نفاسها ورجمها حت تضع ). 

إذا وتنك السام وسدها اتعلث يوك حدلدها سد تسمال هد تقاننها 
5 تخرج منه؛ لأن ذلك نوع مرض فيؤخر إلئ زمانٍ البرء» وإذا زنت 
وحدّها الرجمٌ يؤخر رجمُها حتئ تضعٌ حملهًا؛ لأن الولدٌ نفسٌ محترمة 
فلا يجوز إهلاكه؛ فإذا وضعته جاز الرجمٌ لانفصالٍ المانع عنه. 


(١؟)‏ رواه عبد الرزاق ل/ا/ "١6‏ (17758). 

١؟)‏ «المبسوط) 4/ 50-55» و«الهداية» 85/75" و«الاختيار) 5/ ."7١‏ 

0 فى (ب): (ثابتًا). 

0( «الهداية» ؟/ 85”, و«الاختيار» 5/ «”7"اء و«تبيين الحقائق» "/ 5/ا١»‏ و«اللباب» 
*/ 16 . 


وعن أبي حنيفة ه17 أن رجمها يؤخر إلى أن يستغني عنها ولذها إذا 
لم يكن له من يقومٌ بتربيته لأن المانع من رجمها وهي حامل وهو حفظ 
الولدء وذلك موجودٌ بعد وضعها إياه فإنه إذا لم يكن له من يقومُ بتربيته 
أدئ إهلاك أمه إليل ضياعه» فيؤخر حفظًا (له)”"©» فإذا أستغنيل عنها زالَ 
المانعٌ على الإطلاقي» وهاذه روايةٌ حسنةٌ. وفي الحديث أنه يَلٍ قال 
للغامدية بعدما وضعت: ١ارجعي‏ حتى يستغني ولدك )””. وهلذه الرواية 
من الزوائدٍ. ثم الحامل تحبسٌ حتئ تضعٌ ولدّها إن كان زناها ثابنًا بالبينة 
تحررًا عن الهربء وإن كان ثابنًا بالإقرار لم تحبس؟ لأن رجوع المقرٌ 
في الزنا مقبولٌ فلا يفيده حبسه”*'. 
قال: ( ويشترط الإسلام في الإحصان مضانًا إلى الحرية 
والبلوغ والعقل. والدخول بزوجته في نكاح صحيح 
وهما محصنان ). 
الإحصانٌ الذي هو شرظ الرجم أن يكون الزاني حرًا عاقلا بالعًا قد 
تزوج أمرأةً نكاحًا صحيحًا ودخل بها وهي محصنةٌ حال الدخولٍء وهذا 
بالإجماع”'. والإسلامٌُ أيضًا شرظ عندنا”"". 


.55 /79 «الهداية» ؟7/ 85" و«درر الحكام» ؟'/ 55”ء و«اللباب»‎ )١( 

(0) من (ج). 

(*) قصة الغامدية تقدم تخريجهاء وقال الحافظ في «الدراية» 1١١/5‏ : لم أجده بلفظه. 

(4:) «الاختيار» 73517/4. واتبيين الحقائق» "/ 211/6 ولمجمع الأنهر» .041١/١‏ 

(5) «الهداية» ؟/ 88””ء و«الاختيار» 5/ 7”:”7., و«البحر الرائق» .١١/8‏ 

)١(‏ «مختصر أختلاف العلماء» "/4/ا780-7. و«المبسوط) #94/9. و«اللباب» 
"ا/ /ا4١ء‏ وهحاشية ابن عابدين» .١79/-1١57/5‏ 


م0 ب 


وقال الشافعي 2'0855: ليس بشرطء أما العقلٌ والبلوعٌ فشرطان في 
توجه التكليفي وأهلية العقوبة» وأما ما عداهما فيشترط لحصولٍ كمال 
القكاعة لست مغافه كما ل العقرية ة بذ كتران لمعن عند توقرهنا أغلطاع 
وهذه الأشياءً من جلائل النعم» وقد نيط الرجم باستجماعها فيخرج 
ما عداها من النعم كالشرفف والعلم وغير ذلك؛ لعدم ورودٍ الشرع 
باعتبارهاء ولا يجوز نصبٌ الشرع بالرأي؛ ولأن هذه كلها ا 
عن الزنا؛ لأن الحرية ممكنة من التكاح الصحيح,» والنكاح الصحيح 
سكن اند لوطه التهلذ لاه بز الإتلاة شك و كانم الفسلمة: 
ويؤكد أعتقاد الحرمة»؛ فكان زناه مع حصولٍ هذه الاجر أغلظ في 
الجنايةٍ. وللشافعي كآنه في عدم أعتبارٍ الإسلام ما رُوي أنه وَكَِةِ رجم 
00 اكد 1 

ولنا”": قوله يَكلِةٍ : «من أشرك بالله فليس بمحصن 6'*'. ورجمه كَل 
كان بحكم التوارة ثم نسحّ» والمعتبرٌ في الدخولٍ الإيلاج في القبل على 
وجه 7 الغسل. 

وقوله: (وهما محصنان) جملة حالية من ضميرهماء أي: وهما علئ 
صفةٍ الإحصانٍ حال الدخولٍ حتئ لو دخل بالمنكوحة الكافرة أو المملوكة 
أو المجنونةٍ أو الصبية لم يكن محصنًاء وكذلك لو كان الزوجٌ عبدًا أو صبًا 


)١(‏ «المهذب» ”//ا7”ء و«روضة الطالبين» ا/ 2.589 و«التنبيه» ص 275١‏ واغاية 
البيان)؛ ص598. 

2709/1 «الأم» 1794/5. و«المهذب» 75/ 2.7517 و«روضة الطالبين»‎ )١( 

9) «المبسوط) 25٠/9‏ و«فتح القدير) 7794-78/8. و«تبيين الحقائق») 7/ -١1/7‏ 
انف 

(5) رواه الدارقطني ١417/7‏ من حديث ابن عمرء وقال: والصواب موقوف. 


أوامعةو نا أو كافرّاء وك كر مينلية عافلة بالق وإنما شرط ذلك لتتكامل 
النعمةٌ الزاجرةٌ عن الزناء إذ الطبعٌ ينفر عن صحبة المجنونة» والرغبة 
قليلة في صحبةٍ الصغيرة لقلة رغبتها فيه» وكذلك في المملوكةٍ تحررًا عن 


2 


رق 0 وكذلك عن الكافرة» لأنَّ الأختلاف في الدين مانع عن 
الإتلافي17) 


قال: ( وبحكم به لإسلامها بعده). 

2 يوسف ك3نه”"': إذا تزوجٌ أمرأة كتابيةة ودخل بها ثم أسلمت بعد 
الدخول يش نشت إتخحاضانة: 

0007 لأايقيت:إخصائه حتيل يدخل بها بعد الإسلام”" له أن النعمة 
متكاملةٌ بوطء العاقلةٍ البالغةٍ لتوافر الرغبة من الجانبين. 

ولهما: قوله يَلكيهْ لحذيفة””'' َه وقد تزوجٌ ذميةً: ١دعها‏ فإنها 


.١9/ا"-١ا/7‎ /" و«الهداية» ”/ 8-186". و«تبيين الحقائق»)‎ .5١ /9 «المبسوط)‎ )١( 
.18-1١ا//5 و«فتاوئ قاضيخان» "/ “ا/ا4. و«حاشية ابن عابدين»‎ »5١/9 (؟) «المبسوط»)‎ 
في (ب): (إسلامها).‎ )( 

(5) حذيفة بن اليمان» وهو حذيفة بن حسيل» ويقال: حسل بن جابر بن أسيد بن 
عمرو بن مالك؛ ويقال: ابن اليمان بن جابر بن عمرو بن ربيعة بن حروة بن 
الحارث بن مازن بن قطيعة بن عيسئ بن يغيض بن ريث بن غطفان بن سعد بن قيس 
عيلان بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان» أبو عبد الله العبسي. حليف بني 
عبد الأشهل» صاحب سر رسول الله كَل شهد مع رسول الله كَكِْةِ أحدًا هو وأبوه. 
وقيل أبوه يومئذِء قتله المسلمون خطأ. سكن الكوفة» وتوفي سنة ست وثلاثين 
بالمدائن» بعد قتل عثمان َيه بقليل» ولم يدرك الجمل. 
انظر ترجمته فى «طبقات ابن سعد) 87//60» و«معرفة الصحابة» 5941-585/57 
(), ووالاسيات» "9-998١‏ (١٠١ه).‏ ولأسد الغابة» /١‏ 800-558 
»)0١١1*(‏ و«تهذيب الكمال» ه/ 596-١٠١ه .)١١59/(‏ 


0م ب 


لا تحصنك :”2 ولأنَّ النعمةَ لا تتكاملٌ مع أختلافٍ الدين لحصول نفرة 
المسلم عن صحبةٍ الكافرة. 

قال: ( وأثبتناه برجل وامرأتين ). 

الإحصان يثبت بشهادة رجل وامرأتين. 

وقال زفر ؤلإبه”": لا يثبت لأنَّ الإحصانَ شرط ثبوتٍ الرجم» وإن 
كان جد الزنا يفيف هاف افنهيوره)"'" الزناة لكو تعين الو ود 
الإحصانء فكانت هذه الشهادةٌ هي التي تجعل الشهادة على الزنا موجبة 
للرجم فتنزلت منزلة علةٍ العلة» وشرظ الذكورة مراعئ في جميع أسباب 
العقوباتٍ احتيالا”؟2 للدرء. 1 

ولنا'"؟: أنَّ الإحصانَ شرظ أهليةٍ الزاني لوجوب الرجم عليه؛ لأنه 
فار تعن ارنزيات حو ويا عيون روا للكاني الع 
فلا يشترط لثبوته ما يشترط لوجوب الرجم لكونه شرطًا محضًا وليس 
بشرط لعلة الوجوب ولا لإقامةٍ الحد”'. ولا للظهور؛ لأن علة الوجوب 
هو الزنا وعلة إقامةٍ الحدّ ظهوره؛ وعلة ظهوره الشهادة» وليس شيء من 
ذلك متوقمًا على الإحصانء والحكم لا يضاف إلى الأهليةٍء فكذا إلى 
00 


)١(‏ رواه سعيد بن منصور »6)92١50(‏ والدارقطني 7/ ١5/8‏ ولكن عن كعب بن مالك» وأما 
حديث حذيفة فرواه سعيد بن منصور )27١5(‏ أنه تزوج يهودية» فكتب إليه عمر: 
طلقها. 

0) «مختصر أختلاف العلماء» /65“-/01”, و«المبسوط» 7/4؟5» و«فتاوى 
قاضيخان)» 5/ "الا5» و«الهداية» ؟/ /598-191. 

0) من (بء ج). (5) في (ج): (احتياطًا). 

(5) في (ب): (الحدود). 


سح كتاب الحدود ب 0# 


قال: ( ولو قالوا: دخل بها فهي مقبولة كالجماع وخالفه ). 

شهودٌ الإحصان إذا قالوا : 0 هذا تزوج أمرأةً مسلمة عاقلة بالغةً 
نكاحًا صحيحًاء 0 بها يشبتُ إحصانه عند أبي حنيفة كانه0". 

قال اب 10 ا ولو شهدوا بالوطء أو بالجماع 
ل 1 وو ال بالا 
عن الدخولٍ للزيارةٍ أو للعيادة» ومع الأحتمالٍ لا يكون لفظ الدخولٍ 
محصلًا للعلم بالوطء. 

ولأبي حنيفة ينه" أنَّ هلذا اللفظ لا يستعملٌ إِلّا في الوطء؛ فكان 
العلمٌ بالوطء حاصلًا به بخلافٍ الدخولٍ للزيارة والعيادة؛ لأنه يقال 
فيهما دخل عليها لأنها كالشهادة على الجماع. وقد عرف به في المتن 
كله زانان ماني الا 0 1 

قال: (وإذا شهدوا بحدٌ متقادم لا لبعدهم ردت إِلّا في 

القذف ). ّ 

والأصل أن ما كان خالصٌ حقّ الله تعالئ من الحدودٍ يبطل بالتقادم ؛ 
اآن الشاهد :ذه" حير بو أن يشيد علي ناعلها وقد أن سر عليه 
كل ذلك حسبة لله تعالئ. 

فإذا أخر الشهادةً لا لكونه بعيدًا عن الا ثم أقدمَ علي أدائها. فإن 
كان التأخيرٌ لاختياره السترّء فالباعثٌ على الإقدام حَينئذٍ عداوةٌ أو ضعغنٌ 
يوجب في شهادته تهمة مانعةً عن القبولٍ» وإن كان لأ لاحفان السد كان 
)١(‏ «المبسوط» 57”/9» و«فتاوى قاضيخان)» 5/ /ا5. و«فتح القدير) 8// 0-5949:ث 


و(احاشية أبن عابدين») 3/5», 


زفق من رب ج). 


5م د ب لل 


بالتأخير آثما فاسمًا فلا يقبل أيضّاء وهذا بخلاف الإقرارٍ لانتفاء التهمةٍ 
مطلقّاء وإنما أستثنل (حدّ)”"' القذب؛ لأن فيه حقّ العبدٍ وهو دفمٌ العارٍ 
عنهء ولهذا سارك عنه لو أقرَّ به» والعام راان حقوق 
العباد؛ وَلأن قبول الشهادة في حقوقهم معوت علا تقدّم الدعوى» 
فيحمل التأخيرٌ على عدم المدعي» فلا يكونُ موجبًا ان بخلاف 
حدٌ السرقةٍ لعدم ترفنن الأذاد على المدعي في حقّ الحبس» فيكون 
التأخيرٌ موجبًا للتهمةء فإن الدعوئ فيه شرظ في المال. وأما في حد 
القذفٍ فلا يقبل في حقٌّ الحبس؛ لأن فيه حقّ العبدِء وفي حقوقهم 
لا تقبل الشهادةٌ في حقّ الحبس كما في القصاص. ثم التقادم كما يمنع 
قبولَ الشهادة في الأبتداءٍ يمنع إقامةً الحدّ بعد القضاءٍ قبل الإمضاء؛ 
لكون الإمضاء من القضاءٍ في باب الحدود؛ لأن المقصودً من القضاء 
في حقو العبادٍ إعانةٌ العاجزء وفي حقوق الله تعالئ /8١٠ب/‏ الزجر 
لا غير؛ لتعاليه سبحانه عن العجز والإعانة» فكان الإمضاءٌ فيها من 
القضاءء وهذا كما إذا ضرب بعض الحدّ فهربّء ثم أخذ بعد تقادم 
الزمان لا يقام عليه بقية الحدٌ”". خلافًا لزفر ظلإنه” " والقنات 18 إن 
يقام؛ لأنَّ هاذا ل بعذرٍ الهرب» فلم يكن قادحًا في الشهادق 


)١(‏ من (ب). 

(؟) «مختصر أختلاف العلماء» / 7390» و«المبسوط» 9/ 59-٠لاء‏ و«الهداية» ؟/ 23797 
و«الاختيار» 5/ 5١1"؛‏ و«اللباب» 189/5. 

(0) «مختصر أختلاف العلماء» / 798. و«المبسوط) 59/9-٠لاء‏ و«الهداية» ؟/ 23917 
و«الاختيار) 5/ ."١5‏ 

(5) «فتتح القدير؛ 274١/0‏ و«تبيين الحقائق» "2188/7 والمجمع الأنهر» -691//١‏ 
/691. و١حاشية‏ ابن عابدين» 5/ 77-171 


والأول هو الأستحسانٌ» لأنَّ العارض في هذه الحدودٍ بعد الشهادةٍ قبل 
الإقامة كالمقترنٍ بالشهادة بدليل عمى الشهودٍ وردتهم. 

واختلف في حدٌ التقادم» الوا ع عورا ار إلى ستةٍ أشهر 
بقوله: بعد حين» وكذا أشارٌ الطحاوي”" » وأبو حنيفة 415" فوضّ ذلك 
إلئ رأي الإمام في كل عصر. 

وعن محمد 0 : التقديرٌ بشهر؛ لأنَّ ما دونه عاجل . وهو رواية 
عن أبي حنيفة”" وأبي يوسف”*'. وهو الأصحٌ. هذا إذا لم يكن بين 
الشهودٍ وبين القاضي مسيرةٌ شهرء أما إذا كان تقبل شهادتّهم لأن المانعَ 
عن إقامة الشهادة م0 عن الإمام؛ ولهاذا أحترز في المتن فقال: 


(لا)”*' لبعدهم» فلم تتحقق الشبهة حينئذ» والتقادمٌ في حدّ الشرب 
كذلك عدن معي ا وعندهما مقدر بزوالٍ الرائحة كما يأتئّ إن 
شاء الله تعالئ. 


)١(‏ «الجامع الصغير» ص/ا/ا؟. 

(0) «مختصر الطحاوي) ص14١.‏ 

6) «المبسوط) 94/٠لاء‏ و«فتاوئ قاضيخان» "/ الا؛. و«الهداية» ”9945/7 
و«الاختيار) 5/ .”1١6‏ 

(8) «المبسوط» 2/٠/4‏ و«فتاوئ قاضيخان») “"/ ؟7لا5. و«الهداية» ”“/995, 
و«الاختيار) 5/ 166" و«اللباب» ”/ .59١‏ 

(0) من (ب). 

(5) «الهداية» ؟/ 5514. و(تبيين الحقائق» 7/ .١188‏ 


قال: ( ويحدون لنقصان عددهم ). 

لأنهم قذفةٌ فإنه لا حسبة عند نقصانهم؛ وصورةٌ هذه الشهادة قذف» 
ن خروججها عن القذفٍ إلى الشهادة موقوفٌ علئ كمال العدد'"”'". 
قال: ( ولو جلد فظهر أحدهم عبدا حدّوا ). 


إذا شهدٌ أربعة على رجل بالزنا فجلد بشهادتهم ثم وجد أحدهم عبدًا 


ره 


وده 
سه 
حدمو 


أو محدودًا في قذف فإنهم 000 لأنهم قذفة فإن الشهود ثلا نه 


قال: ((وأرش الضرب الجارح غير واجب وأوجباه في بيت 
المال). 

إذا وجدّ أحدٌ الشهودٍ عبدًا أو محدودًا في قذففٍ بعد أن جلد بشهادتهم 
وجرحته السياظ لم يجب أرشُ الضرب على أحدٍ عند أبي حنيفة”". 

وقالا': يجب الأرشُ في بيتٍ المالٍ» ولو رجع أحدهم لم يجب 
الأرشنُ عليهء وعلئ هذا الخلافي لو مات من الجلدٍء وعلىئ هذا إذا 
رجع الشهودٌ لا يضمئون. 

وقالا”؟: يضمنون عنده ومعرفة الأرش أن يقومٌَ المحدود عبدًا سليمًا 
عن هذا الأثرء ويقوم وبه هذا الآثر 57 تنقص القيمة فينقص من الدية 
مثلّه لهما أنَّ الجرح مضافٌ إلئ شهادتهم؛ لأنهم أثبتوا الجلد» والاحترازٌ 


.185/7 «المبسوط» 4/ 56. و«الطداية» 7/ 96", و«الاختيار) 5/ 3"17. و«اللباب»‎ )١( 

0) فى (ج): (القذف). 

م «المبسوط» 9 و«الهداية» ”/ 2"946 و«تبيين الحقائق» 7/ 2197 واحاشية ابن 
عابدين» 7/5". 

(5) «الهداية» ”7/ه9”#. و«الاختيار؛ 5/ ."١5-71١‏ و«تبيين الحقائق») »١97/”‏ 
و«البحر الرائق» 0/ 706» و«درر الحكام» 617» و«مجمع الأنهرا .094/١‏ 


ص كتاب الحدود ب لمبيبببييبب 070 


عن وقوع الجرح غير ممكن فكانوا مثبتين للجلدٍ بنوعيه» وقد أعترف الراجعٌ 
أنه جاق في الشهادة إليخ تعقيب: اجرح :فيضنين ”29 آنا اليد قلا” يضمن 
لعدم الجناية لجوازٍ كونه عدلاء إِلّا أنَّ القاضي أخطأ في القضاء بشهادته 
:قكمه لطيم ان عل يزع نوق القن اله بويت العاف فيجب في بيتٍ 
المالٍ كما في الرجم والقصاصء وله أنَّ الجرح ليس مضافًا إلى 
شهادتهم؛ لأنَّ الشهادة أثبتت الحد”" وهو ضربٌ مؤلمٌ غيرٌ جارح» 
وإنما الجرح بفعل الضارب أو لرقةٍ بشرةٍ المضروب فلا يضمنه عد 
أما غير الضارب فلعدم الإضافة إليه» وأما الضاربٌ فالقياسنُ أن يجب 
الضمان عليه؛ لكن ذلك مستلزم لامتناع إقامةٍ الحدودٍ مخافةً وجوب 
الفمانه ان يفا لط 1 


قال: ( ولو رجعوا بعد الرجم حددناهم وغرموا الدية 
ولا نقتلهم ). 
إذا شهد أربعة علئ رجل محصن بالزنا فرجم ثم رجعوا عن شهادتهم 
يغرمولن ديته وعد ون عد الي وقال زفر سس لا يحدون. 


وقال الشافعي 2”835: يقتلونَ لأنهم أقروا بوجوب"'' القتل منهم 


)١(‏ في (ب): (فيضمنون). 

9) في (بء ج): (الحدود). 

(”*) «الهداية» ”/ 25940 و«(الاختيار» 5/ 273١54-11‏ و«تبيين الحقائق» "/ 21947 و(درر 
الحكام» 58/7. و«البحر الرائق» ه/ 256 والمجمع الأنهر) .0494/1١‏ 

(8) «مختصر أختلاف العلماء» “#/لاء*-8٠"2,‏ و«فتاوئ قاضيخان» "/ 2/5 
و«الهداية» 7/75 95". 

(5) «المهذب» 7/75 .2”51١‏ و«حلية العلماء» 8/ »”١0‏ و«تكملة المجموع" 0/1 

(5) في (بء ج): (وجود). 


هم ب 


تسبيباء فنزلوا منزلة المكروء ولزفر 5ن" أنهم إن كانوا قذفة حيّ فقد بطل 
موجبه بالموتٍ وإن كانوا قذفةَ ميتٍِ فهو مرجومٌ بقضاءٍ القاضي فيورث شبهة 
في إحصانه دارئةٌ للحدّ عنهه”'". 
ولنا''؟: في تضمينهم وعدم قتلهم أنهم ليسوا مباشرين ولا (مسيبين 
أما المباشرة)”'" فظاهرةٌ» :وأما التسنيبُ فلآن الحكم إنما يضاف إلى 
السبب إذا لم يمكن إضافتُه إلى العلة (بتخلل الواسط)""'. وقد تخللت 
ههنا وسائط من القضاءء ورجم الناس إياه باختيارهم» والقاضي 
لا يصلح آله للشهودٍء وكذا الناس ليجعل ما وجد منهم كالموجودٍ من 
الشهودٍ بخلاف المكروء فإنه يصلح آله للمكرو؛ ولأنَّ الظاهرٌ أن المكرة 
يختارٌ نفسه علئ من أكره علئ قتله» فكان فعلٌ المكره مفضيًا إلى 
(إهلاكِ ظاهر)”*' أو كان سببًا له فيلزمه القصاصء وما قررناه من تخلل 
الواسطة يمنع إيجابّ المالٍ أيضّاء إِلّا أنَّ القاضي ملجأ إلى القضاء 
شرعًا وإن كان مختارًا فيه حقيقة لمكان البينةٍ» وكذا الناسُ فقلنا بعدم 
وجوب القتل مع إيجاب المالٍ عملا بهماء فإن القتلّ لا يجب بدليل فيه 
شبهة» والمال قد يجب لكونه أقلّ خطرًا من النفس"'". ْ 
ولنا: في إيجاب الجد أن شهادتهم أنقلبت الآن قذًا بالرجوع» وهذا 
اكيم كياد نتفي الأغلل لأن بسن المشهرة غلم إلى الرنا» ونا 
يخرجُ عن كونها قذقًا لاتصالٍ القضاءٍ بها؛ لأنَّ الشهادةً للإظهارٍء 
)١(‏ «مختصر أختلاف العلماء» “#/لاه ٠8-7‏ و«فتاوئ قاضيخان») «"/ 415 
و«الهداية» 7/7 95", و«الاختيار» .51١5-717/5‏ 
() في (ج): (ولا يتعلق بها المباشرة). 
© من (ب). 
(8) في (ب): (الهلاك ظاهرًا). 


صصح كتاب الحدود 


وقبل القضاءء وإن كان ظاهرًا عند القاضي /٠٠١5/‏ لكنه ليس بظاهر عند 
الناس كافة. 

ألا ترئ أنه لا يجب عليهم إعانةٌ المدعي قبل القضاء ولنا ذلك عل أن 
كمال الإظهارٍ عند أتصالٍ الحكم بشهادتهم» فإذا (انفسخت)”2 الشهادةٌ 
بالرجوع أنفسخ ما كان مبنيًا عليهاء وهو القضاء في حمّهم فانقلبت بتلك 
الشهادة قذفًا في الحالٍ الوه رد قي النعياء المورث للشبهة في 
حقهم بخلافٍ ما لو قذفه غيرهم حيث لا يُحدٌ؛ أن تددرت غير 
محصن في حقٌ غير الشهود لقيام القضاء في حقّ غيرهم, لإنَّ أنفساح 
الشهادة والتاف عدوي سرب له ا فلا يكون حجةً على 
غيرهو”". 

قال: (أو 00 وحده وعمما ). 


قال أبو حنيفة"" وأبو يوسف"" وكا #ا: إذا شهد أربعة بالرّنا على رجل 
ل ل 
رجع أحدّهم قبل إقامةٍ الحدّ حدوا جميعًا. 

و ل حُدَّ الراجعٌ وحده؛ لأنَّ الشهادة تأكدت بالقضاء 
فلم تنفسخ إِلَّا في حقٌّ الراجع كما لو رجمٌ بعد الإمضاءء وإنما يسقظ الحدٌ 


(9) في (ب): (انقضت) وفي (ج): (انقسمت). 

(0) «مختصر أختلاف العلماء» “/لا٠#-08”.‏ و«فتاوئ قاضيخان») “/ 4095 
و«الهداية) 2395/75 و«الاختيار) .”١5-117/5‏ 

(9) «الهداية» 25”9377/7 و«الاختيار» 5/ 5-1١1”ء2‏ و«”تبيين الحقائق») "/ .١97‏ 

(5) في (ب): (على المشهود عليه ولم يحد القاضي). 

() في (ب): (عند أبي حنيفة وأبي يوسف). 


ب 


عن المشهودٍ عليه للشبهةٍ» ولهما أنَّ الإمضاءَ في الحدودٍ من القضاء؛ 
أن القضاءَ هو الإحكامٌ والتبليغُ إلى درجة لا تقبل الزيادة» ومن قولهم : 
وعليها مسرودتان. قضاهما داود وصنع السوابغ تبع 1 أحكم داود 
نسجهماء وإنما يبلغ حكم القاضي درجة لا يتصور الزيادة عليها 
بالإمضاءء فكان الرجوعٌ قبل الإمضاءٍ (ولهاذا يسقط الحدّ عن المشهودٍ 
عليه؛ وصار هلذا كما لو أعترضت أسبابٌ مانعة عن الشهادة بعد القضاء 
قبل الإمضاء)”" في الشهود مثل الردةٍ أو العمئ؛ لأنَّ القاضي لا يمكنه 
إقامةٌ الحدّ إِلّا عند كمالٍ الحجةء وإنما تعدم بالرجوع كما تعدم بردةٍ 
أحدهما وعماه. 


قال: ( ولو شهدوا أنه زنئ بعمرة وآخرون بأخرى فرجم ثم 
إذا شهدَ أربعة علئ رجل محصن أنه زنئل بعمرة وأربعة رجال أنه رفي 
(بعزة)''' فحكم نالحد ورجم ثم رجعوا جميعًا وضمئوا ديتهة» قال 


ع 


بق ين "ابر يويك "3 وديا 14 يدو خد القدية: 


- ضرف ” 5 2 2 0 .م 7 
وقال محمد "': لا يحدون؛ لآن رجوع كل فريقٍ لا يصح في حق 
الفريق الآخر في إيجاب حدٌّ القذفٍ (عليهم)”'' لجواز كذب كل فريق 
في الرجوع؛ لأن كلا من الفريقين يثبتٌ زنا غير ما يثبته الفريقٌ الآخر 
ضرورة أن الزنا بعمرةً غير الزنا بزينت» فيجعل كل فريق في حق الآخر 
)1١(‏ من رب ج). 
0) في (ب): (بغيرها). 
(*) «الهداية» 95/7”, و(الاختيار) 5-17/5١"”ء‏ و«تبيين الحقائق» ”7/ .١91‏ 
(4) من (ب)» و(ج). 


كأنهم ثابتون على الشهادة في حكم سقوط إحصانهء ألا ترئ أنَّ شهوة الزنا 
لو رجعوا بعد الرجم وقد قذفه آخر غيرهم لم يجب الحدٌ عليه”'2. وتجعل 
الشهادة قائمة فى حقهء وهلذا المعنئ شبهة يدرأ بها الحدٌ عنهم ولا يسقط 
بها ضمانُ المحلٌ؛ لأنه يؤدي إلئ إهدارٍ الدم» ولهما أنَّ شهادةً الفريقين 
غلياء يما تياد انيه اكقوادتهما عليه رونا وإعد :كن التقصرة«مى الشهاد: 
إقامةٌ الحدّء وإنما يقام حدٌٌ واحدء ألا ترئ أن شهادتهما تنزلت منزلةً 
الشهادة علئ زنا واحدٍ في حكم الضمان حتئ لو رجعّ من كل فريقٍ 
تان قل ايجي لفان لعاء نات الشهافة بيقاء اريعة شهوف ولول قم 
الشهادتين مقامً الشهادةٍ بزنا واحد لضمنوا؛ لأنَّ الباقي من كل فريت ليس 
بنصابٍ كامل» فلا تقومٌ به الحجةً» وصار ذلك كثمانية (شهود)(© 
شهدوًا بزنا واحدٍ فرجمء ثم رجعواء فإنهم يحدون., ولأن الشرعَ 
بإيجاب الضمان عليهم حكم في حقّهمء بأنه محصن قتلوه ظلمًا بسعيهم 
الباطل فتعذر أن لا يحدوا جميعًاء وقد أعترفوا بعفته وقذفهم إياه. 


قال: ( ومنعناه لاختلافهم في مكانه كما يمنعه عنهم فسقه ). 

إذا شهدَ أربعةٌ علئ رجل بالزناء واختلفوا في مكان الزناء فردت 
شهادتهم لا يحدون حذ القذفي9. 

وقال زفر " مُه : يحدون لما مرّ أن الشهادة بالزنا قذفٌ في الأصل» 
وإنما تخرج عن القذفي باتصال القضاءٍ بهاء فإذا لم يتصل كانت قذمًا ا 
() في (ج): (عليهم). 15 مارجا 


(©) «المبسوط) .15١/4‏ و«فتاوى قاضيخان» ؟/ 2.51/١‏ و«فتح القدير» 0/ 2580 و"تبيين 
الحقائق») "/ ١9:-146‏ 


<وددلل 


ولنا"2: أنَّ شرط وجوب حدٌ القذفٍ أن لا تتوافق شهادةٌ الأربع على 
زنا المقذوت؟ لقوله تعالى + 292 و بان أيه خُبنه 4 قور 4]:وقد:فات ستيب 
توافقهم على أصلٍ الزنا دون وصفه الذي لم يتم عليه نصابٌ الشهادة 
فهو كاملٌ بالنسبة (إلى الأصل”" غير كامل بالنسبةٍ إلى الوصفٍ». 
تأورطة ذلك فيه دازنة للجيل كما شهد أريعة بالزنا وهم فساق. 


وقد نبّه في المتن بهذا القياس على التعليل مع بيانٍ خلاف الشافعيٌ 


يان" فى المقيس عليه» فعنده أنَّ مشهودّ الزنا إذا كانوا فسقةٌ يحدون 
حدّ القذفٍ؛ لأنهم رموه ولم يأتوا بأربعة شهداء؛ لأنه لا شهادةً للفاسقٍ 
عنذده. 


وعونا0؟؟ لاايعدون: لأن الفاسق من أهل التحمل والأداء وإذ كان في 
أدائه نوع قصور لتهمةٍ الفسقٍ. ولهاذا لو قضى القاضي بشهادته'*' نفذ عندنا 
فتثبت بشهادتهم شبهة شبهة الزنا فيسقط إحصانُ المشهودٍ عليه وباعتبارٍ قصورٍ في 
الأداء لتهمة اللي تثبت شبهة عدم الزنا /9١٠ب/‏ فيمتنع الحدان جميعًا. 


)١(‏ «المبسوط» 25١/9‏ و«فتاوئ قاضيخان» "/ ١‏ وافتح القدير» ه/ 7860» و«"تبيين 
الحقائق» 9/ ١90-1١89‏ 

(؟) من (ج). 

(”) «الوجيز» 159/7ء و(«روضة الطالبين» .7١1/1/‏ 

(5) في (ب): (بشهادتهم). 


صحس كتاب الحدود لإ بابيبيب0# 


قال: ( ولو شهدوا فزكوا فرجم ثم ظهروا أو أحدهم عبدًا 
فالضمان على المزكين إن تعمدواء وقالا: في بيت 
المال ). 


قال أبو حنيفة كّنة"'2: إذا شهدٌ أربعةٌ علئ رجل بالزنا فزكاهم المزكون 
عن طرزر ٠|‏ اشير زهي العحوس أ سدق اداو متعوسسي» 
فالدية على المزكين إن كانوا تعمدوا التزكية مع علمهم بحالهمء وإن 
قالوا حين ظهروا عبيدًا: أخطأنا في تزكيتهم فلا ضمانَ عليهم» وهدذا 
الشرط من الزائدٍ وهو الصحيح. 

وقالا”©: الديةٌ في بيتٍ المالٍ؛ لأنهم أثنوا على الشهودٍ خيرًاء 
فلا يضمنون كما لو أثنوا على المشهود عليه بأن شهدوا”'' بالإحصان ثم 
رجعواء وله أن التزكية في معنئ علة العلة فيضافُ الحكمٌ إليها بخلافٍ 
تيوك لكحمان؟ لأروا "شرل ويحفن. وهنا لآن العلة غيا رهما له أثر 
في الحكم والشرظ محضٌ العلامة» والإحصانُ عبارةٌ عن صفاتٍ جميلةٍ 
وتلك صالحةٌ للمنع من الزناء ولا أثر لها في الإفضاءٍ إليهء فكان 
شرطًا”*". والتزكيةٌ لها أثر في رجحانٍ جانب صدق الشهودء والبينةٌ إنما 
تصير بينةَ لرجحان جانب الصدقٍ فيهاء والتزكية هي التي جعلت الشهادةً 
٠‏ فكانت علة العلة» وههنا لم يضف رجمه إلى فعل الناسٍ؛ لأنه 


0 
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)١(‏ «المبسوط») .»5١/9‏ و«فتاوئ قاضيخان) "/ ١/ا5».‏ و«الهداية» ؟791//7, و«البحر 
الرائق» 8/ 706. 

4 في (شهدا). (9) في (ب): (لأنهم). 

(:) «المبسوط) 9/9ه2556-5 و«فتاوئ قاضيخان» "/ 2.5/5 و«الهداية» ”“//ا91. 
و«البحر الرائق» 8/ 750. 


لوم 


بأمر القاضيء ولا إلى القاضيء لأنّه بأمر الشرعء ولا يضاف إلى الشهودٍ 
بالإجماع لمكان ثناء هؤلاء عليهم فتعينت الإضافةٌ إلى المزكين» وإنما 
شرط تعمد التزكية مع العلم بحالهم؛ لأنَّ هذا الضمانَ ضمانٌ تسبيب» 
فيعتمد صفة التعدي فلابدَ من أعترافهم بهء وأما في الخطأ فلا ضمانَ 
0 إجماعًا ؛ ا د 0 دمي إذا أخطأ لا ضمانَ 
التركية: وفيما ذا أخطأوا أؤْلئ لأنهم بمنزلة شهودٍ 0 فلا يضمنون 
بحالٍ. 

وأما عند أبي حنيفة 2715 فلأنَ الضمانَ لإقرارهم بالتعمدٍ في تركية من 
ند يمواكرا :ودر عت ينا 6 وفعت الدرة انق المال انق قاتهينا» أن 
خطأ المزكين كخطأ القاضي» وخطؤه موجبٌ للضمانٍ علئ من وقعٌ قضاؤه 
له وهم العامة فيجب في مالهم وهو بيتٌ المال. 

قال: ( ولو رجع المزكون عزروا وعليهم الضمان). 

قال أبو حنيفة 855''": إذا شهدَ أربعة علئ رجل بالزنا فزكوا فرجم 
ثم رجعٌَ المزكون عن التزكية يعزرون وتجب عليهم الدية» وسياق 
الكلام دل علئ أنْ رجوعّ المزكين بعد رجم المشهودٍ عليه فلم يحتج إلى 
التقييد به. 

وقالا”'" : يعزرون ولا يجب عليهم ضمانه؛ لأنهم بمنزلة شهودٍ 
الشرط» وله أنهم بمنزلةٍ علةٍ العلةِ» هذا أيضًا لو قالوا: تعمدنا التزكية 


)١(‏ «المبسوط) 94/94ه-550. و«فتاوئ قاضيخان» #/ 5لا5. و«الهداية» ؟/ اول 


و«البحر الرائق» 6/ 6؟. 
(0) في (ج): (عندهم). 


ححس كتاب الحدود 


مع علمنا بحالهم كما مرَّء والأصحٌ أن الديةً ههنا لا تجبٌ في بيت المالٍء 
بخلاف ما إذا ظهرٌَ أحدٌ الشهودٍ عبدًا أو كافرًا لأنا تيقنًا بخطأ القاضي 
ل ا الل ل 0 الاك 
واجبًا عليل من له القضاءًء وهنا ما" بذلك لجواز كذبهم في 
1 زفق 

.  عوجرل‎ 

قال: ( ولو شهدوا به فشهد آخرون به على الشهود فالحد غير 
واجب مطلقّاء وقالا : خن اولوق 


رجلّ شهدَّ عليه أربعة رجال أنه زنا بامرأق» ثم شهدٌ أربعة آخرون على 
اله دِ أنهم هم الزناة بهاء لم يحد المشهود عليه ولا أحد من الشهودٍ عند 


5 


أبي حنيفة 00 

وقالا”": لا يحد المشهودٌ عليه. ويحد الشهودٌ الأولون؛ لأنهم 
مجروحون بسبب شهادةٍ الآخرين العدول عليهم بالزناء فسقط عن 
المشهودٍ عليه بمكان الشبهة. ووجب الحدٌّ على الشهود؛ لوجودٍ 
المقتضي وانتفاء المانع. 

وله أنَّ المانعَ نألد كدق الشهرد من إقانة الحدّ عليهم وهو الشبهة؛ 
فإن الشيوة الأعرزو انقيااق الونا الذى: كنيد يدلا ر لزنا هن الذى تعلق ميق 
الشهودَ لا من المشهودٍ عليه» والزنا المنسوب إلى المشهود عليه ثابت من 
وجه؛ لأن شهودّه وإن كانوا فسقته إِلّا أنَّ شهادّتهم شهادةٌ والقضاءٌ بها نافدٌ» 


)001 في (ب): (يقضي)» وفي (ج): (يتعين). 

(0) «المبسوط») 9/94ه6-٠55.‏ و«فتاوئ قاضيخان») "/ 5/ا5. و«الهداية») ؟//اولل 
و«البحر الرائق» 8/ 56. 

6) «الميسوط») 0.55/94 و«تبيين الحقائق» ”7/ .١91١‏ 


د 


وإذا ثبت من المشهودٍ عليه من وجه أنتفئ تحققه من الشهودٍ من وجهء 
فتثبت الشبهة المانعةٌ من الحدّ في حقّهم'"2. كما يثبتُ في حقٌّ المشهودٍ 
عليه. 

قال: ( وشهادتهم به مع أختلافهم في طوعها مردودةء وقالا: 

يحدٌّ الرجل ). 

رجلان شهدا علئ زيد بأنه زنئ بعمرة وهي مستكرهةٌ» وآخران شهدا 
عليه بأنه زنئ بها وهي طائعةٌ. 

ا الا را 

وقالا”"': يحد الرجل؛ لاجتماع شهادة الأربع عليه بأنه زان طائمٌ في 
زناه فيحد دونهاء وله أن الشهادة 5 1 فإن الزنا بها وهي 
طائعةٌ غير الزنا بها وهي مستكرهةً: ولم يتم نصابٌ الشهادة على 
أحدهماء فلم يثبت واحدٌ منهما ولم يثبت القدرٌ المشترك أيضًا؛ 
لاستحالة وجوده مشخصًا إِلَّا في أحدٍ هذين ضمنًا فلم يثبت زناه أصلاء 
ولا يقال: /٠١/‏ يوجب أنْ يحدَّ الشهودٌ؛ لأنهم قذفةٌ» لأن كل أثنين 
قذفاه (بنوع؛ لأنا نقول: فات)”*' شرظ وجوده وهو عدمٌ الإتيانٍ بأربعة 
تورف زم لاء تافقو عل تق :سمي لوقا ننه فقامنك”(الشينية «الداريه 
للحدّ عنهم بتوافقهم””*' علئ وجوده صورةً (ولا يثبت وجوه حقيقة 
لأن تحققه يستلزم تحقق أحد هذين النوعين ولم يتمّ علئ كل واحدٍ منهم 


لهك 


.١91١ /7 «المبسوط» 255/94 و«تبيين الحقائق»)‎ )١( 

(0) «المبسوط» 94//ا”». و«فتاوئ قاضيخان» "/ ١/ا5»‏ و«الهداية» 7/ 7"95. 
(6) في (بء ج): (مختلفة). 

(4:) غير واضح بالأصل» والمثبت من (ب» ج). 


سحتب بسك لب بإ بيييب# 470 


نعناث السيادة)" فلم يقبت واعد متها ولا القدى المشرك دهم ؛ 
لاستحالة ثبوته في الخارج لا في ضمن أحدهما. 


قال: ( فإقراره به مع إنكارها غير موجب ). 


إذا أقرّ الرجل أنه زنا بهذِه أربعَ مرّاتٍ في أربع مجالس من مجالس 
المقرّ فقالت: ما زنا بي لم يُحد عند أبي حنيفة”") أنه 

وقالا”": يجبُ الحدٌ عليه دونها؛ لأنَّ إقرارهُ معتبرٌ في حقٌّ نفسِدء 
وإنكارها معتبرٌ في حقّ نفسهاء وعدم وجوبه عليها لا يورث شبهةً في 
حقّه كما (لو)”*' أقرّ بالزنا بغائبةٍ وكما لو قالت الحاضرةٌ: أستكرهني. 
ركنا لو حضية قعه ااانه ها لور الات رو 000 خوييك 10 بنذ :"أن 
النكاح إذا تحقق وجدّ من الجانبين وكذا شبهتّهُ؛ وإخبارُها بوجوده دليل 
عل وجودهٍ وإن تخلّت المدلول”' فقد أورتٌ شبهةً؛ وههنا هي منكرةٌ 
للزنا فيثبت دليل عدمهء والعدمٌ لا يورت شبهة. وله أنها لما أنكرت 
لم تثبت محلية الزناء ووجود الفعل في غير محلّه باطلٌ فأورتٌ 


)١(‏ ساقطة من (ج). 

(؟) «المبسوط» 94/لا5. و«فتاوئ قاضيخان» "”/ 25/١‏ و«الهداية» ”7/ 985". 

(6) «مختصر أختلاف العلماء» ”*//791» و«المبسوط) 44-948/98. و«تبيين الحقائق» 
*/ 186» و«درر الحكام» 71//7. و«مجمع الأنهر» »047/١‏ واحاشية ابن عابدين» 
34/5. 

(4) من (ب). 

(0) «مختصر أختلاف العلماء» “//ا9؟» و«المبسوط») 44-98/94». و«الهداية» 
7/ 49*. و«تبيين الحقائق» / .»١85‏ و«درر الحكام) 2717/7 و«مجمع الأنهرا 
1,. واحاشية ابن عابدين» 59/5. 

راك لق :(ن) 1 وج 1 

"فى وف !(العول»: 


هم ل 


أنتفاءٌ المحلية شبهةً في حقّه بخلافٍ مالو قال: سرقتُ أنا وفلان. فأنكر 
فلان؛ لبقاء محليةٍ السرقةٍ في حقٌّ المقر”'' وهو المال وبخلافٍ 
ما امكشيدا به. 

أما“القائبة فإن القايق قبي الشبية لزان الإكا رز والاعتراف- وههنا 
الشبهةٌ قائمةٌ والمعتبرٌ في الحدود الشبهة لاشبهها. وأما قولها: أستكرهني 
فلنيه قدي وزيادةٌ نسبةٍ كل الفعل. وأما تصديقّها فلانتفاء الشبهةٍ في 
حمّه بعد إقراره أربعَ مراتٍ وثبوتها في حقّها'' حيث لم يقر أربعًاء 
ولو أقرت هي أربعَ مراتٍ بأن فلانًا زنا بها فأنكر فالخلاف هنذا على 


هذا لا يحدانٍ عنده» وتحذ الموأة 0 


0 عع 


قال: ( ولا نحدّها إذا أطاعت صبيًا أو مجنوئًا ). 

العاقلةٌ البالغةٌ إذا أطاعت”*' صبًّا مراهقًا أو مجنونًا في الوطء الخالي 
عن الملكِ وشبهته لا يجبٌُ عليها” الحدٌ0. 

وقال الشافعي كلنه: يجب'"؛ لأنَّ الزنا الموجب للحدّ وجدّ منها 
بالتمكين من الوطء الخالي عن الملكِ وشبهته فلزمها الحذدّء كما 


)١(‏ في (ب): (المقدر). (0) في (ج): (حقه). 

(9) «مختصر أختلاف العلماء» “//ا79. و«المبسوط)» 44-98/4. و«الهداية» 
/١‏ 95" و«تبيين الحقائق» / 2.180 و«درر الحكام» 271/7 و«مجمع الأنهرا) 
».0١‏ و«حاشية ابن عابدين» 59/5. 

(:) في (ب): (طاوعت). 

(5) في (ب): (عليهما). 

(1) «المبسوط») 05/4. و«فتاوئ قاضيخان» “/558. و«الهداية» ؟/١2589‏ 
و«الاختيار) 5//ا7؟778-7. 

0) «المهذب» 2159/75 و«الوجيز) »١59/7”‏ و«روضة الطالبين» // .3١١‏ 


سس كتاب الحدود 


و ل ع0 بالعًا عاقلا وكالرجل يزني بصبية مراهقةٍ أو مجنونةٍ. ولنا أن 
الزنا حقيقةٌ هو فعلّه("' وزناها تمكينها الحرام من الوطءٍ الحرام الذي 
هو الزنا ولم يوجد منها؛ لأن التمكينَ الحرامٌ وإن وجدّ لكن من الوطء 
الحرام لم يوجد؛ لعدم أتصافٍ فعل الصبيّ والمجنونٍ بالحرمة» بخلاف 
لا بالعًا عاقلا لقيام الموجب للحدّ منهاء وبخلاف وطء 
الرجل صغيرةً أو مجنونة؛ لوجود الزنا منه حقيقة”". 

قال: (ولا إذا زنا في دار الحرب ثم خرج إلينا ). 


إذا زنا في دارٍ الحرب أو دار البغي ثم خرج إلينا لا يقام عليه الحدٌ9". 
وعند الشافعي كأنه'؟': يقام عليه الحدٌء وقد أفهم الخلافٌ في المسألةٍ 
بعطفها علئ سابقتهاء والخلافٌ من الزوائد منقولٌ من «الهداية»©. 

له: أنه التزم بإسلامه أحكامٌ الإسلام أينما كان0". 

ولنا: قوله يَكا": لا تقامُ الحدودٌ في دارٍ الحرب)”"؛ (ولأنَّ فائدة 
إقامة البحد عضول الأترجا ره :وولاية الإمام عن دار الحرب)00) مقط 


() في (ب): (طاوعت). 

(؟) «الميسوط) 255/94 و«فتاوئ قاضيخان») “/5”58. و«الهداية» “8١/5”‏ 
و«الاختيار) 5//ا؟778-75. 

*) «المبسوط» 7/4 .٠١١-949‏ و«الهداية» ”؟/٠9”.‏ و«الاختيار») 71//5”. 

(85) «الوجيز) ”7/ 59١ء‏ و«المهذب» 7/ ."١7‏ 

(5) «الهداية» ؟7/ ."89٠‏ 

(5) «تبيين الحقائق» "/ 2187 و(درر الحكام» 257/7 و«مجمع الأنهر؛ /١‏ 0480. 

0» قال الزيلعى فى «نصب الراية» / 57: غريب» وقال الحافظ فى «الدراية» ٠١5/7‏ 
حل ْ 

(48) ساقط من (ب). 


م5 بل 


فيعرى الوجوبٌ عن إفادةٍ ما شرِعَ له» وإذا سقط الوجوبٌ عنه في دارٍ 
الحرب لم يقم عليه في دار الإسلام؛ لأنَّ الزنا لم ينعقد في دارٍ الحرب 


قال: ( ويحكم بحدٌّ المستأمن إلا في الخمر وعكساه إلا في 
(حدٌ)”" القذفٍ ). 

كال از سكقدة"" سكول" رهما الله : لا يقام شيءٌ من الحدودٍ على 
السرية الميذا مودو لجيفاسة: إلا تن دا لقدفت: 

وقال أبن مرشفيدين"" ينام علئه سب عدون لاد شرت 
الخمر؛ لأنَّ المستأمنَ ملتزمٌ لأحكامنا ما دام في دارناء وحدٌ الزنا من 
أحكام الإسلام ا يعتقد حرمته فيقام عليه كحد القذفي؛ لاعتقاده 
حرمتّه بخلاف حدّ الشرب؛ لعدم أعتقاده حرمتّه؛ وصار كالذميٌ في 
أمصناء (عذا)”" الحد. 

ولهما : أن المستأمنَ لم يدخل دارنا ملتزمًا لأحكامنا بل لقضاء حوائجه 

١‏ 0 ع اساغر كي لمن 

مع العودٍ إل داره» فلا نقام :عليه إحكام الإسلام؛ لغدم الالترام 4 وإنما 
يقام حد القذفٍ؛ لأنه التزمَ أن لا يؤذي أحدًا من أهل دارنا فإذا /١٠٠ب/‏ 
(قلف مسللمًا فقل آذاه فينوتت غلية مقتضاء)”*؟ بخلاف الذمة : لالتزامه 
الحكام الأدلام اانا مسي فى عهادهي””. 
(1) في (ب)» و(ج): (بالانقلاب). 
(؟) «المبسوط») 4//!ا0» و«الهداية») 2791/7 و«تبيين الحقائق» 79/ .185-1١4857‏ 
9) من (ب). 
(5) في (ب): (فلا). 
(0) غير واضح في الأصل والمثبت من (ب) و(ج). 


صحس كتاب الحدود كتكتكتكتتكتكتكتكتكتلتكُك0 0 2 


قال: ( ولو زنا مسلم بمستأمنة يحدهما وخصّاه به). 

(إذا زنا)”'' مسلم أو ذميٌ ابراه فنينا 5ه قال ابو عية وعبي 7 
رحمهما الله: يحدٌ المؤمن والذمي خاصة. 

وقال أبو يوسف كنه": يحدان جميعًا. والحجة ما تقدَّمَ. 

قال: (أو مستأمنٌ بمسلمةٍ يحدهما والإمامُ يخصّها به. 

ومنعه ). 

قالةأنن عن" وميفيو "رحميها! 1ه إذا وا اسيحاف ميل 
أو بذميّة لا يحدٌ المستأمن خلافًا لأبي يوسف 7835" لما تقدم. وهل 
فدد العيلة أن الل 

قال أبو حنيفة كنه"": وهو المرادٌ ب(الإمام) في المتن وفيه تورية 
بالإمام الذي يقيم 0000 

اليه : لا تحدٌ المسلمةٌ أيضًا؛ لأن فعل الرجل في الزنا 
أصلّ وهي تبعٌء فإذا لم يجب الحدٌ علئ من فعلةٌ أصل فبالأولئ أن يمتنع”*) 
على من هو تابعٌ»؛ وصار كتمكينها من صبيٌ أو مجنون. وله أن ما وجدّ منها 
حقيقةً الزنا؛ لأنَّه منها التمكين بالحرام من الوطءٍ الحرام. وزنا المستأمن 
حرامٌ؛ لأنه محرمٌ الأديانٍ بخلاف اللمكين من انين والمجنون فإن 
فعلّهما لا يُوصفُ بالحرمة”". 


)١(‏ غير واضح بالأصل والمثبت من (ب) و(ج). 

؟) «المبسوط») 4/لا5. و«فتاوئ قاضيخان» ”/ 559» و«الهداية» ؟/ 7"99. 

(0) «المبسوط» 8/ 2.66 و«فتاوئ قاضيخان) "559/7». و«تبيين الحقائق» "/ 2185 
و«حاشية ابن عابدين» 56/5. 

(4) من (ب). (5) في (ب): (ألا يجب). 


مهدب ل 


قال: (ولا .يجب على واطئ جارية ولده وإن سفل مع العلم 
بالحرمةٍ ونفيناه عنه في جاريةٍ أصوله مع ظنّ الحل 
كجاريةٍ زوجته وسيدهٍ ومعتدته عن ثلاث)» ويجب 
للعلم بالحرمةء وفي جاريةٍ الأخ والعمٌ مطلقًا ). 
الأصل في هذا قوله َل : «ادرؤوا الحدود بالشبهاتٍ ما أستطعتم لك 
وهذان نوعان من الشبهةٍء الأولى: الشبهةٌ في الفعل وهي شبهةٌ الأشتباو 
والأخرئ: شبهةٌ في المحلّ وهي الشبهةٌ الحكميةٌ» وشبهةٌ الأشبتاءٍ لابدَّ 
فيها من الظنٌّ؛ لأن معناه أن يظنّ غير الدليل دليلًا”"'2» والشبهةٌ الحكميةٌ 
لا تتوقف على الظنّ ؛ لأنها تتحقق بقيام الدليل النافي للحرمة في ذاتِه» 
والنسبٌ يثبت مع هذه الشبهةٍ عند الدعوئ؛ لعدم تمحضه زنا لقيام 
الدليل النافي للحرمةء ولا يثبتُ مع شبهة الأشتباء لتمحضه زناء وإن 
تقل اللكد لأمر راجع إليه وهو أشتباةٌ الحالٍ عليه””. 
وافاقيية الأفف فيز افديطا جاو ابد او اثمارووؤوعنةه ويفا 
معتدتّه عن طلاقٍ ثلاث أو بائنًا بالطلاق علئ مالٍ في العدةء أو يطأ أمّ 
ولد أعتقها مولاها وهي في العدةء أو يطأ العبدٌ جارية سيدهء أو المرتهنٌ 
الجارية المرهونة في إحدى الروايتين» وهو الأصحٌء ففي هذه المواضع إذا 


(1) قال الحافظ في «الدراية» :1١١/7‏ لم أجده مرفوعًاء ثم عزاه موقوقًا لابن أبي 
شيبة» وانظر «المصنف» 001//5 وعزاه ابن الملقن في «البدر المنير» 51١١/8‏ لأبي 
مسلم الكجي. عن عمر بن عبد العزيز مرسلًا» ورواه الترمذي )١575(‏ من حديث 
عائشة بلفظ : «ادرءوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم). 

(؟) «المبسوط») 4/ ”207 و«فتاوئ قاضيخان» "/ "الا؟». و«الهداية» ؟/ /الم7"848-1. 

(9) «المبسوط» 84-848/94, و«الهداية» 2784/7 و«تبيين الحقائق» "/ /21481» و«حاشية 
ابن عابدين») 5/ 10-75. 


قال ظلفت بحل من وطكة ل بيجد. وك قال عليت اقفرم حصو تدده 
لأنه ظنَّ أن الفعلَ مباحٌ له كما يباخ له الأنتفاع بمالِهء أو له نوع حقّ في 
الحلّ ببقاء العدة فظن أن ذلك مما يبيحٌ وطأهاء فكان ظنه مستندًا إلى 
لين فكان شبهةً في درء الحدٌّء إذ الشبهةٌ عبارةٌ عن قيام الدليل مع 
نكت المدارلة أرعا يشبه الثابتَ لا عين الثابت» فههنا إذا ظنّ المحل 
نقد ظنٌ غير الدليل دلبلا فاععير ظله شبهة» -وإذا للم ينج طن الحلة 
لقال عانيث العامة فرت العو 

وأما الشبهة في المحل فهو أن يطأ جارية ابنه أو مطلقتّه البائنَ بالكناية 
أو يطأ البائع الجارية المبيعةَ قبل التسليم» أو يطأ الزوحٌ الجارية الممهورة 
قبل القبضء أو يطأ الشريكُ الجارية المشتركةٌ» والمرتهنٌ الجارية المرهونة 
في إحدى الروايتين» وهي رواية كتاب الرهن. ففي هذه المواضع لا يجب 
الحدٌ مع العلم شام اعون "القت قدي فى اسل ملواة عل الم 
يعلم. أما في جارية الولدٍ فلقوله ي: «أنتٌ ومالك لأبيك)7". 

وأما البائنُ بالكناية فلموضع الآختلاف في الكنايات. 

وأما الجاريةٌ (المبيعةٌ”*» والممهورةٌ؛ فلبقاء ملكِ اليد فيهماء 
وأما المشتركةٌ فلقيام حقيقةٍ الملكِ في البعض. وأما المرهونةٌ فلقيام يدٍ 
الام ان م واقعًا في (المحل)""''. معنئ قوله في 


.3588-141/ «المبسوط» 4/ 07. و«فتاوئ قاضيخان» "/ “الا 5. و«الهداية» ؟/‎ )١( 

(؟) ساقطة من (س6). 

(9» رواه ابن ماجه )7179١(‏ من حديث جابر بن عبد الله» وله شواهد أخرى فانظرها في 
«نصب الراية» "/ لاا" و«الإرواء» (858). 

(4) في (ج): (المستعارة»). (5) في (ب): (الواطىئ). 

() في (ب): (الحمل). 


كد ل 


الكتاب: (ولا يجب علئ واطئ جاريةٍ ولدِه وإن سفل مع العلم بالحرمة) 
فرع يه الشبهة في المحل. 

وقوله: (ونفيناه عنه ). 

أي : نفينا الحدَّ عن واطئ جارية أصوله -أي: أبيه وجدته وجده- وإن 
علاء أو أمّه وجدته ففرع من فروع شبهةٍ الأشتبا عندنا”''؛ ولذلك أعتبر فيه 
الظنٌء فإن قال: عه اليد ريط كاد الشيية» وإ قال عليت 
الحرمة. حُدَّ لانتفاء الشبهةء وفي هذه المسألة خلاف زفر كن" فإنه 
يقول: يحدٌ مطلقًا لقيام المقتضي وهو الوطء في المحل الخالي عن 
الملكِ وشبهته ولا أعتبار بتأويله الفاسدٍ في إسقاط ما وجبّ بوطئه؛ كما 
لو وطيء أمة أخيه أو عمّهء وقال: ظننتٌ الحل. ولنا أن المقتضي 
عارضّه /(١١/‏ المانع وهو دعوى الاشتباه في موضعه؛ لأن بين الأصولٍ 
والفروع أنبساطًاء فإن الولدَ ينتفع بمالٍ الوالدين كما ينتفعانٍ بماله. 
فجاز أن ينشأ ظنّه في جواز (الاستمتاع)”" بجاريتهما من جوازٍ الأنبساط 
في الأنتفاع بسائر أموالهماء فكانت الشبهةٌ في موضع الأشتباو 
فانتهضت دار للحد بخلااف جارية الأخ والعمٌ؛ لتباينهما في اليدٍ 
والملكِ والانتفاع» ألا ترئ أن شهادةً أحيهما للآخر مقبولة وفي الأول 
لا تقبل» يكانت جارتيهنا ملحقة بجارية الأجنبيّ» فلم يكن الأشقاة 9 
مرضعة 

وقاسَ في المتن هذه الصورة على جارية الزوجة وجارية السيدٍ في حقٌّ 
العبدٍ تنبيهًا على الحكم فيهاء والمعتدةٌ من الزوائد. وأما جاريةٌ الأخ والعمّ 


)١(‏ «المبسوط» 2.67/8 و«فتاوئ قاضيخان» "/ “الا و«الهداية» ؟/ /1م88-57”. 
(؟) في (ج): (الاستبضاع). 


حل كتاب الحدود 


فوطؤها موجبٌ للحدٌ مطلقًا سواء قال: علمتٌ الحرمة أو ظننتٌ الحلّ؛ لما 
ا 

قال: ( ولا (حد”'' في وطءٍ من زفت إليه غير أمرأنة وأخبر أنها 

أقرانة بيخي امه 

بذلك قضئا عمر طيفنه » ولأنه أعتمد دلي في موضع الأشتباهٍ وهو 
إخبارٌ النساءٍ أنها زوجته؛ لأنَّ الإنسانَ لا يفرقٌ أولَ وهلةٍ بين زوجته 
وغيرها إِلَّا بالإخبارء فصار كالمغرور ولا يحدٌ قاذقه؛ لعدم الملكِ 

قرم 

حقيقة . 

قال: ( ولو وجد أمرأةً على فراشه فوطتها د ). 

لعدم الأشتباهٍ مع طول الصحبةء فلم يكن هذا الظنٌ مستندًا إلى دلب 
فلغاء وكذا (الحكم)”؟' إذا كان أعميئ لإمكان التمييز بالسؤالء إِلَّا أن 
يناديها فتجيبه غيرّها وتقول: أنا زوجتك؛ لأنه أعتمدٌ على الإخبار 


0 :)ه26 
وهو دليل في حقه : 


)١(‏ «المبسوط» 84-848/9, و«الهداية» ؟'/ 25384 و«تبيين الحقائق» 2١01/8/7‏ و«حاشية 
ابن عابدين» 70-175/5. 


(0) من (بس). 

(9) «المبسوط) 4/لا0. و«الهداية») ”/ 2389 و«(الاختيار) 1//5؟7”7. و«تبيين الحقائق» 
١79/7“‏ . 

(8) من (ب). 


(5) «مختصر أختلاف العلماء» 2597/7 و«المبسوط) 288/4 و«الهداية» 2984/١‏ 
و(تبيين الحقائق» "7/ .١1/4‏ 


هم د ب 


قال: ( وواطئ ررد ا العده والعلم والمستأجرة للزنا 
واللائط. ومن أتى أمرأة ذ في الموضع المكروه 
يعزرون. وقالا: يحدون). 
هذه أربع مسائل : 
الأولل: قال أبو حنيفة كا”©: إذا تزوج من لا يحل له نكاحُها من 
محارمه كأخته وهو عالمٌ بأنها أختّه فوطتها بعد العقدٍ عليها يوجعٌ ضربًا 
وعقوبة ولا حدَّ عليه”'". 
وقاله" :: عليه لبعد لبطااث كذ" العقن لمتسا ديه عير مح فإن 
المحارمً قد أخرجن شرعًا عن محلية النكاح لاستلزام المحلّ تصور قبولٍ 
الحلّء ولا فورلا قي لمعا ب ولة تيمل تدر وعووة عاذ (الفوني)” 
مجر عدية: فلم يفد شبهةٌ ]3 الشبهةٌ تنبت في محل تتصور الحقيقة 
فيه؛ لأنها عبارة عما يثبت من وجه دون وجدء ولا تصور للحقيقة في 
المحلّ مطلقًا فلا شبهة» فكان وطنًا في محل خالٍ عن الحلّ و(عن)”*) 
شبهته» فأوجب الحدّ كمن وطيء أختّه من الرضاع بملك اليمين. 
وله""': أن محليتهن للنكاح ثابتٌ باعتبار ما هو المقصودٌ الأصليُ من 


شرع النكاح وهو التناسلٌ والتوالدٌ؛ ولهاذا ثبت محليتهن في حقّ الأجانب» 


255/5 «الهداية» #/89”". و«الاختيار» 5/ا””. و(حاشية ابن عابدين»‎ )١( 
.١151١ /7” و«اللباب»‎ 

(؟) «مختصر أختلاف العلماء» /795؟» و«المبسوط») 86/9. و«الهداية» 2389/75 
و«اتبيين الحقائق» "/ 9/4ا١.‏ 

(9) في 0 (القيد). 

(©) من (ب). 


سس كتاب الحدود ب ل ا 07# 


وإنما لم يكن محلا لنكاحه لمعنى أقتضئ ذلك فتثبت حقيقةٌ المحلية» 
يترتب على تلك الصلاحية موجبهاء (وتثبت ل يم 
)77 لانتو "لشفل عمد رهقي شيو المدلر لم كه 
زفت إلبه غير أمرأنة وقلة الساء : إنهنا زوجثلف: فوطنيا فإنه لا جد 
عليه؛ لأن قولّهن دليل النكاح الذي هو سببٌ الحلٌ» وكونها غير أمرأته 
عارضق (هذا الدليل» فانتكم البوث مدلرله تونطك شيية (الحي ”ا 
الااوي تيعد كذ ]ذ عاوفة )"لبر المداية سارف ناشعف سقف 
المحلية تثبت شبهتهاء فتنزلت إضافة حقيقةٍ الركن إلى المحلّ شبهةٌ منزلة 
إضافةٍ شبهةٍ الركن إلى لذ حقيقةً» فيورث ذلك شبهةً في الحكم؛ إذ 
الحكم كما يستحيل تبونه بدون (قيام المحلّ يستحيل د 
|اضعوه واس لمر ل نت فين | زرك ان الك تفلت 
المدلولٍ في المحل يورثٌ الشبهة. والصحيحٌ من قول أبي حنيفة كأنه”*) 
فيما إذا ]* شترى أختة امن الرضاع:ووطتها عدم وجو البحذ كما لووط 
أمته المجوسية» وإنما وجب التعزيرٌ؛ لأنه قد أرتكبّ جريمة ليس فيها 
شيء مقدّرُ فيعرّرٌ. 
والمسألة الثانية: إذا أستأجرّ أمرأةً ليزني بها وزنا بها يعرَّرُ ولا حدّ 

ل 


(١؟)‏ ساقطة من (ب). 

(0) في (ج): (الشبهة). 

69 ساقطة من (ج). 

(5:) «مختصر أختلاف العلماء» */5977» و«المبسوط) 4/ 804» و«الهداية» ؟/89". 

() «المبسوط» 58/4., و«فتاوئ قاضيخان» 478/7». و«وسائل الأسلاف») ص2795 
و«الاختيار» 5/ 7”7580-155, و«البحر الرائق») 7/86 .,1:-١9‏ 


هم 5 ب ب 


وقالا”'" والشافعي”" رحمهم الله: يحدٌ؛ لأنه واطئ في محل لا حل له 
فيه ولا شبهةً الحلء أما الحلّ فظاهرٌ وأما شبهتُّه فلأنها تثبت في محل 
لي ال ل ا ا ا 0 
الإجارة» إذ المحليةٌ إنما تثبت بالشرع؛ لأنَ الإجارةً عقدٌ على المنافع 
بُعوض» ا 0 العية» آلا برى أن 
التأبيدٌ شرظ في النكاح كبيع العين؛ ومحلّ الإجارة في الشرع محض 
المنفعة؛ ولهنذا كان التوقيتٌ من شرطهاء فإذا أنتفت المحلية الترد غبواك 
حكيها في المعقودٍ (عليها)”" فلم يتصور ثبوت (حل المحلية بالإجارة» 
فلا تثبت الشبهة؛ لاستلزام ثبوتها تصور ثبوت*؟ الحقيقة فصار كالوطء 
قبل الإجارة وله أن المستوفئ بالواظة :نفع اقيق ات إل أن الغرة 
أقامه 5 جزءٍ من العين إبانة لخطر البضع وشرف الآدمية» فاعتبار 
الحقيقة يقتضئ قيامَ المحلء فإذا تخلف المدلولٌ عنه أورتٌ شبهة دارئة 
لبد ؛ ولبان أطلقٌّ في الشرع أسم (الأجور)””' على المهورٍ كما نطق به 
ارال وقل.زوق أن :أمرأة استسفت: زاعيًا البنا فاون أن يسقيها بحت 

تمكئّه من نفسهاء ففعلت ثم رفم الأمرٌ إلى عمرٌ ينه فدرأ عنها الحدَّء 
قال ذلك موز ها اوضان كالم 


)١(‏ «المبسوط» 08/4» وافتاوئ قاضيخان» 478/7» و«وسائل الأسلاف») ص2395 
و«الاختيار) 5/ 7”:580-75. و«البحر الرائق») .55-١9/8‏ 

(؟) «الوجيز» 7/ 2.١59‏ و«المهذب» 5597/7ء و«روضة الطالبين» /ا/ ."١7‏ 

(9) في رب. ج): (عليه). (4) من (ج). 

(0) في (ب): (الأجرة). 

(3) «المبسوط» 58/94» و«فتاوئ قاضيخان» 578/7» و«وسائل الأسلاف» ص2595 
و«الاختيار) 785/5-ه8لا"ا, و«(البحر الرائق» .55-١9/8‏ 


حس كتاب الحدود 


المسألة الثالثة: اللائظ يعزرٌء وزاد في «الجامع القع 00 ويودع 
في السجن. 
وقالا”": يحدٌ حدَّ الزنا وهو (أحدُ قولي)”" الشافعي” » وفي قوله 
الآخر: يقتلان بكلّ حالٍ؛ لقوله يَكِةِ: «اقتلوا الفاعلَ والمفعولَ به)”', 
وروي: «فارجموا الأعلئ والأسفل ل 

ولهما : أن اللواطةً ملحقةٌ بالزنا لاشتراكهما في المعنى الداعي إليه من 
حيث كون المحلّ مشتهئ» ووقوعٌ الفعل فيه جنايةٌ كاملةٌ فوجب الإلحاقٌ 
بإيجاب الحدّ إعدامًا أو تقليلًا. وله أنها قاصرةٌ عن الزنا في المعنى 
الداعي إلى شرعيةٍ الحدّ فيه فامتنع الإلحاق. وهذا لأن غلبةَ وجودٍ الزنا 
باعتبار ميل الطبع (من الجانبين دعت إلئ شرعيةٍ الحدٌّ إعدامًا للزنا 
أل تفلي 3 ررد هذا المعنئ في اللواطة؛ لدعاء الطبع)”" من 
الفاعل دون المفعولٍ به عند سلامةٍ الطبع» وباعتبارٍ آخر وق ار اانا 
إفسادٌ النسل وتضييعه وإفسادٌ راقو" الباسن» فكان تعجيلٌ العقوبة 
لإعدام هذه المفسدةٍ أو تقليلهاء وليس في اللواطة شيءٌ من هذه المعاني 
فامتنع الإلحاقٌ» ووجب التوسلٌ إلى الإعدام بالتعزير والحبس. 


.5875 «الجامع الصغير؛' ص‎ )١( 

0) «المبسوط» 4/لالاء و«الهداية» ”“/89-:9”. و«الاختيار»ه 54/ 75-50" 
و«اللباب» "/ .1975-191١‏ 

9) فى (ج): (قول). 

24 «المهذب» 6/7 . و«الوجيز») .»١58/7‏ و«روضة الطالبين» /ا/ 9:". 

() رواه أبو داود (؟5551). الترمذي »)١505(‏ ابن ماجه (75051)) أحمد ١/٠:لء‏ 
وصححه الألباني في «الإرواء» :)770٠0(‏ من حديث ابن عباس. 

(7) رواهابن ماجه (7077)) وحسنه الألباني في «الإرواء» (19) من حديث أي هريرة. 

0) ساقطة من (ج). (0) من (ب.ء ج). 


وقد أختلف الصحابةٌ في ذلك» فعن أبي بكر الصديق نه أنهما 
يحرّقان بالنار. وعن علي نه : يحدَّانِ حدَّ الزنا. 5 بعضهم: يحبسان 
ا وعن بعضهم يهدمٌ عليهما جدارٌ. وعن ابن 
عباس طكنه : « يهان ينه مكان ا لوك أبنو بلطف و 3 لمعي 
الويدائ الإمام العالم العال وها رزول"" يسول فتلي سيان 
أو على الأستحلال: 

المسألة الرابعة: إذا أتى أمرأةَ في الموضع المكروه فحكمه حكم 
اللائط» والاختلاف واحدٌ» والتعليل من الجانبين قد هك0". 


قال : (ومن وطئ أجنبيةٌ فيما دون الفرج أو أت بهيمةً عُزْرَ). 

أما الأول اقلانه أن نك رئيس قن هكد قد التحت أن تكد 
وأما الثاني فلأنه ليس في معنى الزناء لنفرةٍ الطبع السليم عنه فلا يكون 
جنايةً كاملةً» فإن الحاملَ عليه إما شدةٌ الشبق أو (فرط)0) السفو فلم 
يجب الحدٌ لكنه يعزرٌ لما بينا. وما يروئ أن البهيمة تذبحٌ وتحرقٌ فليس 
يواجب» وإنما يؤمرُ به لينقطمَ (التحدث اننا 


5356-50 /5 «المبسوط) 4/لالاء و«الهداية» 940-7“4898/7", و(الاختيار؛‎ )١( 
.1975-191 /7# و«اللباب»‎ 

(0) في (ج): (روياه). 

(9) «فتاوئ قاضيخان» “4594/7». و«وسائل الأسلاف»ه ص”279 و«فتح القدير) 
ه/ 57-"55. و«الاختيار») 5/ 777-780 

(5) في (أ): (قوة). 

(5) «مختصر أختلاف العلماء» / 555 و«المبسوط) 2٠١5/4‏ و«فتح القديرا 
ه/ -3570,. و«الاختيار» 5/لا7 "2 و”تبيين الحقائق» "/ .181-1١8٠‏ 

(3) في (أ): (الحديث فيه). 


حل كتاب الحدود 


قال: (أو صغيرةً مُشتهاةً لشبهةٍ أو كبيرةً مستكرهةً فأفضاها 
فوجبت: الديةٌ فأوجب العقرٌ أيضًا): 


قال أبو وف" بوابوييسك"' ١‏ رصمهما الله إذا روط مير نكي 
بشبهةٍ أو كبيرةً غير مطاوعة بشبهة فأفضاها -أي : جعلّها مفضاة لا تستمسك 
البول- ووجب بذلك الديةٌ؛ لتفويتٍ هذه المنفعةء فإنه لا يجب (به)7© 
العقر. 

وال مهوت 7+ لدو نم "7 بالاكراء فى الكبيزة عم إذا 
طاوعتة فأفضاهاء فإنه لا يجب عليه شية» ولو رق الصغيرةٌ يضمن 
كل النية بالإفضاء إن لم تحسيك (البول» .وثلئها إن استسيكف )”7 لأن 
رضاها غيرٌ معتبر» (واحترز)”'' بالمشتهاةٍ في الصغيرة عمًّا إذا كانت 
صغيرةً لا تشتهئء فإن الحكمّ فيها بدون دعوئ شبهةٍ كالحكم في 
الصغيرة المشعهاة بدعوئ الكنية»وهذه القيودٌ زوائك له أن العديه 
عند عدم الشبهة وكمالٌ الدية بالإفضاء؛ لأنَّ وجوب أحدهما لا يمنع من 
وجوت الأخر لاختلاف السبب فإذا سقط الحدٌّ بالشبهة وجب العقرٌ 
بالوطءٍ الحرام ؛ لأن الوطءَ الحرامً موجبٌ للعقوبة”"' أو الغرامة» وقد 
أنتفت العقوية للشبهة فوجبت الغرامة» ووجوب الدية بالإفضاءِ لا يمنع 
العقرّ؛ لاختلاف السبب» فإن سببٌ وجوب العقر الوطءٌ والمستوفىل فيه 
هو المملوكٌ بعقدٍ النكاح» وسببٌ الدية الإفضاءً وهو لا يستوفئ بعقدٍ 


-١857/7" «المبسوط» 4/ 2/5 و«فتاوئ قاضيخان» ”/559. و«تبيين الحقائق»)‎ )١( 
11-٠ / و«البحر الرائق»‎ 1/ 


(4:) ساقط من (ب). )0( في (ب): (للعقر). 


التكاح» فلا يكون إيجابهما في مقابلة شيءٍ واحدٍء ولههذا يجب العقرٌ كاملا 
مع وجوب ثلث الدية بالإفضاء مع أستمساك البول» ولا يدخل أحدّهما في 
الآخر. كذا هذا. 

ولهما”'": أنَّ العقرٌ بدلُ المستوفئ بالوطءء والمستوفئ به بمنزلة 
اللي «رقك ونين عمال بدالا القصر وهو لزيا يفويس ابايمته 
المختصة به» فيدخل فيه بدلٌ جزئه» كما لو شجٌّ رجلا موضحةً فذهب 
عقِلّة فإثه يدعل أرقن الموضعحة ف الدية» تخلات نا إذا اسك" 0 
البول؛ لأن الواجبّ في مقابلةٍ الإفضاء وهو ضمانُ الجائفة لا ضمان 
العضو فلم يتكررٍ الموجبٌ عن عضو واحدٍء وههنا لما (وجب عن عضو 
واحد)”" وجب ضمانٌ العضو كاملًا فلو وجبّ العقرٌ لزم تكرارٌ الموجب 
عن شيءٍ واحل. 

قال: ( ولا نجمعٌ العقرّ مع الحدّ في المستكرهةٍ). 

رجلٌ أستكره أمرأةٌ على الزنا فزنئ بها فوجب عليه الحدٌ دونها 
ولا يحب غليه العقرٌ +713 لها" 

وقال الشافعئٌ ك2*”8: يجبٌُ العقر”"' لأنه عوض عن المستوفى 
بالوطءٍ بغيرٍ رضاها وهو بمنزلةٍ جزءٍ العين» والحدّ في مقابلةٍ الفعل فلم 


-١85/9 «المبسوط» 4/ دلاء و«فتاوئ قاضيخان») “/ 25594 و«تبيين الحقائق»)‎ )١( 
.5١-17١ لاثماء و«البحر الرائق) ه/‎ 

(؟) في (بء ج): (لم يستمسك). 

9) من (ج). 

(:) «فتاوئ قاضيخان» /558» و«درر الحكام) 71/7. 

(5) «المهذب» 2559/7 و«الوجيز») 2159/7 و(لروضة الطالبين» /ا/ .731١١‏ 

() في (ب): (أيضا). 


سس كتاب الحدود 


يمتنع أحدّهما بالآخر كإتلافٍ صيدٍ مملوكِ في الحرم بخلافٍ الطائعة؛ لأن 
الأستيفاء برضاها. 

ولنا: أن الوطء إتلافٌ لمنافع بضعها حقيقة» وهي غيرٌ مضمونةٍ عندناء 
وإنما أوجبنا ضمان إتلافها بإيجاب العقرٍ عند سقوط الحدّ إظهارًا لشرفٍ 
المحلّ وخطر الإبضاع؛ لثئلا يكون التعرضٌ بها خاليًا عن غرامةٍ ماليةٍ 


51 كن لك 2 5 ما عداو ١‏ 
أو عقوبة بذنية » وههنا لما وج الحد فقد وجد أحدهين” ا 


فال( وتسقط (الهن 0 عبن عوو كا يقالي با ريت 
تمتها أن اد شتراها أو لكحها أو كانت حجدت علية قله 


دّفِعتٌ إليه بعدَة ). 

هذه ثلاث مسائل» والخلاف فيها واحد. 

م ع مجاه ا 0 
أبي حنيفة كآنه" *' خلافا لأبي يوست ك3نه”*' ولا قول لمحمدٍ كه 
وصاحبٌ «الهداية)'*2: طرد الخلاف فأثبُه عل ما فيها. 

رجل زنئ بجاريةٍ غيره فقتلها بفعل الزنا وجبت عليه القيمةٌ إجماعًاء 
بها تسب الع )" قالوزا رويك + لمت 


-١85/ «المبسوط» 4/ هلاء و«فتاوئ قاضيخان» “/5594. و«تبيين الحقائق»)‎ )١( 
.73١-٠١ و«البحر الرائق» ه/‎ »١81/ 

(0) من (سء ج). 

(”) «المنظومة») 58. 

(:) «فتاوئ قاضيخان» "9/ 559. و«الهداية» 2”937/7 و”تبيين الحقائق» “2385/7 
و«البحر الرائق») ©8/ .٠١‏ 

(0) «الهداية» 917/79" 


وقالا رحمهما الله"'2: يجب وعلئ هذا الخلاف لو زنئ بها ثمّ أشتراها 
أو زنئ بها ثم نكحَهاء أو زنئ بجارية كانت قد جنت عليه قبل الزنا ثم 
دفِعَتُ إليه بالجناية بعد الزنا له أن وجوبّ ضمانٍ القيمةِ سببٌ لملكِ 
الأم» وكذلك صدورٌ الجنايةٍ منها سببٌ لدفعها إليه فيثبت ملكّه فيها 
مجقلة ا" الوا دوقع الجتبانة اتوي" إذالبسعر و تدلف عتن اداع 
الضمانٍ مستندًا إلى وقتٍ سبب الوجوبء. وكذلك شراؤها ونكاخهاء 
فإنهما سببانٍ للملكِ» واعتراضه قبل إقامةٍ الحدّ موجبٌ لسقوطه كما في 
هبة المسروقٍ قبل القطع. وصارٌ كما لو زنئ بها فأذهبَ (عينها)”" فإنه 
فنك نما سر ليدة رنينيا "ان طامنا حم انه زوهب الملاكة 
ولو أوجبّه فإنما يوجبّه في العين» وما أسعوفا تمن متاق البضع معدومٌ 
قا يظين الأسطا وا شن انا البددا نه متها عليه فارميك ييا لجلكة: 
إذ لو كانت سببًا لأورئتٍ الشبهةً مطلمّاء والإجماعٌ منعقدٌ علئ أنه يحدٌ 
إذا لم تدفع”” إليهء فدلٌ على أنتفاء السببية”"' فقيل: الدفعٌ لا يعبت 
السببّ ولا الحكمّ» عل أنه لو ثبت فالاستنادٌ لا يظهرٌ في حقٌ 
المعدوم» والمستوفئ بالوطءٍ معدومٌ عند ثبوتٍ الأستنادٍ فلا يظهر في 
0 الشراءٌ والنكاحٌ فاعتراضٌ سبب الملكِ إنما يورثٌ الشبهة إذا 


»١857/9 «فتاوئ قاضيخان») #/559. و«الهداية) ؟/ 297 و«تبيين الحقائق»)‎ )١( 
.7١ /8 و«البحر الرائق»‎ 

(0) «المبسوط» 4/لا4. و«فتاوئ قاضيخان» 7/7 558» و«تبيين الحقائق) ”7/7 -١85‏ 
ام ٠ 1١‏ وافتح القدير» ه/ 51/0 -5!/5. 

() في (بء ج): (عينيها). 

(4) في (ب): (يدع). 

(5) في (ب): (الشبهة). 


حص كتاب الحدود 


أقا"""الملك فى العم كنا في هبةٍ المسروقٍ قبل القطع؛ والمقتضي ههنا 
لوجوب الحدٌ قائمٌ وهو الزناء وهلذا الأعتراضٌ لا ينتهضٌ مانعًا؛ لأنه 
لا يفيدٌ الملكَ في المنافع المستوفاة بالوطء؛ لكونها معدومةً عند 
الأمعاده ونث الشبية نوا :لسن يقلات :ها ذا رقا ييا أدهت 


عينيها ؛ ؛ لأنَّ الملكَ به يثبتٌ له في الجثةٍ العمياء وإنها عن فتورث شبهة”". 


قال: ( وأسقطناة عن المكرو ). 

هذه من الزوائدٍء وهي أنه إذا أكره علئ فعل الزنا ففعله لا يحدٌء وكان 
أبو حنيفة كدنه ارلة ول ترود 1 كنا حو قر ل ا "©؛ لأنّ أنتشا 
الآلةٍ (دليلٌ علئ تحقق الأختيار منه للفعل فانتفى الإكراة» ولكنه 08 
القولٍ الثاني ؛ لأن أنتشارَ الآلةِ)"*' كما يقعٌ طوعًا فقد يقمُ طبعًا كما في حقٌّ 
٠‏ إع 1 اه 2 ع 2 ٠‏ 1 3 5 2 
النائم فأورتٌ شبهة دارئة للحدّء وإنما أطلقَ المكره ولم (يثبته من)”* 
اللطان “لأن نا ذكر من الخلا نه بين أبن تحتيفة" "" وضاتحين' 27 بقن 
الإكزاة إن>تحقق مين السلطان لأ بيسن بوإن: بسن مق قي د اول يعد 
مطلقًا ينبني علئ أنَّ الإكراة لا يثبت حكمُه عند أبى حنيفة ك7" إِلَّا إذا 


وقع من السلطان» لكن صاحب «الهداية 0 ذكر فى الإكراه والسلطانٍ 


() في (ب): (أراد). 

(6) «المبسوط» 4/ لالم و«فتاوئ قاضيخان) 5548/7. و”تبيين الحقائق») 7/7 -١85‏ 
»١141/‏ وافتح القدير) 0/ 41/8 -5/ا2. 

(9) «مختصر أختلاف العلماء» 2787/7 و«المبسوط» 2417/4 و«فتاوئ قاضيخان» "/ 
555-154., و«الهداية» ؟/١91"-؟59,‏ 

(5) ساقطة من (ب). 

(5) في (ب)». و(ج): (ينسبه). 

(5) «الهداية» ؟/ ١91-؟9؟9",‏ 


وغيره سيان عند تحققٍ القدرة على إيقاع ما توعد به» والذي قاله أبو حنيفة 
وي" نالعا ل يدق لاحن لماو لمأن ادي لهم والقدار؛ 
لا تتحقق بدون المنعةّء فقد قالوا: هذا أختلاف عصر وزمانٍ لا أختلاف 
جد ويرقاذ. ولم تكن القدرةٌ في زمنه إِلّا للسطان ثم بعد ذلك تغيّر الزمان 
وأهلّه» فلذلك أطلقٌ المكرّهَ فصارت المسألةٌ على هلذا مجممًا عليها إذا وقعٌ 


الإكراةٌ ممن يقدرٌ علئ إيقاع ما توعد به'". 


البح ا لياح 2 ليح 30 


)١(‏ «مختصر أختلاف العلماء» 2785/7 و«المبسوط» 2094/4 و«فتاوئ قاضيخان» 
555-548 ., و«الهداية» ؟7/ .7975-1791١‏ 


فصل فى حدٌ الشرب 
8 و ٍ- 
قال: (يحذ شاربٌ الخمر طوعًا بعد الإفاقة إذا أخذ وريحها 
موجودٌ إلا أن ينقطعٌ لبعدٍ المسافةء وألغى أشتراطه 
ولا يثبتٌُ به بل بشهادةٍ رجلين أو بإقرارو» ويعتبره 
مرتين واكتفيا بمرة). 
الأصلّ فى وجوب حدٌ الشرب قوله كلهم « من شرت الخمرّ فاجلدوه. 
(فإذاهاة فاحليو)208277: والظواعة شرظ.فإن الفكرة مسلرث الأخيار 
فلا يعد جانيّاء وإقامةٌ الحدّ بعد الإفاقةٍ ليتألمّ بالضرب فتحصل فائدةٌ 
الأنزجار»ء واشتراظ الرائحةٍ مذهبٌُ أبي حنيفة”" وأبي يوسف”" رحمهما 
الله خلانًا لمحمد يه" /؟١١١اب/‏ وهذا ليتعرف به قرب العهدٍء فإن 
التقادمّ مانعٌ من إقامةٍ الشهادة بالاتفاق» لكن محمدًا كأنه”" قدَّر التقادمَ 
ههنا بالزمان كما قدَّرهُ فى الزنا؛ لأن التأخير إنما يكون بمضي الزمان» 
وهما قدَّراهُ بزوالٍ الرائحة» لقول ابن مسعودٍ ذه حين جيء إليه 
برجل أعترف بشرب الخمر: أستنكهوه.؛ فإِنْ وجدتم رائحة الخمر 
فا 
000 سقط من (ج). 
(؟) رواه أبو داود (؟5585)» والترمذي ,.)١555(‏ وابن ماجه (“/701).) وصححه 
الألباني في «الصحيحة» (2)1755 من حديث معاوية وله شواهد أخرى. أنظرها فى 
«نصب الراية» 55/7 59-7". 
() «فتاوئ قاضيخان» “/ »58١‏ و«الهداية») ”948/7". و«الاختيار» 5/ 5””ء و«البحر 
الرائق» ه/ لا758-571,» و«اللباب» "/ 197. 
(5) قال الحافظ في «الدراية» :٠١9/7‏ لم أجده هكذاء ثم ذكر نحوه عن ابن مسعودء 
وعزاه لإسحاق» وعبد الرزاق» والطبرانى. وهو فى «المصنف» /8/ ٠/ا‏ (178194). 


شرط وجوةً الرائحةٍ فتكون شرطًا؛ لأنَّ حدَّ الشرب يثبتٌ بإجماع 
وهو الرائحة- من أتمٌ الدلائل علئ قرب العهدء إنما (يصارٌ)”" (إلى 
التقدير"بالزمان عدن عدن أعقاز ها غو اذل .على" القزفية زفائدة هنا 
اقوط" أن شوك الشنيناة9) 1" بو الأقراى افعو تنهار ضوف الرائجة 
0 

وعند محمد ينه" *' التقادم لا يبطل الإقرار كما لا يبطله في حدٌّ الزناء 
وهما أوقفا إقامة الحدّ علئ وجود الرائحةٍ عملا بما رويناه عن ابن مسعود 
ظيينه واستثنئ في الكتاب أنقطاعٌ الرائحة لبعد المسافة» يريدٌ أنه إذا أخدّ من 
مكانٍ بعيدِء فلما أتي به إلى الإمام لم توجد منه رائحة (الخمر)””' فههنا 
يحدٌ؛ لقيام العذرٍ فلا يعد أنقطاعُه دليلًا على التقادم كما قلنا في حدٌ 
الزناء وهذا بالاتفاق من أصحابنا””'» وإنما لا يغبت شربُ الخمرٍ بنفس 
الزافحة أ تقيقها» 'لأن الزافعة لبيك مقطعة الدلالة""" صلا شرت 
الشمر؟ لاحتمال الأشتاء فيها ولا دلالة أيضًا على الشرت طوعًا 
لجواز وجوده كرمهاء وأنه م موجب عمد فلذلك نفاهة 2 الكتاب 
وأضربٌ عنه إلى الشهادةٍ والإقرار؛ لأنهما الدليلانٍ الشرعيان» وإنما 
نصّ على الرجلين أحترازًا عن شهادة النساء مع الرجالٍ فإنها لا تسمع 
في الحدود؛ لقيام الشبهة في شهادتهنَ باعتبار قصورهنّ عن الرجالٍ» 
)١(‏ في (ج): (يضاف). 
0) في (أ): (الشرب). 60 ساقطة من (ب). 
(5) «فتاوئ قاضيخان» ”/ »58١‏ و«الهداية» 98/7”, و«الاختيار) 5/ 2775 و«البحر 


الرائق» ه/ لا58-51. و«اللباب») 7#/ 1937. 
(0») من (ب). () في (ج): (الرائحة). 


صصح كتاب الحدود ب ل 4000 


ولهذا أشترط منهن أَنانٍ مع رجل» وينسبٌ إليهن الضلالٌ في قوله تعالئ : 
©« أن تَضِنَّ إِحَدَسهَمَا 5 جر ِحَدَهُمَا لخر 4 [البقرة: 1587 وإنما قبلت فى 
الأموالٍ لأنَّ المال يغبت مع الشبهاتء والحدودٌ تندرئ بها. وأما الإقرارٌ 
فحجة من المقرٌ علئ نفسه فيعمل بها. 

00 نض (لاخصسشا به 1 

7 اشن يكفى الإقرار ف وال 

وهو نظيرٌ الخلا في السرقةٍ على ما يأتي إن شاء الله تعالى. وهذا 
الخلاف ههنا من الزوائد. 

5 2 و 

قال: ( ويحد السكران من درديها لا من شربيةٍ ). 

(وأما"" دردي الخمر تتنزل منزلتها عند الشافعي 75" حت يحدّ 
شاربّه وإن لم يسكر؛ لأن الحدَّ يجب بشربء قطرةٍ من الخمرء 

وي الو ل رم ررك ا 
ودرديها ' يشتمل على اكثرٌ من قطرةٍ من عينها. 

روعنؤن””" للاتبينة البح مده العرته لد رسينه لها بين الردئ 
والخمر من التفاوتٍ فإن قليل الخمر يدعو إلى كثيره)”'' وليس قليل الدردي 


)١(‏ «فتاوئ قاضيخان») .5875-58١/”‏ و«الهداية» ”/997". و«تبيين الحقائق» 
١55 /"‏ ,. و«اللباب» "/ 1955. 

0) من (ب). 

(9) «الأم» 8٠١/5‏ 1»ء و«الوجيز» .14١/”‏ و«روضة الطالبين» /5/1/ا؟. 

(5) دردي: ما رسب في أسفل السائل من عكره من زيت وغيره ودردى الخمر ما رسب في 
أسفل الإناء منه. «الصحاح» ص ٠8‏ مادر دردء و«معجم لغة الفقهاء» مادة دردي. 

(5) «فتاوئ قاضيخان») / 2.548١‏ و«الهداية» 2398/17 و«(الاختيار» 5/ 0”. و(تبيين 
الحقائق» "7/ 198. 

() من (س)» و(ج). 


21 
يدعو إل كثيره لما في الطباع من النفرةٍ عنه فكانَ ناقصًا (عنه)""' فالتحقّ 
بغير الخمرٍ من المسكراتٍ التي يحرم السكرٌ منها -علئ ما يأتيك بيانه- 
ولأن الغالتَ على الدردي الثقل فصار كالمغلوب بالماءء فلا يحدٌ شاربه 

مالم يسكر منه. 


قال: ( والسكران من لا يفرّقٌ بين السماءِ والأرض وقالا: من 
يختلط كلامه. ويختار للفتوئ ). 


(هذِه من الزوائد» فحدٌ السكر الموجب للحدٌّ أن لا يعرف الرجلَ من 
المرأةٍ والسماءً من الأرض”"". 

وقالا”"2: هو أن يختلط كلامّه وبفذى)7. 

وإلئ هذا القولٍ مالَ أكثرٌ المشايخ والفعاووة قفر فق تاهو 
التتعارقك »واب عنيفة عت" يأخذافي أسبا الخدود باقضاها كرا 
للحدّء وأقصى السكر أن (يغلبَ على العقلٍ)””' فيسلبه التمييرٌ بين شيءٍ 
وشيء ؛ لأن التمييرٌ دلالة بقاء شيءٍ من الصحو وهو ضدٌ السكرء فمتئ 
ثبت أحذهما أو شيءٍ منه لا يثبت الآخرّء والمعتبرٌ في القدح الأخير 
المسكر في حقٌّ الحرمة هذا ما قالاه” بالإجماع أخذًا بالاحتفاظ. 


)١(‏ فى (ب): (عنها). 

)0 نقمي الطحاوي» ص71/8» و«فتاوئ قاضيخان» / »584١‏ و«الهداية» ؟1599/7- 
٠٠ع»‏ و«الاختيار» 5/ ه"”, و«اللباب» 9/ *197. 

(*) ساقطة من (ج). 

(4:) «الهداية» ”7/ »5٠٠‏ و”تبيين الحقائق» /٠‏ 0159 و«البحر الرائق» 8/ »7١‏ واحاشية 
ابن عابدين» .5١/5‏ 

(0) ساقطة من (ب). 


حسس كتاب الحدود ب 00 


فالقدحٌ الحرامٌ ما يعقب الأختلاطظ في الكلام» ولا يوهي الحد 
(عند داه والقدح الموجبٌ لهند ما يوجب الغيبوب 1 و 
القدح الحرام هن الحورضة السسد كاقلن 


قال: ( ولا يحدٌ بإقراره فيه إِلّا بحدّ القذف). 


السكرانٌ إذا أقرّ بالزنا أو بغيره من حقوقٍ الله تعالئ في سكره لا يكون 
إقرارةٌ موجبًا للحدٌ؛ لجوازٍ كذبه في الإقرار بسبب السكرء فتقوم الشبهة في 
الوره عيذاان عن العدفك لأن عدو القبل فق ل السكران فه شتا 
الصاحي عقوبةً له كغيره من حقوق العبادِ””". 

قال: ( ونوجبٌُ ثمانينَ جلدةً في الحرّ لا أربعينَ ويجب نصفها 

في العبدٍ ويستوفىئ كما 07 

حدٌ الشرب على الحرّ ثمانون جلدةً عندنا”' يستوفئ كما مَرّ في حد 
الزناء يجردُ عن ثيابه» ويفرّقٌ الضربٌُ علئ أعضائه. 

وعن محمدٍ 9835" أنه لا يجردٌ عن ثيابه تخفيفًا؛ لأنَّ التخفيت قد 
حصل في العددٍ فلا يخففٌ ثانيًا. 


)١(‏ «الهداية) ؟/ .»5٠٠‏ و«تبيين الحقائق» 7/ ,»١59‏ و«البحر الرائق») 0/ 27١‏ و«(حاشية 
ابن عابدين» .5١/5‏ 

(9) غير واضحة بالأصل والمثبت من (بء» ج). 

() في (ب): (العقوبة). 

(5:) «الهداية» ”/ 2.2٠٠‏ و«الاختيار» 5/ 0770 و«تبيين الحقائق» .١91//7‏ 

(5) «مختصر الطحاوي» ص8لا71/4-7. و«فتاوئ قاضيخان» »58١/"‏ و«الهداية» 
؟/ 5 و«الاختيار) 5/ 7*5 و«اللباب» "/ .١95‏ 

() «الهداية» 2599/7 و«الاختيار) 5/ 5””. و«”تبيين الحقائق» 97/ .194-1١9/‏ 


0-0 _ 


وقال الشافعي يكانه"'': هو في الحرّ أربعون؛ لما روي أن عثمان من 
أمرّ عليًا ينه بإقامةٍ حدٌ الشرب على الوليد بن عقبةً بن أبي معيط''' فأمرَ 
الحسن ينه بإقامةٍ الحدّ عليه» فلما بلع الأربعين قال له: حسبكٌ» جلدَ 
رسولٌ الله كَلِهُ أربعينَ (وأبو»" " بكر ضيه *". 

ولنا: إجماعٌ الصحابة”” من بعد على الثمانينَ» وعن على َه أنه 
فآل 3 ذا سكر عد :وإذا :هذى أفترئ » بوتحذد بالمتفرى تمادرن سوطاة 
وما رواه كان قبل إجماعِهم على الثمانينَ. والعبدٌ عليه النصفُ؛ لأن 
انرق أثره /١/‏ في التنصيفب» وإنما أعقبّ قوله: (ويجب نصفهًا في 
العيق) لبقم الملشيي حي 


قال: ( ولو أقرّ ثم رجعَ لم (بحد)””" ). 
لأن حدّ الشرب خالصٌ حقّ الله تعالئ فيقبلٌ فيه الرجوعٌ؛ لما مرَّ في 
يفا 


.7"945 واروضة الطالبين» /1/ 71/4. و«اشرح مختصر التبريزي) ص‎ 218١/7” «الوجيز»‎ )١( 

(؟) الوليد بن عقبة بن أبي معيط : الأمير أبو وهب الأموي, له صحبة قليلة» وهو أخو 
أمير المؤمنين عثمان ونه لأمه. مات في أيام معاوية» وكان شجاعا قائمًا بالجهاد. 
«طبقات خليفة» ص ١55‏ » و«التاريخ الكبير» 8/ ,»275547(1١5٠‏ و«الاستيعاب في معرفة 
الأصحاب» 5/ 5١١-8١١(180؟)2‏ و(سير أعلام النبلاء» "ا/ 515-417 (519). 

(*) في الأصل : (وأبي). (5) رواه مسلم .)١009(‏ 

(0) «الإجماع» لابن عبد البر ص .59١‏ 

30( «افتح القدير4» 2.”١١/6‏ و«تبيين الحقائق» .»١98/7‏ و«البحر الرائق» 27”١/6‏ 
وامجمع الأنهر) .507/١‏ 

0) في (ب): (يجب الحد). 

(0) «فتح القدير» .317-71١١/8‏ و«تبيين الحقائق» .2١91//7‏ و(حاشية ابن عابدين» 
5١/5‏ . و«اللباب» #/ 1945. 


سحتب يي لبببيبيبيب بيبيبييييي# 07 
فصل في الأشربة 
قال (ويشرع الخمة -مصرة النضيت إذا غلرل واشند»«وقذت 
الزبدٍ شرظ. والعصيرٌ إذا طبحٌ فذهبٌ أقلُ من ثلثيه7© 
ونقيع الرطب والزبيبٍ إذا غلئ واشتد» ويجيرٌ تخليل 
الخمر مطلقًا ولا يحلها الطبحٌ» وبيع غيرها جائرٌ ). 
الأشريةٌ : : جمع شراب» وهو كل مائع رقي يشربٌ ولا يتأتئ فيه المضغ 
ميواة كا قبح انا الى عل لام وتستخرحٌ الأشربةٌ من العنب والزبيب والتمر 
والحبوب» ومنها حرامٌ مغلط التحريم» ومنها ما هو أخفٌ تحريمّاء ومنها 
ما هو حلالٌ» فالحرام ا الك : والطلاء» والسكرء ونقيمٌ الزبيب» 
والخمرٌ أغلظها تحريمّاء فالخمرٌ هو عصيرٌ العنب إذا غلئ واشتدٌ وقذف 
بالزيتد»- دون أن يطبحٌ»ء والعليان والقيد دنا بالإجماع. واختلف 
أصحابنا"'' رحمهم الله في تقذ الزن ققال ابو خيقة وار ٠‏ و در 
وقالا'؟: ليس بشرط؛ لأنه يسم خمرًا قبل قذي الزبدٍ» ولحصولٍ 
التغطية”'' على العقل بالاشتداد. 
وله؟؟: أن الغليانَ وذانة القند وكيا ليا بقذفي الزبدٍ. والأحكامٌ القطعية 
خصوصًا في الحدود تناظ بالنهاية كالحدٌ والحكم , بكفر المستحل؛ و 
السكورَ من آثار العصيرء » وقذفٌ الزيد من آثار ا ل 


) فى (أ): (ثلثه). 

6 المي الطحاوي») ص /الا1-/81 27 و«فتاوئ قاضيخان)» “7/ 2541١‏ وافتح القدير) 
5*١‏ ”ل و(الاختيار) 7/5 ال 

(9) في (ج): (التعدية). 

(5) في (ب): «ولنا). 


هم _د ب ب 


هو ثابتٌ بقاؤه إِلّا بالتيقن بزواله قبيل قذي الزبدٍ الأصل بقاء العصيرء فإذا 
قذف بالزبدٍ تيقنًا وجودّ الخمريةٍ بزوال ما هو من آثارٍ العصير. وقيل : د 
(في)27 تحريم الشرب بمجرد الأشتداد أحتياطًا”''» وفي الحدّ بالشرب 
لوال اير للدرء. وعصيرٌ العنب رفع بأنه عطفٌ يبان وإنما لم 
يقل: وهو عصيرٌ العنب تحررًا عن أن يصوعّها جملة أسمية فتدلٌ على 
الخلافٍ ولا خلاف (فيه)”"' وهي حرامٌ قلينُها وكثيرهًا لقوله تعالئ: 


00 روء هود 


ا إِنَّمَا احير وَالْمَيِمٌ وَالانْصَابُ وَالاَرّلمُ رجي مَنْ عَمَلِ ألشَِطنِ © [المائدة: .]6٠‏ 


والرجس : هو ما حرم لعينه» ولقوله كَكِِ: «٠‏ حرمت الخمرٌ لعينها »”*', 
وقد تواتر تحريمها عن النبيّ جَلِة وعليه إجماغً)”* الأمق وهاذا دليل 
تحرييها لعينها من غير أن يكون معللًا بالإسكار» وقد دَلَ النصٌ بقوله 

رِجِسشُ # علئ نجاسة العين ؛ لأنه أخير نه عن العينة تحقيقة. 

وتتعلق بالخمر أحكامٌ بسبب غلظ تحريمهاء ٠‏ فمنها أنه يكمّرٌُ مستحلها 
ا الب ارس حلط 
اسح لك مايه 0م الو 1 


)0غ( في (ج): (من). 

(؟) «المبسوط») /١5‏ 5. و«الهداية» 555/4-/557., و«الاختيار؛ 5371/4. 

9) من (ب). 

(4) رواه العقيلي في «الضعفاء» 4/ ١15-١77‏ من حديث علي بإسناد ضعيف» وقد رواه 
النسائي 4" عن أبن عباس موقوفًا. وانظر «نصب الراية») 5/5:*-/اء7, 

(0) «الإجماع» لابن المنذر ص١5١.‏ 

(9) (أ). (ب) (نجاسة). 


ححس كتاب الحدود 


0-6 ا ل لا ا ل 
الرجسٌ حقيقةٌ في (النجس)”" فما كان قابلًا لهذا الوصنبٍ كان إطلاثه عليه 
حقيقةٌ» ومالم يكن قاب لهاذا الوصفٍ تعينَ فيه حذفُ المضاف اللائق به 
لبش عدا بعص بين المقيفة والجيجاز ف لفك بواج لأن إطلاقٌ الرجس 
طليهما بتعيق التتسن إطلاقٌ واحدٌ بطريق الحقيقة» ل 
المضاففٍ فيما لا تقبل عينةُ النجاسة بدليل من (خارج)” “لاهن قبل 
إطلاقي اللفظ”". 

ومنها أن الخمرّ لا قيمةً لها في حقّ المسلم حتئ لا يضمن متلمُها 
ولا غاصبّها ويحرمٌ بيعهاء فإن في تقومها عزتهاء والشرعٌ أمر بإهانتها”” » 
وقال كَكِِ: «إن الذي حرَّم شربها حرّمٌ بِيعَها (وأكل)”"' ثمنها )”". 

واختلفوا في سقوط الماليةء والأصحٌ أنها مال؛ لأن الطباعَ تميل إليها 
وتضنٌ بهاء ومن كان له علئ مسلم دين فأوفاه ديه من ثمن خمر لا يحل له 
اعجد هرو لذ للماووة أن ترف قد ل من بيع باطلٍ فيكون (غصيًا)!" فى 
يدو (أو أمانة)”* علو ما وقعّ فيه الخلافُ كما في بيع الميتة"”'' 0 


)1١(‏ من (بء ج. 
(؟) «المبسوط») 5؟/94-8., و«الهداية) 5/لا55» و«الاختيار) 5/ 77/771 
زفق في (ج) : (التنجس). (4) من (ب). و(ج). 


(5) «فتح القدير») 2720/70/8 و«الاختيار» 5/ 27:95 و«حاشية ابن عابدين» 8/5". 

(5) في (ب): (ولا يحل). 

0) رواه مسلم (9ل/ا6١).‏ وأحمد 755/١‏ واللفظ له. 

(0) في (ب): (غاصبًا). 

(9) في الأصل : (أو إما)» والمثبت من (ب)» و(ج). 

)0١(‏ «المبسوط) 255/55 و«الهداية» 441//54» و«فتح القدير» ١١/45غ2‏ و«الاختيار» 
طن 


مب دس 


الدِينُ علئ ذميّ جاز للمسلم أن يستوفيّه من ثمنٍ خمر باعَه؛ لأن بيعَها فيما 
بينهم جاءة”") . ومنها حرمة الأنتفاع بها ؛ لأن الأنتفاع بالنجس لا يجوز 
ومنها أن الحدّ يتعلقٌ بنفس شربها سواء سكرّ منها أو لم يسكرٌ؛ لقوله 
يكهِ: «من شرب الخمرٌ فاجلدوه)”"؛ علَّق الجلدَ بالشرب» وعليه أنعقدَ 
لحي كار 

نجه الحالظ الانوداية أذ لظ عكر ناكا ين قرفا عرية 
لأن أفعالها بعد تقررها””'» وهذه من الزوائد'''؛ لأنه لو شرب منه مطبوحًا 
يكون حرامًا ويحدٌ بالسكر لا بمجردٍ الشرب علئ ما قالوا. 

ومنها أنها إذا تخللث حلَْتْ سواء تخللث بنفسها أو بشيءٍ طرح فيهاء 
ولا 000000 

وقال الشافعي 5ه" : يكره تخليلُها. والخل الحاصلٌ به إن كان بإلقاء 
شيءٍ فيها لا يحل قولًا واحدّاء وإن كان بغيرٍ إلقاء شيءٍ فيها / ١١ب/‏ 


كالنقل من الظل إلى الشمس أو من الشمس إلى الظل ففي الحل 


)١(‏ «المبسوط) 565/55» و«الهداية» 551//5» و«فتح القدير» ١١٠/457غ.‏ و«الاختيار) 
لسضة 

(0) سبق تخريجه. 

(9) «الهداية» 5//ا255, وافتح القدير») »55/١١‏ و«الاختيار) 7”795/5. 

(54) «موسوعة الاجماع في الفقه الاسلامئ) .7"9757/١‏ 

(0) «المبسوط» 55؟/ 5. و«الهداية» 5/لا55. و«الاختيار) 5//ا7”. 

(5) «المبسوط) 755/ 5» و«الهداية») 559/5». و«الاختيار» 7”91//5. 

(0) «مختصر الطحاوي» ص77/4» و«المبسوط» 75/ لا» و«فتاوئ قاضيخان)» 5/ 211717 
و«الهداية» »4075-58١/5‏ و«وسائل الأسلاف) ص4 25١‏ و«الاختيار) 5/ ."5٠‏ 

(0) «المهذب») 2558/١‏ و#الوجيز» »””/١‏ وهروضة الطالبين» "/ /ا١»‏ و«الغاية 
القصوئ» /١‏ » و«مغني المحتاج) 1/1 


صح كتاب الحدود -+بلبل ال 4772# 


الحاصل به قولان له أن الأمرّ باجتنابها ينافي جوارٌ قرابانها على وجه 
(التمول)07) فيحرمٌ (اقترايها)”'' علئ وجه التخليل؛ لاستلزامه أرتكابَ 
ما ينفيه الأمرُّء والخل الحاصلٌ منه حرامٌ؛ لأن الحلالَ لا يناط بالحرام. 
ونا قوله تغال عل كلغئثرة 4 :وفى 'تخليلها أجشائها؛ لأن 7 0 
يقع بالإراة قةِ يقع بإصلاجها عل وجهٍ يستحيل عن صفةٍ الخمرية مع 

ذلك من تحصول :هال مستفع به حلالٍ في ثاني الحالٍء فكان عر 
للإصلاح مباحاء فإن ذاتَ الأقتراب لسن جهو الي اذ افاثه الو شرت ينها 
بقصدٍ الإراقةٍ كان حلالا بل مندوبًا إليه بل واجبًا واعتبارًا بما إذا تخللت 
بنفسهاء والجامعٌ (حصولٌ)”" (المنافع”*' المتعلقة بوجودهماء هذا 
ما يتعلق بالخمرٍ. 

والثاني: الطلاغ””2 (وهو عصيرٌ العنب إذا طبخ حتئ ذهب أقلّ من 

فلكي" زفيز: إذا ذف كلع نيز الطاة )"© وإن دهت نضده 
فالمنصت, وإن ظُبِعَ أدن طبخةً فهو الباذق"». والكلّ حرامٌ إذا غلى 
واشتدٌ وقذف بالزبدٍ على الأختلافٍ السابقٍ في القذفي بالزبدِ» وجة 


)١(‏ في (ب): (التحول). 

(؟) في (الأصل): (اقترانها)» والمثبت من (ب) و(ج). 

9) من (ب)ء و(ج). زجع في (رب): (المصالح). 

(5) الطلاء: هو ما طبخ من عصير العنب حتئ ذهب ثلثاه» وتسميه العجم الميبختج. 
«مختار الصحاح» ص09" مادة طلا. 

(5) في (ج): (ثلثه). 

0) ساقط من (س). 

() الباذق: بفتح الذال المعجمة» هو ما طبخ من عصير العنب أدن طبخ فصادر شديدًاء 
وهو مسكر. 
المختار الصحاح» ص .7”١‏ و«المصباح المنير» ص "١‏ مادة باذق. 


والثالتٌ: اليك وهو نقيع الرطب إذا غلل واشتد وقذفٌ بالزيد 
عليل الخلافي السابق» وقوله تعاليل: ولع ال 


[النئحل: 397]» كان في أبتداء ءِ الإسلام حت “كاف الأشربة ا لأن 


الصحاية لك وين أجمعوا عل تحريمه من د ا 


والرابعٌ : نيع الزييب وهو الذي من ماءٍ الزبيب إذا غلي واشتدّ وقذف 
بالروم لاي . 

وحرمةٌ هاه الثلاثةٍ دون حرمةٍ الخمر (حتئ لا يكّر مستحلّها)”"؛ لأن 
حرمة الخمرٍ قطعيةٌ وهاذه حرمتُها بالاجتهادٍء ولا يجبُ الحدٌ بشربها مالم 
يسكرٌ منهاء ونجاستها خفيفةٌ في روايةٍ وغليظةٌ في أخرئ» ويجوزٌ بيعُها عند 
أبي حنيفة كأنه'*' ويضمن بالإتلافف بالقيمة. 

(وقال أبو يوسف”*' ومحمدٌ””': يحرم بِيعُها ولا يضمن متلفها أعتبارًا 
بالخمر)””". والجامعٌ الأشتراك في الحرمة. له أنها مال متقومٌ عملا بالأصل 
لعدم الدلالةٍ القطيعةٍ علئ سقوط م بخلاف الخمرء ل 
يضمنٌ بالقيمة لا بالمثل؛ لأنه ممنوعٌ عن الأنتفاع بها لمكان الحرمة 


2459/54 و«الهداية»‎ 2١1/755 «مختصر الطحاوي») ص١278 و«المبسوط)‎ )١( 
و«الاختيار») 5//ا77.‎ 

(6) «المبسوط» 2.5/75 و«فتاوئ قاضيخان» 557/5١-ل9ا؟١٠١ء.‏ و«الهداية» 5594/5» 
و«الاختيار») 5//ا7. 

(9) ساقطة من (ب). 

(5) «المبسوط» 55/ »١5‏ و«الهداية» 5594/5. و«الاختيار) 5//ا7”. 


حس كتاب الحدود 


قال: (ويحل شربٌ ما لا يسكر مما طبخ من نبيذي التمر 
والزبيب أدن طبخةً وإن أشتدٌ. ومن عصير العنبٍ إذا 
و 
ذهبٌ ثلثاه لغير لهو وما يتخذ من العسل والتين 
والحبوب من غير طبخ وحرمها مطلمًا ويحد للسكر 
منها مطلقًا في الصحيح ). 
أما الأول فيد العمن ونيد الزبيب إذا طبخ كر ولخ امنيا انقو ليها 
نين خلال وزإن ققد إذا شرت مه مالا يسكر مو غبن لهو فإن كدري للتلين 
ا 
وأمناالقاك. + العدسب: ذ1 سك سس دهت نكا وش لعل 
بي فهو عصير 2 ٠‏ حون 5 بهي 
وهو حلالٌ إذا شرب للتقرّي لا للتلهّي؛ وهلذا هو المثلثُ”'". وهو حرامٌ 
عند ل شين دين مطلقًا. 
17 الثالتُ فهو ما يتخذ من العسل والتين والحنطةٍ والشعيرٍ والذرة 
ا ل 1 3 5 00209 م 
7 #2 6 . 0 8 0 اس 0و 


.”9/87/5 «المبسوط» 5؟5/5. و«الهداية» 558/5. و«الاختيار)‎ )١( 

(؟) «المبسوط» 5؟/لاء و«الهداية» 5/ .50١-58٠‏ و«الاختيار») 79/8/5. 
(9) «المبسوط» 4/55» و«الهداية» 5/ .50١-56٠‏ و«الاختيار) 7/8/5". 
4 «الأم» 8٠6/5‏ و١حلية‏ العلماء» م// 5» و«تكملة المجموع» .40١/7١‏ 
(5) «الكافى» ص .١159١0‏ و«التلقين» ؟/ لالا778-51. 

)00 امسر 8-١١16‏ 1. و«الهداية» 5/ »56٠‏ و«الاختيار) 7994/5. 
0) «مختلف الرواية» 5/ 2.187١‏ و«الهداية» 5/ .55٠‏ و«الاختيار» 8084/5". 


ل 


وق لب ' كانه : الجميع حرامء د شاربه 0 
ويقعٌ طلاقه إذا سكرّ منه. كما في سائر الأشربةٍ (المحرمة”' وهاذ 
ل 0 

قال فئ «واقعات الحسام) وبه نأخلٌ: وهلذا أن الفساق يجتمعولن 
عليها أجتماعهم علئ سائر الأشربة. والعبية من تالت متها 
فوا النسية من الوواته روكذ الشهد مع الادان إذا ام وقين إن 
المتخدّ من لبن الرماكِ*» لا يحل علئ قولٍ انعفن" اعتباذا 
بلحيهاء والأصحٌ الحل؛ لأن حرمةً اللحم معللةٌ بالاحترام؛ أو لاف 
إباحة الذبح من قطع مادةٍ الجهادٍ. فلا يتعدى إل لبنهنا: له قوله عل : 
«كل مسكرٍ حرامٌ 20 وقوله يَكلهِ: ما أسكرّ كثيرٌه فقليلّه حرام )0 
واعتبارًا بالخمر. 


.,779/5 و«الاختيار»‎ .56٠ /5 و«الهداية»‎ »١47١/5 «مختلف الرواية»)‎ )١( 

(0) في (ب): (للحرمة». 

(9) «المبسوط) 75/لاء و«الهداية» 5/ »5601١-506٠‏ و«الاختيار» 798/4. 

(5) لبن الرماك: هو لبن أنثى البراذين. 
«المصباح المئير؛ ص ١56‏ مادة رمك. 

(0) «المبسوط» 2775/١١‏ و«فتاوئ قاضيخان» 5//ا7١.‏ و«الهداية» 4/ 250١-46٠9‏ 
و«الاختيار) 7/5 7794. 

() رواه مسلم (1977) )7١(‏ من حديث أي موسى الأشعري. 

0) رواآه النسائى 8/ ,"01١-:٠‏ وابن ماجه (73287) والترمذي )١856(‏ من حديث 
جابر بن عبد الله. وقال: حسن غريب من حديث جابر» وروي عن عائشة» 
وعبد الله بن عمرء وابن عمرء وسعد بن أبي وقاص» وخوات بن جبير» وحسنه 
الألباني ة في «الورواءا 3/00 ؟؟). 


ولهما: قوله كله: «حَرّمَتْ الخمرٌ لعينها والسكرٌ من كل شراب )2"0, 
خص السكرّ بالتحريم من غير الخمرٍء فلا يجوز إلحاقٌ غيرٍ الخمرٍ بالخمرٍ 
في تحريم العينٍ مع التفرقة بالنصٌ» وما ذكرة من الأحاديث طعنّ فيه يحيئ 
ا ذكره عبد الغني المقدسي في كتابه» وما روي عن الصحابة مي 
من مخالفتها دليل علئ عدم صحتها. 

وعلئ تقديرٍ الصحةٍ تحمل على الشرب بقصد التلهي والسكرء أو نقول 
بالموجبٍ من جهةٍ أن المسكرّ من كل شراب هو القدحُ الأخيرٌ؛ ولأن حرمة 
(الخمر)”" يدعئ قليلّها إل كثيرها لرقتِها ولطافتها (وأعطي القليل حكمَ 
الكثير دفعًا للفسادٍ الناشئ عن دعاءٍ الطبع إلئ زيادة شربهاء وليس كذلك 
تيوق "فم علي يدث عليه العدائيف وقد روى الطحاويٌ بإسناده 
إلى ابن عمر رحمهما الله أن النبيّ يله أني بنبيذٍ فشمَّهُ فقطبٌ وجهَهُ 
لشدتهء ثم دعا بماءٍ فصبّه عليه وشربّ منه وقال: (إذا أغتلمت عليكم 
هزه الأشربة 0 فاقطعوا متوتها بالماء”". وفي روايةٍ أنه لما 
قطبّ قال رجل: أحرامٌ هو يا رسول الله؟ قال: «لا2 وأنه نص في 
الال 

زعن انق ا ل ضيه أنه قال: أشهدٌ على البدريينَ من أصحاب 
رسول الله كَكةِ أنهم كانوا يشربونَ النبيدٌ في الجرارٍ الخضرء وثْقلَ ذلك عن 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(0) من (س.ء2 ج). 

»6 ساقطة من (ج). 

(:) «شرح معاني الآثار» .5١9/4‏ 
(0) رواه النسائي ل 


هم .8 _ ب 


أكثر الصحابةٍ قولًا وفعلا حتى قال أبو حنيفة كأنه''2: إنه مما يجب أعتقاد 
حلّهِ؛ لئلا يؤدي إل تفسيق الصحابة مي. 

وأقولُ: إن الصحيح ما ذهب إليه محمدٌ يآة”" من تحريم الشرب من 
هذه الأنبذةٍ وإيجاب الحدّ على السكر منها؛ لأنَّ الأصلّ في المشروعاتٍ 
أن ترد عل وفاق المعقول”" لأن ذلكَ أقربٌ إلئ الانقياد!* ومن المعلوم 
الذي يتنزل منزلةً الأوليات من الشريعةٍ أن السكرٌ مرادٌ لعدم الإفضاءٍ به إلى 
الكدامق لمم نيما كان الس لق طول المي ارت ادن تقيله 
لا يختلف حالَهُ في الإفضاءٍ إلى المفسدةء فالملحوظ”” بالنظرٍ الأولٍ 
إنما هو إعلامٌ الرذيلة"" المستلزمة للفسادٍ غالبًا ثم يتعدئ بالنظرٍ إلى 
أسبابها الموجبةٍ لها بالنظر الثاني» ولا أنكرٌ أنَّ بعضّ تلك الأسباب أشدٌ 
إفضاءً من البعض وللكور يود الاقتضاء لذ يتفاوث البعال بالسنة إل ذا 
السكرء فكان الشربُ المفضي إلى السكر المستلزم للمفاسد'" حرامّاء 
تطعا لمادة النساد» وإذا خفنل كج إعد كا الفيادا لعا ما 
ارعلواك يبط الرجر للدي شرع ل اليكذ بوالتعليق بالعرنا تقر 
التقوي دون التلهي غير مفيدٍ فإنَ كلَّ شارب يمكنه أن يدعي قصدً التقوي 
سمي القيو بدلقم بإذا أففين إلى الوك فان؟ اتيت علي 
البمن؟ لأني شربتٌ مباحًا وسكرث منه. وهذه منشأ المفسدةٍ المعلوم من 
الشرع إعدامها فلا نفتح بِابَّهَاء وعلى الخصوص في حقّ الطباع 
)١(‏ «المبسوط» 2١7/75‏ و«فتاوئ قاضيخان» 5//ا5١.‏ و«الهداية» 4/ .50١-569‏ 
(؟) «المبسوط» 2١60/55‏ و«فتاوئ قاضيخان» 2١77/5‏ و«الهداية» 5/ .56٠‏ 
في (ب): (المنقول). (5) في (ب): (الاعتقاد). 


(5) في (ب): (فالملحق). (5) في (ج): (الردية). 
0) في (ج): (للفساد). 


المجبولَةٍ على أتباع الهوئ واستحلالٍ المحرماتٍ بالشبه”''» ثم في هذا 
المقام قد اجتمعَ فيه المحرّم والمبيح فيرجخ جانبٌ المحرّم أحتياطًا في 
أنه الحرماة 7 


قال: (ولا بأمسّ بالخليطين وبالانتباذٍ في الذَّبّاءِ والحنتم 
والمزئّتِ والنقير ). 

أن الأول فلها نري عن ابن زياد" قال شقاق اتن عم شري 
ما كدت أهتدي إلى أهلي فغدوت فايرة فقال نا زدناك عليل عجوة 
وزبيب وهذا من الخليطين» وكان مطبوحًا؛ لأنَّ المرويّ عن ابن عمرٌ 
هيا تحريم نقيع الزبيبٍ وهي النيَئٌ منه؛ وما روي من النهيّ عن 
الجمع و م علئ حالة الشدَّوا'. وأمّا الثاني فلقوله كله : 
«كنتٌ قد نهيدُكُم عن الأنتباذ في الدُبّاء”*؟ والحنتم” والمزقتٍ”؟' 


)١(‏ في (ب) و(ج): (بالشبهة). 

(؟) «المبسوط» 2.٠6/75‏ و«فتاوئ قاضيخان») 5/ 2.177 و«الهداية» 5/ .460٠‏ 

(9) قال ابن حجر فى «الدراية» 749/7: أخرجه محمد بن الحسن فى «الآثار) أخبرنا 
لجاعو سايجاة الديراق شو اوزاف يونا زافق زياة ل أعرنه رم لخن سما 

(5:) «المبسوط» 755/ 0. و«الحداية» 5/ 55/48». و«الاختيار» 5/ لا”ا”ا. و«اللباب» #/ 5 .7١‏ 

(5) الدباء: القرع كانوا ينتبذون فيها فتسرع الشدة فى الشراب. 
«النهاية في غريب الحديث والأثر») 45/7. 

(5) الحنتم :جرار مدهونة خضر كانت تُحمل الخمر فيها إلى المدينة. ثم أتسع فيها فقيل 
للخزف كله حنتم» واحدتها حنتمة» وإنما نهئ عن الأنتباذ فيها لأنها تسرع الشدة 
فيها لأجل وهنها. وقيل لآنها كانت تعمل من طين يعجن بالدم والشعر فنهئ عنها 
ليمتنع من عملها. «النهاية في غريب الحديث والأثر» .448/١‏ 

المزفت:هو الإناء الذئ طلي بالزفت وهو نوع من القار ثم أنتبذ فيه. 
«النهاية في غريب الحديث والأثر» ."٠5/7‏ 


6 سس 


١ 8 3 ٠ 1-0 5 :‏ 2 2 2 
والنقير'"'' فانتبذوًا فيهاء أشربوا في كل ظرفيء فإن الظرف لا يحل شيئًا 
ولا يحرمه, ولا تشربوا ال 0 


(4 التقيو» عل النخلة ينث وله قي يقذتقه السو وولقن عليه الما للضير نيد امسكراء 
والنهئ واقع علئ ما يعمل فيهء لا على آتخاذ النقير. 
«النهاية في غريب الحديث والأثر» 5/0 .٠١‏ 

(؟) «المبسوط» 2٠١/55‏ و«الهداية» .50١/5‏ و«الاختيار» 979/5. و«اللباب» 
71/7 


زفرفق رواه مسلم 8 / 5 من حديث أبي بريدة. 


ححع كتاب يست سيب ب ببيبياااب 0# 
فصل فى حد القذف 


قال: ( ويحدٌ الحرٌ قاذف المسلم الحرّ البالغ العاقلٍ العفيفٍ 
بصريح الولا:شاتهن مير ف ]ذا طليه والعلة اربعين 
وينزع عنه الفرؤٌ والحشوٌ ويفرّق عليه ). 
القذف في اللغةٍ: الرمئ مطلقًا”'". وفي الشرع: الرميئ بالزنا وفيه الحدٌ 
لقوله تعالئ : ل وَاتَ رمو المخصكت ثم ل يلوا َو مب تَأجدُوهز مدن جَدَهٌ # 
التور: 4] والمرادٌ به: الرميئ بالزنا إجماعًا مع الإشارة إليه بقوله « ثم ل يها 
بيه تبن 4 فإن آشتراظ أربعةٍ من الشهودٍ من خصائص حدّ الزناء 
ويقظق: البسد ون العو اله امو أذ الزن صف 
وشرط الإحصان منصوص عليه أما شرظ الحريّةِ والإسلام فلما مرّ في 
الؤناء (وأما القن والتلوع فلقنده عرق الغا للضي «والمحدوة لعدم 
طخو د نا سي "اران لمن قاذن ل السدينيه من لعا الزن 
لا يلحمّهُ العارٌ إذا نسب إليه؛ ولأن الحدَّ شرعَ جزاءً عن كذبه في نسبة 
الزنا إليه» فإذا لم يكن عفيقًا عنه'” كان صادقًا في النسبة إليه فلا يؤاخدٌ 
به وإنما شَرَط مطالبة المقذوفٍ (بالحن)”»؛ لأنّه يشَثَمل عل حمّه 
وهو دفعٌ العارٍ عنه» وإنما يحدٌ بطلبه بعد عجزو عن الإتيان بأربعةٍ شهودٍ 


)١(‏ يقال: قذف بالحجارة أي رميئل بها؛ والمحصنة أي: رماها بالفاحشة. 
(مختار الصحاح» ص 52١‏ مادة قذف» و«المصباح المنير» ص 595 مادة قذف» 
و«المعجم الوسيط) ”/ ١7لا‏ مادة قذف. 

(0) ساقط من (ب). 

(0) في (): (له). 

(4) من (ب). 


هم د _ب ب ب 


يشهدون بصدقه» وإنما طرَّحَ ذكرٌ هلذا الشرط لأنه عُلِمَ من باب الزنا وصريح 
القذف بالزنا أن يقول: يا زاني» أو زنيتَء أو يا ابن الزانية. وكذلك لو قال: 
يا ابن الزنا؛ لأن معناه أنت متولدٌ من الزنا واللغاثُ في القذفٍ سواءٌ فبأي 
لغةٍ قذقَهُ فالحكمُ ثابتٌ ويفرّقُ الضربُ علئ أعضائهِ لما مرَّ في الزناء وينزعٌ 
عنه الفرو والحشو؛ لأن إبقاءهما مانعٌ من وصولٍ الألم إليه فلا تحصل 
مطرلسة لرخخر ءورقم للم هذ عم قباية؟ لذن ,ينيك هادا لبعد غير 
مقطوع به لجواز صدقِهِ في القذفٍء فلا يقام الحدّ علئ وجهٍ الشدة 
فلاف رن 4 


قال: ( ولو رجع عن إقراره /4١1اب/‏ لم يقبل ). 


إذا آقر بالقذفٍ ثم رجع لم يقبل (رجوعه)”" أما ثبونّه بالإقرارٍ فتكفي 
فيه المرة أعتبارًا بسائر الحقوقٍ ويثبتٌ أيضًا بشهادةٍ رجلين؛ وقد مر أن 
شهادةً النساء مع الرجالٍ لا تقل في الحدودء فإذا أقرّ مرة فثبتَ الحقٌ 
لم يقبل رجوعُهُ؛ لما في ذلك من إبطالٍ حقّ مَنْ تعلق حقّه بإقراره 
وهو الحقدوفت فيكدبه في الرجوعء. بخلافٍ ما هو خالصٌ حل الله 
تعالئ؛ لعدم من 0 


)١(‏ «الكتاب» #"/ 198. و«الهداية» ”/ .5٠٠‏ و«الاختيار» 9/5”"ء و«تبيين الحقائق» 
وك 0 

0) في (): (اقراره). 

() «الكتاب» "/ »١91/‏ و«الهداية») .5٠7/7‏ و«الاختيار» 5/ 273359 و«تبيين الحقائق» 
لا 


ساحته يو لبللبيبب( 407 
قال: ( ويطالبٌ للميتٍ من يقع القدح"'' في نسبه بقذفه ). 
رع قل لاعدو نتيا :او الزاية :وان ون مدصي رط ليك" اننا تيد 
القذفٍ حَُد القاذف؛ لأنه قد قذفٌ محضنة يعد موتهّاء ولا يطالتٌ بهاذا الحد 
افيه الك مَنْ يقعُ القدح في نسيه بالقذف ون الول والؤالك»: لذن الجريية 
هي الموجبة للحوق العاز به فيتتاوله القذفٌ معنوا. وعند الشافعيّ ذه 00 
2 


تحن المطالبة لكر وارث + لأن سد القدفن يورت حندة 000 


ولاية المطالبة» ليس بطريق الإرثِ بل للحوق العار بسبب الجزئيةء 
ترف يديك سيط رودايسرت القن ل 1 
يثبثُ لولدٍ الأبن (ولوالدِ"'' حال قيام أبيه كما يأتي الخلاف فيه . 


قال: ( ويغلبٌ حقٌّ الشرع فلا نورثه ولا نجيرٌ العفوٌ عنه 
ولا الأعتياضّ عنه ولا عدم التداخل ). 
إذا قذف غيرَهُ فمات المقذوفٌ بطل الحدٌ عندنا"» وكذلك لو مات 
وقد أقيمَ بعض الحدّ بطل الباقي. 


)١(‏ في (ب): (القذف). 0) في (أ): (طلب). 

(©) «المهذب» 7157/75؟. و«حلية العلماء» »4١/4‏ و«شرح مختصر التبريزي») ص 07". 

(8) «الكتاب» "/ /ا9١1.‏ و«الهداية» ؟/ .5٠7‏ و«الاختيار» 3597/5" و«تبيين الحقائق» 
الى 

(5) «مختصر أختلاف العلماء» 27١9/7‏ و«مختصر الطحاوي» ص757. و«اللباب» 
4/1 و«درر الحكام» 7/ 'الاء و«امجمع الأنهر؛ .505/١‏ 

(5) في (ب): (ولولد الولد). 

0) «مختصر أختلاف العلماء» «//2*"398-7371. و«المبسوط) 2.1١5 .3١ ٠١9/9‏ 
و«فتاوئ قاضيخان» "/ 4/ا4» و«وسائل الأسلاف») ص598. و«البحر الرائق» 
6" و١حاشية‏ ابن عابدين» 5/ 07-07. 


م د ل 


وقال الشافعئ 20815: لا يبطلُ. الأصل في هذا أنَّ حد القذفٍ حقٌ 
العبدٍ وحقٌّ الشرعء أما حقٌ العبدٍ فلما فيه من دفع العارٍ عنه ورجوع 
متتعيد إلية::وآما حقٌ الشرع'قلها فيه من الزعر الذي قصنة بيه إخلام 
العالم عن الفسادٍ أو تقليله فنفعٌه راجمٌ إلى العامة» وهذه أمارة حقّ 
الفبرع ع:ولهاذا سكي ذا فإنة ها بكرن خالمن دن العيد وو نفي 
الأصل جائرٌ فما وجب من العقوباتٍ حمًا له فهو واجبٌ باسم القصاص 
المنبئ عن المساواة ليكون إشارةً إلى الجبرء وما وجب فيها باسم الحدّ 
نوضة الاتسالى شكرة فى الأنبى اولان خلى :لوجر ويدلك عليز 
الك أعنيا ة لديا فل ف جنا لعي قال تعاليل: 8 مَعَتَدُوا عَليَهِ بِمثْلٍ مَا 
عْتَدَئ عَلِيَحُْ © [البقرة: 154] وههنا لا ممائلة بيخ “شمة الزنا وحن مانن 
سوطًا لا صورةً ولا معنئ» وعند تعارض هذين الجهتين في حدٌّ القذفب» 
فالشافعي 35(" : علب حقٌّ العبدٍ باعتبارٍ حاجته إليه وغناء صاحب 


د 


(باعتبار أن الله تعالل يتولاه» ولو أعتبرنًا جهة العبد لا 0 الشرع 
مرعيًا)”"؛ لأنّه لا يجورٌ استيفاة!؟» حقٌّ الشرع إلا لمن هو نائبٌ الشرع 
ولا نيابة ههناء ثم نبني الفروعٌ عليه. 

(ه2)0 


أما الإرثٌُ عنده؛ فلأنّه يجزئ فى حقوق العبادٍ لا في حقوقٍ الله 


)١(‏ «المهذب» ؟057/7”. و«حلية العلماء» 24١/4‏ و«شرح مختصر التبريزي» ص507. 

(0) «المهذب» 5/ 2709/8 و«التنبيه» ص5 275 و١حلية‏ العلماء» 8/ »4١‏ و«(شرح مختصر 
التبريزي») ص 707. 

(0) ساقط من (ب). 

(5) في (ج): (استغناء). 


(0» في (ب): (الشرع). 


سس كتاب الحدود 


فإذا قدت غيدة فماتٌ المقذوفٌ لم يبطل للحن 10 وكذلك لو بقي منه 


5 
03 


شي ء. 
وعندنا9': يبطل وهلذا الأصل من الزوائكل. 00 أنْ يعفو عنه عنذه 


3 8 0 5 5 
لآنه حمعه 0 ويجور أن يعتاض مئه لذلك. 


وعندنا”": لا يجورٌ لأنّه حقٌ الشرع» ولا يجزئ العفُوُ ولا الأعتياضٌ 


ومسألةٌ الأعتياض من الزوائد ولو عفا لم يكن للإمام أن يقيمَ الحدّ 
لا باعتبار صحة العفو بل باعتبارٍ أن الأستيفاة منوظ بطلبه؛ .وقد تركة: 
ألا ترئ أنه إذا عاد فطلب يقامٌ الحدٌ لأن أعتبارٌ صحة العفو كان لخرًا©) 
فكأنه لم يخاصمٌ إلى الآن. 

وأما التداخلٌ فإذا قذفَ واحدٌ جماعةً بكلمةٍ واحدةٍ حُدَ لكل منهم 


000 


0 20 1100 3 اك و 


2115 .1١ ,.٠١9/94 و«المبسوط)‎ ."”1١8-*11// «مختصر أختلاف العلماء»‎ )١( 
و«فتاوئ قاضيخان» "/ 0/ا4. و«وسائل الأسلاف» ص598. و«البحر الرائق»‎ 
.075-07 /5 و(حاشية ابن عابدين»‎ "6 

(0) «المهذب» 71/80/5. و«التنبيه) ص5 5؟ «حلية العلماء» // 449 وااشرح مخ 
التبريزي») ص 7"07. 

9 «مختصر الطحاوي») ص3556. و«الميسوط) .٠١9/4‏ و«البحر الرائق») 994/86 
و«الهداية») ؟/ .5٠7‏ و«الاختيار) 7/5"ا”. 

(4) في (ب): (عفوًا). 

(0) «المهزب» ؟/ 5» واحلية العلماء» 4/ 47 » و«شرح مختصر التبريزي» ص 2307 
واتكملة المجموع» ١؟/555.‏ 

(5) «مختصر أختلاف العلماء» 0371/7 و«مختصر الطحاوي» ص755» و«المبسوط» 


م 5 _ ب ب 


لكل منهم (فيحدٌ لكل منهم”'' ترتيبًا للحكم على السببء كما لو زنئ 
وسرقٌ وشرب. 
ولنا: أن شرعية الحذّ لمعنى الزجرء والزائدٌ على الحدّ الواحدٍ عارٍ عن 
فائدةٍ الزجر؛ لحصوله بالأولين فقامت الشبهة لي عدم وجوب الزائد 
وسقوطهء بخلاف ما لو زنئ وسرقٌ وشرب؛ لأنَّ المراد بحدّ كل منها 
غير المرادٍ بالآخر. 
فحدٌ السرقة لصيانة الأموالٍ وحدٌ الزنا لصيانةٍ الأنساب» وحدٌ الشرب 
لصيانة العقول» وعليئ هذا لو قذف واحدًا مرارًا والمقذوف به متعددٌ كما 


إذا قال: زنيت بفلانةٍ وفلانة. أو شرب مرارًا ا 


قال: ( وأجزنا طلبّ الأبن الكافر والعبدٍ بقذني الأب). 
إذاا كان المفذوف حضتا جار لآبنه الكافر والعيد أن تيظالت بالحد 
خلاقًا لزفر ك0" , واثباتُ خلافه من الزوائد. له أن القذف يتناولٌ الولدَ 


الإرثٌ رن 1 ان 0 


١١4‏ و«فتاوئ قاضيخان» /9/ا5» و«درر الحكام) ؟/ 7ل. 

)١(‏ ساقة من (ب). 

(0) «مختصر أختلاف العلماء» 7/7 .*:7١‏ و«مختصر الطحاوي» ص757» و«المبسوط» 
89 ؟» وافتاوئ قاضيخان» /81/9» و«درر الحكام» ؟/ "ل. 

0) «مختصر الطحاوي» ص/27558-777 و«المبسوط») 2١١7/9‏ و«فتاوئ قاضيخان» 
“/ 9/ا5., و«الهداية» 7/ »5٠1١‏ و«تبيين الحقائق» ”/ 27١”‏ و«درر الحكام» فيعة 

(4) فى (ج): الإرش 

ك4 مضيو الطحاوي) ص/517 2518-5 و«المبسوط» 2١١/94‏ و«فتاوئ قاضيخان» 
#/ 94/ا5» و«الهداية» »5١8١/7‏ و«تبيين الحقائق» / 27١7‏ و«درر الحكام» ؟/ 7. 


حس كتاب الحدود 0-2 0 


ولنا أنَّ هذا تعييرٌ له بقذف محصن فيطالب بحدَّه؛ لأن الإحصان فيمن 
يقذفُ شرط وقوع القذف تعر على العوال؛ وقد وجدّ في حدٌ المقذوفٍ 
ثم تعدئ بكماله إلى الوندء والكفرٌ ولق لا ينافي أهلية الأستحقاق» 
بخلاف ما إذا قذقه ا أو سه لأنّه لم يوجد التعيير /١١/‏ على 
الكمالٍ لفقدٍ الإحصانٍ في المقذوفي'١‏ 

قال: ( وولدٌ الولدٍ بقذفُ الجد مع وجود أبيه ). 

هذه معطوفةٌ علئ سابقتِهاء والخلافُ فيها مع زفر 55" إذا قذفت 
رجلّ محصنًا فساهل ابنه في طلب الحدٌّ وله ولد فلابن الأبن أن يطالبَ 
الك 

وقال زفر كن" : ليس له ذلك؛ لأنَّ لحوقٌ العارٍ بولدٍ الصلب فوقٌ 
لحوقهٍ إياهُ فينزلٌ ولد الولدٍ مع بقاء أبيه منزلة ولد الصلب مع بقاء 
المقذوفٍ لطلب الكفاءق» فإنه لا خصومة (فيه)”" للأبعدٍ مع الأقرب. 

ه1297 أت بعر اللخصوفة :رقاو الولك الولقة لأن العا لاسن ايده 
النسبةٍ حسبّ لحوقه أباهُ فتثبت لكل منهما الخصومة)” في ذلك بخلاف 
المقذوفٍ نفسه؛ لأنَّ ثبوتّهُ في حقّه باعتبار نيل القاذفٍ من عرضهٍ وذلك 


)١(‏ «مختصر الطحاوي») ص/738-177. و«المبسوط» .1١7/4‏ و«فتاوئ قاضيخان» 
*/ 9لا 5» و«الهداية» 7/ »4٠١‏ و١تبيين‏ الحقائق» ”/ »٠‏ و«درر الحكام) ؟/ ال. 

(0) «المبسوط» .١١7/4‏ و«فتاوى اغيناةة “/ 4/ا5ء و«الهداية») ”7/ »5٠١‏ و«تبيين 
الحقائق») ”/ .7١17‏ 

9) من (بء ج). 

(4) «المبسوط) 2١١7/9‏ و«فتاوئ قاضيخان» "/ 51/4» و«الهداية» ؟/١40»‏ و«تبيين 
الحقائق) "1/9 .5١‏ 

(©) ساقطة من (ج). 


هم ل ل ب 


نخس عدا وبطللات طني الكفاء :لان للك نحن الأولبا و بولا ولاية 
للأبعدٍ مع وجودٍ الأقرب» أما ولد الولدٍ فنسبّةُ ثابتٌ من جِدَهِ مع أبيه 
وهو سببٌ للحوقٍ العارٍ فلم يتوقث علئ عدمِه'' 

قال: ( ومنع ابن البنتِ ). 

إذا قذف رجل رجلا محصنًا فلابن بنتِهِ أن يطالبَ بحدّ القذفٍ عند أبي 
لماع 01 
حنيفة 0 

وقال محمدٌ”'" يمنه: ليس له ذلك؛ لعدم لحوق العارٍ به بنسبةٍ الزنا إلى 
أبي أمّهِ؛ٍ لأنَّه لا ينسبُ إليه» ألا ترئ أنه لا يدخلٌ ابن ن البنتٍ في الوقي على 
أولاده وأولاد أولاده فى ظاهر الرواية وعليه الفتوئ» ذكرّه فى «الواقعات» 
وصار كالأخ. 

ولهما : أنه قذفت محصنًا تقرّرَ إحصاثه بموته» فيثبت حقٌّ الطلب لكل 
من ينتمي إلى الميتٍ أو (ينتمي”" الميتٌُ إليه؛ للحوقٍ الشين والعارٍ بسبب 
ذلك» ا ا ا 
أَمّهِ باعتبار أنتمائه إليهاء فكذا يثبتُ بقذف أبي أمّه بخلافي الأخ؛ لعدم 
لحوق العا ا سنية نا أخيه ؛ لعدم الأنتماء إليه » أما الأبنُ فمنتم 
إلى أمّ اا 0 


وأما عدم دخوله فوع الوقفي فممنوع علئ رواية الخصّاف» وهى 
مذكورة فى #المسط)”" ولق سلمكا فالوقت فق تعنى الورضية الغن هن 
)١(‏ «المبسوط» 4 » وه«فتاوئ قاضيخان» "/ 94/ا5». و«الهداية» 25٠١/5”‏ و«تبيين 


الحقائق» ”7/ 17 .7١‏ 
(؟) ساقطة من (ب). (0) «المحيط البرهانى» 86/ .5١0‏ 


هه كتاب الحدود بل س9 


أخث الميراث. والولدٌ فيه إنما ينسبٌ إلى الأب وأبيه دون الأمّ وأبيها. 
ألا ترئ أنّه لا يحجبٌ الزوجٌ عن النصف ولا الزوجة عن الربع 
تخي ينها رن الأين: فكذلك حكمُّهُ في الوقفٍ الذي هو في معنى 
الوصيةء فلا يلزم من ظاهر المذهب أنْ لا يدخل ولد البنتِ في الوصية 
لولدٍ الولدٍ باعتبارٍ الشبهِ بالإرثٍ عدم أستحقاق طلب الخصومة في حدّ 
القذفٍ؛ لما يلحقّهُ من العارٍ لخروجه عن كونه كريمٌ الطرفين”". 


قال: ( ولا يطالب العبدٌ مولاه ولا الأبنٌ أباه بقذفي أمَّهِ 


لأن الأب لا يعاقبٌ بسبب ابنه ولا المولئ بسبب عبدوء ولهذا 
لا يقتلانٍ بهما'". 

قال: ( ومن وطئ وطنًا حرامًا لعينه سقط إحصانه. وناك بنتٍِ 

ملموسته بشهوةٍ محصنٌ ). 

الوطءٌ الحرامٌ منه ما يكون حرامًا لعينهِ''" ومنه ما يكون حرامًا لغيرو 
فالوطءٌ الحرامُ لعينه مسقظ للإحصان؛ لأنه زنا فلم يحد قاذفه لكونه صادمًا. 
والحرامٌ لغيرو لا يسقط الإحصانً ويحدٌ قاذفهُ لأنَّه ليس بزناء فالوطءٌ في غير 
الملكِ من جميع الوجوه أو من وجهٍ حرام لعينه» وكذلك لو وطئ في ملكه. 
)١(‏ «المبسوط)» 2١١5/9‏ و«فتاوئ قاضيخان» "/ 94/ا5. و«الهداية» »4٠١/7‏ و١تبيين‏ 

الحقائق» 7/ 7 .7١‏ 
(0) «مختصر الطحاوي) ص777.» و«المبسوط» ».١177/9‏ و(فتاوئ قاضيخان)» "/ 281/4 


و«الهداية» ”/ .»5٠7‏ و«الاختيار» 5/ ٠”الاء‏ و«تبيين الحقائق» "/ .5١7‏ و«اللباب» 
ارلا .١‏ 


() في (ج): (لغيره). 


هم _ د ب 


وغرية الموطوةة نويد نواه ]ذا كاك الحرمة موقدة فإن تعرمة الوظءع 
لغيرو» وأبو حنيفة كآنه''' يشترظ للحرمة المؤبدةٍ الإجماءًء والمشهور 
بن الوك ونان هلذا الأصل في الفروع إذا وطئ في نكاح فاسدٍء 
أو وطرنامة عدت أو أكره على الزناء أو كان مجنوناء أو كانت 
محرمة بالمصاهرةٍ بالوطء» أو وطئ الأب جارية ولدِوء ففي هذه 
المسائل يسقظ إحصانه؛ لأنَّ هذا الوطء حرام لعينِهِ وإن لم يأثم إما 
لكوَنِهِ جاهلًا أو مكرمًا بخلافٍ ثبوتٍ المصاهرة بالمسٌ عن شهوة 
أو بالتقبيل؛ لأنَّ كثيرًا من الفقهاء لا يرون ذلك محرَّمّاء ولا نصّ في 
إقنانك«التعرمة «بل التحرمة نابنة ياريق الأحقيايل :فى إقانة اله مقاء 
المسبب فلا يسقظ الإحصانٌ المتيقنٌ به بالشكٌ. 


وقل قال اس يوت" زمعيير”؟ وعدييا الله !إن ا لاحصنان يسنقط 
باعتبارٍ أنَّه وطءٌ حرامٌ عندناء والفرق بِيّئَاهء بخلافٍ ثبوتٍ حرمة 
المصاهرة بالوطء؛ لوجودٍ النصّ» وهو قوله تعاليل: © وَلَا تَكِحوا ما دَكمَ 
اناكم يت 2 أَلِنسَآ إلا مَا قد سلف » [النساء: 07]» والنكاح في الوطء 
حقيقةٌ فيسقظ أعتبارٌ الأختلافٍ مع النصّء وأما الحرمةٌ المؤبدةٌ في 
الملكِ فكالأختٍ من الرضاع والجارية المشتركة» فإنما يسقظ الإحصان 
لأنّه ينافي لان وكان الوطءٌ واقعًا في غير الملكِ فأشبه 
الزناء والحرمةً المؤقتة كالمجوسيةء والحائضء والتي ظاهر منهاء 
والتي حرمث باليمين» والأمة المنكوحةٍء والمعتدة من غيروء ووطءِ 


)١(‏ «المبسوط» 5/94١١-/!ا١١ء‏ و«الهداية» ؟/ .»4٠5‏ و«الاختيار» 27١/5‏ و“تبيين 
الحقائق») 9/ ,73١5-15٠8‏ 
هرم في (ج): (المنفعة). 


حل كتاب الحدود 


الأختين /ب/ بملك اليمين» والأمةٍ المكاتبة» والمشتراة شراءً فاسدّاء 
ففي هزه المسائل لا شفط الأحمان؛ لعدم كون الوطءٍ زنا عند يام 
المخل + :هذه السرمة علق شرف الزروال7 0 

5 5 58 و 

قال: ( وإذا لاعنت بولدٍ سقط إحصانها ). 

احترزٌ بقوله: (لاعنث بولدٍ) عن الملاعنة بغير ولدٍ فإنه لا يسقظط 
ماني ويه فاذنيا لعدم أفارة"'* الزنا نه وآنا الملذعنة بولد سواء 
كان الول كا أو قذفها بعد موتٍ الولدٍ لم يحدء وسقطّ إحصاثها؛ 
(لقيام أمارةٍ الزنا منه وهي ولادةٌ الولدٍ الذي لا أبَ له ففاتتٍ العفةٌ 
الى هن ركذا الا 

قال: ( ولو نسبّه إلى جِدَهِ أو نفاه عنه أو إل عمد أو خاله 

أو زوج أْمَهِ أو قال: يا ابن ماء السماء أو لعربى: 

آنا السبة إلى الث فإنها ملافا مجَارًا» وآما الف عنه قصدق ابض 
لأنّه ابن ابنه لا ابن جِدَّه بغيرٍ واسطةء وهذا أمارةٌ المجاز؛ لأنَّ ما صم 
ناه من وجو صم نفيّهُ من وجدء فكان كلّ منهما مجارّاء وما ثبت 
لشيءٍ من جميع الوجوو كان حقيقةً فيه فلم يصح نفيّةُ وأما الفسية الى 
)١(‏ «المبسوط») ,21١١9/-١١57/9‏ و«الهداية» ؟/ 2.5٠54‏ و«الاختيار» 0771/85 و«تبيين 

الحقائق» "9/ ,73١5-9٠6‏ 
(0) في (ج): (إجازة). 
زفرفق ساقطة من (ج). 


(5) «المبسوط) 2١١9/4‏ وافتاوئ قاضيخان» #/8لا؟. و«الهداية» ؟7/ 2.5054 
و«الاختيار) "71١/6‏ 


هم د ب 


العم والخال (فصادقةٌ"'' أيضاء لصدقٍ الأب عل كل منهماء قال تعالل : 
وَإِلَهََابَآيكَ نهعم وَإِسْمَجِيلَ وَإِسْحَقَّ4 [البقرة: +17] وإسماعيل كان عمًا لهء 
وقد قال ييِ: ١‏ الخال أب 2 وأما زوج الأمّ فالإطلاقٌ عرفي باعتبار التربية» 
وأمّا قولّه : (يا ابن ماء السماء) فليس بقذفي؛ لأنه مبالغة في التشبيه بماء 
السماء وهو الوضاك بالجود والستاء» :واللظفن والضقاء» وآمنا قوله 
للعربي (يا نبطي)” فليس بقذفي؛ لأنه يرادُ به تشبيهة به في الأخلاقٍ 


أل فى عدم الما 


قال: ( وحدّةُ بقوله لرجل: يا زانية ). 


* 1> 


لفاك السخصدى ‏ كناؤائية ولتت للد علد أن بحتيفة 7 وأبي 
ووينق "رديه الله ايان , 
وقان زوفن" اوهو القياتة بعد لاله دك علو :وعنه المبالقةة 
إن انان لاحقة المنالقة #الملامة والكابةء :ولا يقال ]إن تحفينة هذا الكلام 
وهي : يا أنثيل”7 الزانية كذبء إذ المخاطبُ رجلٌ فلا يلحقه العارٌ به؛ لأنا 
نقولٌ: لا يسقظ بذلك معنى القذفي؛ لأنَّ نسبةً الزنا قذفك بالزناء ونسبة 


.6 
لخ 


() في (ب): (فصالحة). 

(0) نبطي: النبط والنبيط قوم ينزلون بالبطائح بين العراقين والجمع أنباط - يقال رجل 
نبطي ونباطي ونباط. «الصحاح») ص١١‏ مادة نبط. 

() «مختصر الطحاوي» ص2»758 و«مختصر أختلاف العلماء» */ "037-771 2773 
و«المبسوط» 9/ 2١71-١775‏ وافتح القدير» 5789-9548/0, و«اللباب» .١91//*9‏ 

(4) «مختصر الطحاوي») ص18 .١‏ 

(0) «مختصر الطحاوي) ص27558 و«المبسوط» 2١١9/-١١5/9‏ و«فتاوئ قاضيخان» 
/ 51/5 . واحاشية ابن عابدين» 5/ 060-65. 


الأنوثة قذفٌ بغير الزنا غعُرفًا ؛ لذن التأذي بنسبة الأنوثةٍ لا يقصرٌ عن باقي 

ناتشتي (يه)"' فعنان كنا لقال لأف أن يا زاني (مع أن حقيقة 
قلايه)"" وهو اما ذكز الؤاني كدت ف اللمسفاطت أعراة .ويل اول لان 
نسبة الذكورة لا تَُعَذُ في حقّها شتمًا عرقًا. 

ولونما؛ أن معت هذا الكلام حقيقةً غيرٌ متصور' "2 وفي كون التاء 
للمبالغة شكٌ فلا يجب الحدٌّ مع الشكٌ؛ وهذا لأنَّ التاة تكونُ للمبالغة 
في وص الشيء نفسِهء وقد تكون للمبالغة في وصف العلِم به 
كالنسَابِةٍء فإنَ المراد أعلمٌ الناس بالأنساب أو أكثرهم بها (علمًا)؟) 
فيحتمل أن يريد يا أعلمَ الناس بالزنا أو أكثرهم به علماء ا 
لدو ١‏ ححفي اعد أن أراد حقيقة (الكلام)”* لا يم يجبٌ فلا يجبُ 
بالشكٌ بخلاف قولِه للمرأة: يا زاني؛ لأنَّ الترخيمَ ا التذاف 
والخطابٌ دليل غليل إرادة”؟ التاء والحقيقة متصورةٌ فافئر ا" 


قال: ( وعكس فى زنأت فى الجبل يريدٌ الصعود ). 
إذا قال لآخر: زنأت في الحبل بالهمزء وقال أردث به الصعودٌ على 


ص8 03 505 ع8 ١ ٠.‏ 
الجبل لا يصدفق عند أبى ل وابى و 3 رحمهما ألله ويحد 


)١(‏ من (بء ج). (6) ساقطة من (ج). 

(9) في (ج): (مقصود). (84) من (ب). 

(5) غير واضح بالأصل» والمثبت من (ب. ج). (5) في (ج): (زيادة). 

(0) «مختصر الطحاوي» ص558» و«المبسوط) ,.١15-١5/4‏ و«البحر الرائق» 0/ 25٠‏ 
واحاشية ابن عابدين» 00-884/4. 

(8) «مختصر الطحاوي» ص7558. و«المبسوط) 2١55/4‏ و«فتاوئ قاضيخان» 
"/ كلاة-لالاة. و«الهداية» ”/ ."٠85‏ و«البحر الرائق» ه/ .5٠‏ 


هم ب 


قال ني يسو نهو له يح ةلاه أزاة ححول النقله ذإن الونا عي 
الجبل هو الصعودٌ حقيقة» واستعمالٌ كلمةٍ (في) مكان (علئ) ف لقوله 
تعاليل و لتم في جُذُوع أَلتَخْلٍ »*» [طه: 10١‏ ولهما أن الحان ذال على 
إرادةٍ القذف. 

وقول (زنأنك) يضواز أن يكون نيعة الحرب اللِيّنِ كما يلين الحرفٍ 
المهموز» وتكونُ (في) جارية عن متينهايالطراة» راذا ع ؟ 
لأن (في) لا تستعملٌ في الزنأ بمعنى الصعودء وإنما تستعملٌ كلمة 
(علئ) والحملُ علئ تغييرٍ حرفٍ غيرٍ موضوع لمعنئ مكانّ حرف غيرٍ 
موضوع لمعنئ مع فهم المعنئ من الكلمةٍ لبقاء أكثر حروفها أولئ من 
حمل كلامِه على أستعمالٍ عات موضو المع عوض بحرن ار 
موضوع لمعنئ آخر؛ لأنه خلافٌ الأصل وهلذا هو الظاهرء فلا يعدن 
في دعوئ ما يخالفه الظاهرٌء وما أستشهدٌ به في أستعمالٍ كلمة (في) 
مكان (علئ) ممنوعٌ بل هو جار به على موضوعهًاء والمرادٌ الإشارةٌ إلى 
(تمكين)”'' المصلوب من الجذع تمكن المظروف في الظرف"") 

قال: ( وما أوجبناه على المصدق ). 


رجلٌ قال لآخر: أنت زان فقال آخر: صدقتٌ لم يحد هلذا المصدق””. 


5 57 رن رض 28 0 86 .| 8ه 5 5 ٠‏ 9 عا ود عه 
وقال قر 2088 * يحل لأنّه صِدَّق قااقة فيما نسب إليه فيكو قاذفاء 


)١(‏ «مختصر الطحاوي» ص58 7: و«المبسوط) 2١55/4‏ و«فتاوئ قاضيخان» 
#/ 5لاع-لالاق. و«الهداية» ”/ 2”085 و«البحر الرائق» 8/ .5١‏ 

(؟) غير واضحة بالأصل والمثبت من (ب» ج). 

(9) «مختصر الطحاوي» ص758» و«مختصر أختلاف العلماء» 17/7 و«المبسوط») 
.15١١04‏ و«فتاوئ قاضيخان» 59/7/79. 


ص كتاب الحدود 


و77 : أن هذا التصديق ليس بتصريح بنسبةٍ الزنا إليه مع أحتما 
التصديقٍ في كلام آخرء إِلّا أن هذا ظاهرٌ لكنه لا يكفي لإيجاب الحدٌ 
فإن قال: صدقتٌ فيما قلت خدٌّ؛ لارتفاع الأحتمالٍ وظهور إرادةٍ نسبة 
الزنا إليه صريحًا فصار قاذمًا. 


قال: ( ولم يجعلوا قولَهُ في خصومةٍ لست بالزاني ولا أمي 


ع 


إذا قال رجلّ لآخر وهما يختصّمان: لست بالزاني ولا أمّي زنت فهلذا 
قذفٌ عند مالك 5”" إذا كان ذلك متعارقًا ؛ لأنه تعريضٌ بالآخرء والحالٌ 
العو بؤلاة عله قن حذ اعدف 

وعندنا©: لا يُحدٌ لأن حقيقتة /1١١/‏ 000 لتزكية نفسِهٍ وأمّه 
والظاهرٌ إرادةٌ الحقيقةٍ» واحتمالٌ التعريض لا يوجبٌ الحدَّ لأنه لا يثبثُ 
مع الأحتمالٍ”'. 


)١(‏ «مختصر الطحاوي» ص758. و١مختصر‏ أختلاف العلماء» */ 797» و«المبسوط» 
8١-١15١.ء‏ و«فتاوئ قاضيخان» /2/5. 

(0) في (ب): (قاذفا). 

(؟) «المدونة الكبرئ» 5/١9"ء‏ و«التلقين» 7/ 000» و«المعونة» .»١5401//‏ و«عقد 
الجواهر الثمينة» 7/ 315". 

(5) «مختصر أختلاف العلماء» 0١١/8‏ و«المبسوط» 2١١١/94‏ و«فتاوئ قاضيخان» 
0 


قال: ( ولو أختلف شَهودٌهُ في مكانه أو زمانه فهي مقبولةٌ ). 

الشاهدان بالقذف إذا أختلفا في مكان القذفٍ أو أختلفا في زمانه قبلث 
شهادتيُما د أبن ا 

وقالا''" رحمهم الله: لا تقبل. 

والأصلٌ أنَّ المشهودّ به إِنْ كان قولًا كالبيع والإبراءٍ والإقرارٍ والطلاق 
والعتاق أو فعلًّا ملحمًا به (كالقرض لم يمنع الأختلاف في الزمان أو المكان 
قبولَ الشهادة بالاتفاق» وإن كان فعلّا كالخصب والكابةه أر قر لأ معنا 
به)””" كالتكاح فالاختلافٌ مانم بالإجماع. والاختلافٌ فيما عدا ذلك. 

لهما: أنَّ البينة لم تتم علئ قذفي واحدء فإِنَّ القذف في هذا الزمان 
أو المكانٍ غيرٌ القذفٍ في ذلك المكان أو الزمانٍء فصار كما لو شهدَ 
أحَدّمُما بالقذفٍ والآخر بالإقرار به» وكما لو شهد أحَدّهُما أنه قذفه 
بالعريية وَالآخدُ بالفازسية» فلو كان ملحمًا بالقولٍ لما كات الأختلاف في 
الإقرار والإنشاء في اللغة قادحًا في الشهادة كالبيع والإجارة. 

وله: أنها شهادةٌ قائمةٌ على القول فلم يضر أختلافهما في الزمانٍ 
والمكان» ولا يشكلُ بالنكاح» فإنه ملحقٌ بالفعل باعتبارٍ أنَّ إحضارٌ 
الشهودٍ فيه أو حضورّهم شرظ» فلمًا توقف وجودُة علئ فعل ألحقّ به 
في حقّ هذا الحكمء أما القذفُ فقولٌ سنيف ولأاسونات يقلي الفدن 
فلا يلحقٌ بهء وهلذا لأنهما شاهدان بما يوجت الحد واتفقا في اللفظ 
والصيغة والمعن فلم يضر الأختلافٌ فيما عداهاء كما لو شهدَ أحذهما 


)١(‏ «المبسوط؛ 2٠١8/9‏ و«فتح القدير» ه/ 57 ", و«البحر الرائق» 77/0 وهحا 
ابن عابدين» 5/ 55. 
(؟) ساقطة من (ج). 


سس كتاب الحدود ب ب ل ___ 0 


أنه قال له> زنيت بفلانة وشهة الآخر أنه(قال1)"" رليت بفلانة غيرهاء 
وهلذا بخلافف ما إذا أختلفا في الإقرار والإنشاء؛ لأنَّ الموجبّ هو صدورٌ 
اللفظٍ بصريح الزنا لا ما يكونُ اللفظ عبارةً عنه» ألا ترئ أنه لو قيل لرجل : 
0 فلانًا قال: إنك زنيتَ وهو حاضرٌ فقال: نعم. باك ولد الإقرار 
غير لفظٍ الإنشاء صورةً ومعنئ فلم تتم الشهادة على واحدٍ منهما بخلافٍ 
البيع» فإنّ المقصودّ ما يدل عليه اللفظٌ من مبادلةٍ المالٍ بالمالٍ بالتراضي 
لا نفس (لفظ”() العاقدٍ ودلالةٌ الإقرارٍ والإنشاءِ في البيع علئ 
ما هو المقصودٌ منه حاصل» وبخلاف أختلافهما في اللغةٍ في الكلاق: 
فإن نالعز فهو الفط لا من يدن مان قحل فاختلافُهُما فيه أختلافٌ في 
السبب الموجب بخلاف البيع والنكاح» إذ المقصودٌ ما يدل اللفظُ عليه 
من حصولٍ مبادلة المالٍ بالمالٍ بالتراضي» فلم يكن الأختلاف فيما يدل 
علئ ذلك قادحًا0". 

قال: ( ونردٌ شهادةً المحدود فيه وإن تات ). 

إذا د القاذف ردث شهادته أبن 

وقال الشافعك!*) أن إذا تابَ تقبل شهادثه؛ لزوال السبب الموجب 
للردٌ وهو الفسقٌ المنصوصٌ عليه بقولِه تعالئ: « وَوليِكَ هُمْ اتسين * 
[النور: 4] وأثرٌ الفسقٍ في رد الشهادة ظاهرٌء وقد لزِمّهُ ذلك إمًَا بارتكاب 


)١(‏ من (بء ج). 

(؟) «المبسوط» .٠١8/9‏ و«فتح القدير» 0/ 29857 و«البحر الرائق» 0/ 7 و«حاشية 
ابن عابدين» 44/4. 

() «مختصر أختلاف العلماء» «/379-7378. و(اطداية» 7/ 400. و«اللباب» 500/8. 

(5) «الوجيز» 7/7/ا١ء‏ واغاية البيان» ص١٠”".‏ 


أعوم 


الكذب بتقدير الكذب أو باظهار الفاحشة بتقدير الصدق» ولمًّا كانت هذه 
في نفسهًا جريمةً جعلّ الشرعٌ الإتيان بالبينة مخلّضًا عنها؛ لثلا ينسدّ باب 
الحذّء فإذا أنتفى المخلص وهي جريمةٌ في نفسِهًا موجبة للفسقٍ فردتٍ 
الشهادةٌ فإذا تاب أنتفى الفسقُ فينتفي الردٌ. 

ولنا”©: أنَّ ردّ الشهادة من تمام الحدّ الذي شُرعَ في مقابلة الرميُ مع 
العجز عن البينة؛ لأنَّ الأمر بالجلدٍ خرج مخرجٌ الجزاءِ لهاذه الجريمة» وردُ 
الشهادةٍ معطوفٌ عليه فيدخل تحت الجزاء ضرورة أشتراك (المعطوفب في 
حكم”” المعطوف عليه» وفقةٌ هذا أنَّ من فوَّتَ عصممةً المالٍ أستحقّ 
بالسرقةٍ تفويت نعمةٍ البطش» فوجوبٌ القطع لمكانٍ كفران تلك النعمةٍ 
العظيمةء وَمَنْ فوت بالرمئ عصمة العرضل المصون أستحقٌ تفويك تعمةٍ 
الكلام (بقطع اللسان)”". إِلّا أنَّ الشرعٌ أقامً القطعٌ المعنويّ برد الشهادة 
التي هي معظمٌ منافع اللسان مقامّ القطع صورةً بمنزلة قطع اليدِ؛ لأن 
كلّا منهما من تمام الحدّء 'ثه التوية لا:ترفع البحدٌ المستوقئ في الماضني 
قز مراوة القرهادة أبذاكي أذ التنازق مقطو اليد 013 

قال: ( وهو بسوط أو بأكثره أو بتمامه وبه قالا”" ). 

عن أبي حنيفة”" نه ثلاث رواياتٍ أفهمها فني المتن بإدخالٍ حرف 
(أو): 


() «مختصر أختلاف العلماء» 7/ 794-178 و«الحداية» 7/ 508» و«اللباب» 9/ 30١‏ ” 
(؟) ساقطة من (ج). 

() «مختصر أختلاف العلماء» */ 7759 و«المبسوط) 170/4. و«الهداية» ؟7/ 400. 
(4) «مختصر أختلاف العلماء» */ 78 و«المبسوط) 2١1٠/9‏ و«الهداية» 7/ 25٠0‏ 


صحس كتاب الحدود 


والثانية: بضرب أكثر الحدٌ”'". 

والثالثة: تُردٌ شهادتّه بعد تمام الحدّ وهو قولُهماء وفائدةٌ الخلافٍ تظهرٌ 
في القج يدك متا لكا ضرت مر طا لاملل .تب النل وهر عله 
ففي روايةٍ جازث شهادتّه على المسلمين وعلئ أهل الذمَّةٍ مّةٍ تبعًا لهم 
ووجهُّها أنَّ ردّ الشهادةٍ من تمام الحد وثبوته عند العجز عن الإتيانٍ 
بالبينة ة والعجز يقلي معدولك وف الأنا القاني يعر اعلبةاصرةه 
/بس/ مالم يتحقق عجره فكان ضربه جاريًا مجرئ حكمهٍ فبطلتْ 
شهادتهُ التي كانت سائغة”'' علئ أهل الذموّء فإذا أسلمَ أستفادً شهادةً لم 
تكن لهء وهي سالمةٌ عن الردٌ 

وقاله30 : ااا اضر اراد روط د الاك لأن 
الردّ من تمام مم والتمامٌ يعتمدٌ الوجود وما ضربٌ قبل الإسلام بعض 
الحدّ فلا 00 شهادثة إل إذا أسلمَ بعد كام الحدٌ؛ لعدولة مقولة لننان 
أستفادة بعد قطع الأولٍ بخلاف العبدٍ يعتقٌ بعد إقامةٍ الحدٌّ؛ لأنه لم تكن 
(له)”" شهادة فترةٌ إتمامًا للحدّء وإنما الشهادةٌ الواجبةٌ الرد هي التي 
أستفادها بعد الحرية» فترد. 


غ6 


ووجه الرواية الأخرئ : وهي رد شهادةٍ الذميّ بضرب أكثر الحدّ فهو 
م م يني )١1(‏ 
الأكثر كل حكمي فيقامٌ مقامٌَ الكل الحقيقي"''. 


.53١١ /" «اللباب»‎ 

2400/9 و«الهداية»‎ .١0 /4 «مختصر أختلاف العلماء» */78". و«المبسوط»‎ )١( 
.73٠١ /# «اللباب»‎ 

() في (ب): (سابقة). 

9) من (بء ج). 


ب 


قال : ( وتقبلٌ بعدّ الإسلام لا العتق ). 

لأن«القها د السيكاةة يعن اسل لست هن الشيناذة :التي كانت له 
حال كونِهِ ذميًًا وتلك هي المردودة إتمامًا للتحةة :ةف العين فإنه 
ل تشيادة له أضلة عل نال 


قال: ( ولو قذف عبدًا أو أمةٌ أو كافرًا بالزنا أو قال لمسلم : 
يا فاسقٌ أو يا خبيث أو يا كافرٌ عرّر ). ّ 
أمّا الأول فلأنه قذف بصريح الزنا لكن شرط إقامة الحدّ -وهو 
الكشم د مق مين تعن ء وأا الثاني فلأنه قذف مسلمًا بغيرٍ الزنا 
فألحقٌّ به العارٌ والشينَ» ولا قياسَ في الحدودء فوجب التعزيزء إِلَّا أنه 
يبلغُ به غايتّه في الأول؛ لأنه من جنس ما وجب به الحذّ في المحصن» 
والزاي فق العاني :إلى الإطاء 7 . 
قال: (أو يا حمارٌ أو يا خنزيرٌ لم يعزَّرء وقيل: يعزر إن كان 
شريقًا ). 
أمّا القولٌ الأول فوجهْهُ أنه صريحُ الكذب فلم يلتحق به العارء ووجة 
القولٍ الثاني أن المقذوف إذا كان شريمًا كالعلوي والعباسي والفقيه تلحقه 
الوحشةٌ بذلك» بخلاف العام الذي لا يبالي بذلك» وقد قال بعضهُو”" : 


21٠0/7 و«الهداية»‎ .١7١ /4 «مختصر أختلاف العلماء» /789", و«المبسوط)‎ )١( 
.3١١ /7" و«اللباب»)‎ 

(0) «مختصر أختلاف العلماء» 9/#9”, و«المبسوط) 8/4١١-9١١غ2‏ واتبيين 
الحقائق» 7588/7. و«اللباب» 9#/ .35٠١‏ 

«الهداية» ”/ ه8٠5:05-54.‏ و«الاختيار») 7/5 و(لحاشية ابن عابدين» 5/ ١لا-‏ 
8 


صل كتاب الحدود 


راع و 


إلنيعر "1" نطلتا» أعشارا للعزق» افائه يعد (قيه)'"' سنا والتفضيل أحدة) 
00 
وهو من الزوائد ". 


قال: ( ويقدر أكثره بخمسةٍ وسبعين سوطًا وهما بتسعةٍ وثلاثين 


32 8 


ولا ينقصٌ في الأقلّ عن ثلاثةٍ). 


5 ع 5 57 و 2 
أكثرٌ التعزير عند أبى 0ن كانه خمسة وسبعولن سوطا فى رواية» 
1 50 ا )26 
وفي روايةٍ أخرى تسعة وتسعون '. 
5 0 20 )03 الى عسي #8 ىن 00 
وقال أبو حنيفة ومحمد "2 رحمهما اللّه: اكثره تسعة وثلاثون. 
4 م ٠‏ . ع انه 2 5 َ ٠‏ 03 2 11 
والأصل في ذلك قوله وَكة: « من بلغ حذا في غير حد فهو من 
١‏ 5 
المعتدين ) . 
فأبو 0 0 رحمهما الله نظرا إل أدنى العَخِدٌ وهو حد 
القذف في العبدٍ فصرفاه إليه وهو أربعون فنقصا منه سوطا. 


)1١(‏ من (أ): (تعزير). 

(0) من (ب) و(ج). 

(9) «(الهداية» ؟/ .5505-5٠6‏ و«الاختيار» 5/ 7*7”. و(احاشية ابن عابدين» 5/ ١/ا1-؟7/.‏ 

(5) «الهداية» .4٠67/7”‏ و«تبيين الحقائق» .7١١-5١9/"‏ وهحاشية ابن عابدين» 
5/ الا-الاء و«اللياب» .1994-1١98/9‏ 

(0) فى (بء ج): (وسبعون). 

)03 «الهداية» ٠/5‏ ». و«تبيين الحقائق» ”"/ .7١١-5٠9‏ و١حاشية‏ ابن عابدين» 
»,6٠٠ /5‏ و«اللباب» 7/79 .199-1١98‏ 

0) رواه البيهقي 8/ 7717 من حديث النعمان بن بشيرء ومن حديث الضحاك وقال: 
المحفوظ مرسل. اه. ورواه محمد بن الحسن فى «الاثار» مرسلا كما عزاه الزيلعى 
فى «نصب الراية» ”/ 65". ْ 1 

0( «الهداية» 7 . و«الاختيار» 2558/5 و«فتاوئ قاضيخان» ”/ 2.48٠١‏ واتبيين 
الحقائق» ”/ 9 2751١١-1١‏ وهحاشية ابن عابدين») 54/ .5١‏ 


وارتوقيك" ةاعدم في الحرّ إذ الحريةٌ هي الأصل» ثم نقص منه 

: : .0 
سوظ اوهو القناين وهو فول قر ونه » وفي رواية الكتاب نقص خمسة 
عدل فيها عن القياس بأثر عليّ #5نه في ذلك فقَلَدَهُء والأدنئ مقدرٌ بالثلثِ 
2 0 00 وعن ولص 
يوسفٌ 0 ركه عطاك لسع رمشوير وعنه الفيفرت عن من 
جنسه فيقَرّتٌ القيلة واللمتن موحد الرياة ويقرتث القذف بغير الزنا من 
ا لقة فيا ل 

قال: ( وإنْ رأى الإمامُ الحبس أيضًا فعل). 

إذا رأى الإمامُ أنْ يَحْبِسَ في التعزيز مع الضرب فعل ذلك لأنَّ الحبسّ 
يصلح تعزيرًا ؛ ولهاذا جاز الأكتفاءٌ به فجاز ّمه أيضًا؛ ولههذا لم يشرع 
الحبس في التعزير للتهمةٍ قبل ثبوتٍ سببه» وشرعَ في الحذ قبل ثبوتٍ 
ييه الأن-الشيى انفشة تعمريةفبوديخ شرغه إلى النسوية أنيخ التهمة 
والبسنة ادف الندد» لأنه الس و 

قال: ( ويقدمٌ التعزير في شدة الضرب ثم الزنا ثم الشرب ثم 

القذف ). 

أشدٌُ الضرب التعزيرٌء لأنه قد جرى التخفيفٌ فيه من حيث العددٍء 
فلا يخففٌ من حيث الوص وإلا يلزمُ خلوه عن فائدةٍ الزجرء ثم حدٌ 
)١(‏ «الهداية» ؟/7٠5»,‏ و«الاختيار» 278/5 و«فتاوئ قاضيخان» ”/ 248٠١‏ و«تبيين 

الحقائق») / ,.7١١-5٠9‏ و١هحاشية‏ ابن عابدين) 5/ .”١‏ 


(5) «فتاوئ قاضيخان)» "/ .58٠١‏ و«الهداية» 2»505/7 و«الاختيار» 0578/4 و"تبيين 
الحقائق» "/ 27517١-79‏ و١حاشية‏ ابن عابدين» 5/ .5١‏ 


صحس كتاب الحدود 


الزنا؛ لأنه ثابتٌ بالكتاب وهو أعظمٌ جنايةً من الشرب حيث شُرعَ فيه 
الرجمء وحدٌ الشرب بعدَهُ لأنه متيقنٌ بسببه وهو ثابتٌ بقولٍ الصحابةٍ 
ودء ثم حدٌ القذفٍ؛ لأن سببّه محتملٌ لجواز صدق القاذفٍء وقد جرئ 
فيه التغليظ من حيتٌ رد الشهادةٍ التي نزلتُ منزلة قطع لسانه فتخففُ من 
0 الو 1 

قال: ( ويعرّر زوجته عن ترك الزينة وغسل الجنابة والخروج 

من المنزلٍ وتركٌ الإجابة إلى الفراش ). 
لوجوب طاعته عليها”'' وطاعة الله تعالئ فيما أمرَ فيعزّر على المخالفة 


وهزه من الذواكن. 


2 
4 
07 


)١(‏ «الهداية») »5٠"5/”‏ و«الاختيار» 2”78/5 و«تبيين الحقائق») "/ .5١١‏ و«اللباب» 
١199-١“‏ . 

0) في (ب): (إليها). 

() «الاختيار» 5/ "7 و(فتح القدير» 0/ 2550 و«تبيين الحقائق» ”/ 27١١‏ و«حاشية 
ابن عابدين» 5//الا. 


حد السرقة وإثباتها وكيفية القطع 
قال: (إذا سرف عاقل بالغ من حرزٍ نصابًا لا شبهة له فيهما 
ونقدّره بعشرةٍ دراهمَ مضروبةٍ أو ماهي قيمته لا بربع 
دينار /1أ/ وجودتها شرط. ويخالفه في الزيوفي 
الرائجة فشهدٌ عليه أثنان» فسّئلا عن ماهيتهًا وكيفييهًا 
وزمانِهًا ومكانها أو أقر مرةً. ويعتبرَهُ مرتين قطعث 
يميئهُ من الزندٍ وحسمث بعد خصومةٍ المسروقٍ منه. 
وقطعناه بدعوى المودع والمستعير والمضارب مع غيبة 
المالك ). 
السرقةٌ في اللغةٍ: أخذٌ الشيءٍ خفيةً بغير إِذنِ صاحبو مالا كان 
7 . 
وفي الشرع: أخذ العاقل البالغ نصابًا محررًا أو ما قيمتُه نصابٌ ملكا 
للغير ولا شبهة له فيه ولا في الحرز عل وجه الخفية'". 
ويعتبرٌ المعنى اللغوي في أبتداء السرقة وانتهائها أو في أبتدائِهًا فيما إذا 
نقب البيتَ خفيةٌ وأخدّ المالّ مكابرةً» ولا يكونُ ذلك إِلّا ليلا فإنه في 
النهار يلحقه الغرث فلا يمكنه ذلك فلا يقطعٌ فتشترظ الخفية ليلا 


)١(‏ «مختار الصحاح» ص55 مادة سرق» و«المصباح المنير» ص15١١‏ مادة سرق» 
(؟) «الاختيار» 2"”5١/5‏ و«تبيين الحقائق») ”/ 27١7‏ و١حاشية‏ ابن عابدين» 5/ 2487 


و«البحر الرائق» 8/ 05. 


سس كتاب الحدود 


ونهارّاء فالسرقةٌ (الأدنئ)"'' مسارقة عين المالكِ أو من يقومُ (مقامّه)”") 
وفي السرقةٍ الكبرئ وهي قطعٌ الطريقٍ مسارقةٌ عين الإمام ومن يقوم 
مقانا بون أعر الف الكو عا علا بلط اللو 0 

وشُرط البلوعٌ والعقلُ لأنَّ فعلَ الصبيّ والمجنون لا يُعدّ جنايةَ فلا يترتبُ 
عليه الحدٌ الذي شُرعٌ للزجر ولم تشترط الحريةً؛ لأنَّ العبد كالحرٌ في السرقة 
لإطلاق النصّ وهو قوله تعالئ « وألصارثٌ وََلسَّارِكَةٌ فطعو ْدِيَهُمَا »4 
المائدة: 64 ولأنَّ القطعّ لا يمكن تنصيفه فكمل في العبدٍ 0 ان 
القاس ماهر الأن الأسعهر ا" والاععفاء ليطي دون 
وسيأتي الكلام فيه!*) 

وأما التضاث فشرّط لأنه لابد من أعتبار :مال له خطر» لأن نما لين 
بخطير تفتر الرغبةٌ عنه ولا يؤخدٌ علئ وجه الخفيةٍ ولا يتحققٌ فيه ركنٌ 
السرقةٍ فلا يترتبُ علئ أخذهو حكمٌ الزجر؛ لأن الزجرّ يشرعٌ فيما يغلبُ 
وجوده؛ وشرِط عدمٌ الشبهة فيهما أي في الحرزٍ والنصاب؛ لأن الشبهة 
دارئةٌ للحدّء والنصابُ مقدرٌ بعشرة دراهمَ عندنا"". 


4 تسن: 007 “رإذن): 

(9) في (ب): (مقام المالك). 

(*) «المبسوط) 4/ .١77”‏ و«الهداية» .5٠8/7”‏ و«الاختيار» 275١/5‏ و«تبيين الحقائق» 
7117/7 

(5) في (ب): (الاستحراز). 

() «المبسوط» 177"/9. و«بدائع الصنائع» /ا/ و١٠-م8ؤ٠نء‏ و«الهداية» 7/1 .5١08‏ 

(5) «المبسوط») 9//94ا١»‏ و«الهداية» 5594-55:/8/5» و«تبيين الحقائق» "/ 27117-717 
و«الاختيار) 5/ "2 و«اللباب») 17/9 .3١‏ 


ريه اا 


وقال الشافعي'"'' كأن: مقدرٌ بربع دينار» وعند مالك”" كل بثلاثة 
دراهم» والأصلٌ فيه ما روي أنَّ اليد كانت لا تقطعٌ علئ عهدٍ رسول الله 
يك إِلّا في ثمن المجَنّ””"'» ونقل في تقديره عشرة دراه وثلاثة دراهم, 
فالشافعي”*؟' ومالك" رحمهما الله يأخذان بالمتيقن وهو أقلّ ما نقل 
فيه» والشافعي يقول"'': إن الدينارَ كان عل عهدٍ رسولٍ الله كل (اثنا 
عشر درهمًا والثلاثة ربعهاء وعلماؤنا أخذوا فيه بالأكثرء أحتيالًا لدرء 
الحدّ؛ لأنَ في الأقل شبهة عدم الجناية» كيف وقد يؤيدٌ بما رُوي من 
قوله يَليْةِ: ٠لا‏ قطع إل في دينار أو عشرة دراهمٌ )”7 واسم الدراهم 
كالم يلتق الااعلن المعيرؤية متها افي الغرف القرطة في الكتاتيه 
وهو ظاهرٌ الرواية؛ وهو الأصحٌ رعايةً لكمالٍ الجناية» وفائدةٌ ذلك تظهرٌ 
فيما لو سرقٌ عشرةً تبرًا قيمنُها أنقضٌ من عشرةٍ مضروبةٍ لم تقطغ. 
والمعتبرٌ في هذه الدراهم وزنُ سبعةٍ مثاقيلَ كما في الزكاة؛ لأنه 
هو المتعارف». والأصل فيه أنَّ النقودّ على عهدٍ رسول الله كِ)7 وعهدٍ 


)01 «الأم» 5 *, و«المهذب» 9/8/7 7. و«الوجيز) ”/ ١/اك3ء‏ و١حلية‏ العلماء» 49/8. 

68 «التفريع) » واعقد الجواهر الثمينة» 9/ 75”. 

(9) المجن:هو الترس .لأنه يوارئ حامله أى يستره والميم زائدة «النهاية في غريب 
الحديث والأثر» ١‏ مادة جنن. 

(5) «التنبيه» ص 2755 واغاية البيان» ص 2501-750١‏ و«تكملة المجموع» ."194/5١‏ 

(5) «التفريع» 2571/5 و«عقد الجواهر الثمينة»؟ 7/7 5355. و«حلية العلماء» 49/8. 

(5) «المجموع» ١5594/5؛‏ و«التنبيه») ص 50 5. 

7ع( رواه الترمذي معلقًا عن ابن مسعود. وقال: مرسل » والعلم علئ هذا عند بعض أهل 
العلم» وهو قول سفيان الثوري وأهل الكوفة» قالوا: لا قطع في أقل من عشرة 
دراهم. 

(8) ها بين القوسين ساقط من (ج). 


حس كتاب الحدود لللب ‏ ل للل503 4 


أبي بكر ونه كانت متفاوتة» فمنها ما كان الدرهمُ عشرين قيراطاء ومنها 
ما كان عشرة قراريط وهو الذي يسمي وزن خسمة مثاقيل» ومنها ما كان 
أنتي عش فيراطا وهو الذي يسم ون سكو ماقي فلم كان رمي 
عمرّ َيه وطلب النامنُ منه أن يجمعَهُم علئ نقدٍ واحدٍ أمر بأنْ يؤخد 
من كل نوع من هله الأنواع درهمء فجمع فكان أثنين وأربعين قبراطًاء 
وأفوان تصرت كلاثة دراهم فكان كل درهم أربعة عشرّ قيراطظاء 
وهو وزن سبعة مثاقيل» واستقبّ الأمرٌ علئ ذلك إلئ يومنا هلذا ذكره في 
لالس 

وقوله: (أو ما هي قيمته) أي: وتقطع بسرقةٍ (شيءٍ قيمئه)!"' عشرة 
دراهمء وفيه دلالٌ علئ أن الأعتبارٌ في القيم بالدراهم ولو كان الووو د 


ذهيا» وجودةٌ الدراهم شرظ عند أبي حنيفة 00 " كانه. 


وال أبو'يوينقت”* زه : إذا سونه عهرة دراج وهي زيوفٌ رائجةٌ 
فقد سرقٌ نصابًا؛ لأنها إذا كانت تروّج ساوتٍ الجيادَ فلم يظهر 
التقضان. 

وأبو ختيفة يذه" *" يقول: مالية الزيوك أفل من مالي الجياق» وَالمالية 
مما يرغبٌ فيها فتمكنٌ النقصان. فيها كتمكنه في نفس العين حت لو سرقٌ 
من ليوف مأ بمناوين حتكيزة واه قطم إلجناها ١‏ لآل لا بنقتصان في 


,.1"9-١7”8/94 «المبسوط)‎ )١( 

(0) من (بء ج). 

(”) «الاختيار) 5/ 757. و(فتح القدير») 0/ 2709 و«البحر الرائق» 0/ 060-14. و”تبيين 
الحقائق) ”7/ ,7117-951١5‏ 

2١‏ #بدائع الصنائع» /ا/ > وافتح القدير» 0/ 709؛ و«البحر الرائق» 0/ 6» و”تبيين 
الحقائق» ”/ .7١11"‏ 


40 _ د ل 


الوالير تم ابتك قباد وني انمز ول أو اإشوادة الفا 
مع الرجالٍ غيرٌ مقبولةٍ في الحدودء ويسألهما القاضي عن ماهيةٍ السرقة 
وكيفيتها ومكانيا وها ها أن ذلك مما يلتبس على كثيرٍ من الناس 
فيسألٌ الشهودٌ عنه أحتياطا في الحدودء ويجوزٌ أنْ تظهر من شرحهم 
لذلك شبهةٌ دارئةٌ للقطع» إما باعتبارٍ شبهةٍ في الحرز أو في المالٍ أو يختلف 
زهان الشهادتين ومكانهما لات قلا ثم النقية” اعنم الرواية 
ويثبتٌ بالإقرارٍ مرةً عند أبي حنيفة*2 ومحمد”” رحمهما الله. 


وقال أبو يوسف”*” كنه: لا تقطعٌ حتئ يقر مرتين؛ لأن الموضعٌ 


موضعٌ الأحتياط بدليل أعتبار صفةٍ الذكورةٍ في الشاهدٍء فكان أعتبارٌ 
عددٍ الإقرار فيه بعددٍ الشهودٍ من باب الأحتياط أعتبارًا بالزنا. 

(ولهما”*: أنَّ التكرار في الإقرار غيرٌ مفيدٍ. فلا يعتبرٌ كما في القصاص 
والقذفي وإنما أعتبرَ في باب الزنا)''' علئ خلافف القياس فلا يتعدئ مورد 
التمرن 


)١(‏ «المبسوط» 89" و«الهداية» 55094-5:8/7» و«الاختيار» 5/ 2757 و«اللباب» 
يه 

(0) «المبسوط» 2/9 » ولدالهداية» / 2.7١7‏ و«الاختيار» 5/ 56”. و«اللباب» 
0 

© فى (أ). (ب): (شهادتهن). 

)2 (المبسوط» 57/8 .١‏ و«الهداية» 9؟/ »5٠4‏ و«الاختيار» 5/ 2350 و«تبيين الحقائق» 
51١5-١ /*‏ 

(ه) «الهداية» ؟/94٠١5.‏ و«الاختيار» 5/ 56”» و«درر الحكام» 7/م/اء و«اللباب» 
7# 

(5) ساقطة من (ب). 


سس كتاب الحدود لبلب ل ل ل 0# 


وقد “قال يوي كن : إذا لم أقطعْ بالمرةٍ الأولئ لم أقطعْهُ أصلًا ؛ 
لآن الخصومة. اتقطعة بالإقرارٍ أولٌ مرةٍ كما لو رد عليه المسروقٌ فلم 
يكن الإقرارٌ الثاني بعد أتقطاع الخصومة مفيدًا للقطع. كما لو رد 
المسروقٌ ثم أقرّ بالسرقةٍ فإنه لا يقطعء ثم خصومةٌ المسروق منه. ودعواه 
شرظ القطع؛ لأنَّ الخصومة شرظ لظهور السرقةٍ وكذا حضوره شرظ 
القطع؛ لأن الإمضاء من القضاء في باب الحدٌ”" لاحتمال أن نهبه 
الصبروق أو نملكه إياه فيسقظ القطعٌ. فإذا حضر أنتفى الأحتمال» وإذا 
خاصمٌ المستودع أو المضارب أو المستعير قطع بدعواهم مع غيبة 
المائلك 9 


وقال زفر'" عثق: لا تقطمُ بدعوئ علؤلاء من دون حضور المالكِ؛ 


له أسيماء مزليام التبيةة فلؤد يرل" إدوهاذا لان المالت لو مز 
مم قر ليله وترون أو بكونه مأذونًا له في الأخذٍ من جهته؛ 
ولهذا إن القصاص في النفس لا يستوفئ بخصومة المودع ولا غيره مع 
غيبة المالكِ؛ ولأنّ المال مضمونٌ على السارق وفي أستيفاء ءِ القطع 
إسقاط لضمانه وتفويثٌ لعصمته فلا يستوف بخصومته. 

ولنا"'": أن السرقة الموجبة للقطع ظهرث عند القاضي بالحجة بدعوئ 
معتبرة مطلقًا؛ لأنَّ لهاؤلاء حقٌّ اليدٍ الصحيحةٍ فكان لهم الخصومةٌ في 


أستردادها ؛ لكون اليدٍ مقصودةًٌ كالملك» ألا ترئ أن الغاصبٌ يضمن 


)١(‏ «المبسوط» 94/؟8١»‏ و«الاختيار) 5/ 2"”840 و«تبيين الحقائق» 27١7/7‏ و(افتح 
القدير» مره 

0) في (بء ج): (الحدود). 

69 «بدائع الصنائع» اا“ و«المبسوط» 2١55/9‏ و«الهداية» ؟5094/5» و«البحر 
الرائتق» 58/6. 


م ب 


الأمين بتفويتٍ يده فكان مقصودّاء وإذا ثبت له الخصومة في إثباتٍ إزالة 
يدو ثبت له في إثباتِ سبب إزالتها وهي السرقةٌ» كمن أدعئ في يدٍ آخر 
شيئًا أنّهِ لَهُ أشتراه من فلانٍ وأقام بينةَ قبلث» حت لو قدم البائع فأنكرٌ 
لم يلتفث إلئ إنكاره؛ لأنّه لما كان خصمًا في إثباتٍ الملكِ لنفسه كان 
خصمًا في إثباتٍ سببهوء فكذا هذاء وإذا ظهرتٍ السرقة بخصومةٍ عند 
القاضي بغيرٍ شبهةٍ؛ لأنَّه أصل في هذه الخصومة لا باعتبارٍ (النيابة)"") 
عن المالك» ألا ترئ أنه لا يضيفُ بخصومتة إلى المالكِ» فوجب 
القطع إقامة لح الله تعالئ» وما ذكر من شبهة إقرار المالكِ له فلا أعتبار 
لهاء ألا ترئ أن لربٌ الوديعةٍ أنْ يقطعٌ بدونٍ حضور المودع وإِنْ كانت شبهة 
3ه نتاف دخعواق لوو ةا ينه وليخت ز نهنا عن طوتتتوذة في الفحال لالموقعة 
الوجودٍ في المآلٍ؛ ولهلذا يقطعٌ بالإقرارٍ وإِنْ كان يتوهم رجوعه عنه في ثاني 
الحالٍ» وأما سقوظ عصمة المالٍ فثابتٌ ضمئًا لاستيفاء حقّ الشرع 
فلا يضاف ذلك إلى المودع؛ لأنَّ قصدّ المودع بالخصومة إحياء حقٌّ 
المالك لا إسقاطه فلم تكن خصومتهم مفضيةٌ لتخلل فعل فاعل مختارٍ 
فأضيف الحكمٌ إليه لا إلى السبب» وتركت الخلافٌَ المذكة 5 
«المنظومة”'" مع الشافعي”" كله في أنّه لا يقطعٌ بالسرقةٍ من 
المستودع» فإنَّه قال في «الوجيز»”©: ويقطعٌ بسرقةٍ المالٍ من يد المودع 
والوكيل والمرتهن. 


)١(‏ في (بء ج): (النهاية). 

(؟) «المنظومة» .١5١‏ 

() «الأم» 5 و«المهذب» ؟271/4-798/9 وهروضة الطالبين» 17/ 579. 
(8) «الوجيز) ؟/ 7/ا١.‏ 


سس كتاب الحدود 


وقوله: (قطعتث يمينه من الزندٍ وحسمث) بيان لكيفيةٍ القطع. أما نفس 
القطع فلقولِهِ تعالئ 8 وََلسَارِفُ وَالْسَّارِقَةُ َأَقَطَعُوَأ ليْدِيَهُمَا > [النائدة: +0 وأما 
أذ الم «ماتين ة لمهي اللقتراء 8 ]رس مسيعوف ول"فاتطفيو خاي ل 
وأمنا كنوه من الزندٍ فلما صم أنه كَل أمرّ بقطع السارقٍ من الزندء 
وأمّا الحسه”"', فلقوله كَِ: «فاقطعوه واحسموه70 "22 ولأن الحسمّ 
مانعٌ من نزف الدم المفضي إلى الهلاكِ» والهلاكُ غير مرادٍ بل المرادٌ 
حَصول الزجر. فكان الحسم تامور به 0 

5 5 5 3 3 و اس 02 

قال: (فإن ثنيل قطعت رجله اليسرئ» وإن ثلتٌ خُلْدَ حبسّه 

5 .2 بس ين ادرو 1 و ٠.‏ 
حتئ يتوبٌ ولا تقطع يده البسرى ثم رجله اليمنئ في 
الرابعة ). 

إذا قطع السارقٌ فعاد فسرقٌ ثانيةً قطعث رجلّه اليسرئ من المفصّل 
وحسمث كما مرّء فإن عاد فسرقٌ لا يقطع بل يخلّد في السجن حتئ 
يتوبٌ ويظهرٌ عليه سيمآء التائبين. 
)١(‏ سنن البيهقي 477١/8‏ وقال الحافط ابن حجر في «التلخيص الحبير» :/١/5‏ (فيه 

أنقطاع)» وضعفه الألباني فى الإرواء .84١/4‏ 
(0) «المبسوط» ,.158-١51//94‏ و«الهداية» 7/75 »5١6‏ و«الاختيار» 5/ 26٠‏ و«اللباب» 

ارا 1 
(9) «سنن الدارقطنى» ص١7١”ء»‏ و«مستدرك الحاكم» ,*8١5‏ و«سنن البيهقى» 


الآلبانى فى الإرواء 8/ 85. 

(4) أحسموه: أي: أقطعوا يده ثم أكووها لينقطع الدم. 
«النهاية في غريب الحديث والأثرا ."58/١‏ 

(9) «المبسوط» ».128-١51//9‏ و«الهداية» 7/75 »5١5‏ و«(الاختيار) 5/ .70٠‏ و«اللباب» 
داييية 


هم _ د ل 


وذكر المشايخ ألفبيعر أيضا ابراه الأناة و7072 . 


وقال الشافعى(” كأنه: إذا سرف ثالثةَ قطعث يده اليسرئ وفي الرابعةٍ 
تقطعٌ رجلّه اليمنئ. وهذا تفسيرٌ لما في «المنظومة»”*) من قوله: وتقطعٌ 
الأطراف فى المرات» فإنه أهملّ الترتيب. له قوله يَكِ: ١‏ من سرقٌ 
فاقطعوه. فإِنْ عاد فاقطعوه. فإِنْ عاد فاقطعوه. فإِنْ عاد فاقطعوه)”'2 
وروي على ما فصلناه في رواية ار ولآن الحذد شرع زاجرًاء 
ولوق العالفة يع الأول فى انها جنابة يستدعى الواجر عنها يل 
فوقها؛ لأنه أقدمَ عليها /1١6/‏ مع تقدِّم الزجر عن الأولئ والثانية» فكان 
إقدامّه عليها مع هذه الحالة أدعئ إلى شرعيةٍ الزجر. 


ولنا"؟: قولٌُ علئ ونه في السارق ثالثة: إني لأستحي من الله أن 
لا أدعَ له يدًا يأكلٌ بها ويستنجي بها ورجلا يمشي عليها. ووقعت 
المحاجة بذلك بِيئَهُ وبين الصحابة وك فانقادوا له» وانعقد إجماغهم 
عليه ولأنَّ الحدّ شرع للزجر لا للإتلاف» وفي قطع أطرافه إتلاف معنى 
بتفويتِ جنس منفعةٍ البطش والمشي؛ ونا لأقداء عد سيق الرعرة 
مرتين في غايةٍ الندرة فلا يتعلقٌ به الزاجر؛ لأنّه فيما يغلبٌُ وجوده لا فيما 


)١(‏ «المبسوط) »١51/4‏ و«الهداية» 511//7» و«الاختيار) 5/ 76٠‏ و«”تبيين الحقائق» 
/ 6؟5, و«اللباب» 7/79 .5١8‏ 

0) فى (ب): (راتًا). 

إفرة «الأم» 6/5 1. و«المهذب» ”/ 7584» و«تكملة تكملة المجموع» 1475-١‏ 

(5:) «المنظومة» لوحة (/ا؟١).‏ 

(0) روئ أبو داود نحوه )55٠١(‏ من حديث جابر بن عبد الله. 

(5) «بدائع الصنائع» /ا/ ”3 ,. و«المبسوط» 7/94 ».١158‏ و«الهداية» 7//ا51» و«الاختيار) 
مر 


سس كتاب الحدود لحلل 40 


يندرء ولا يُردٌ القصاصٌ لأنه حقٌ العبدٍ فيستوفيل ما أمكن أستيفاؤه؛ لأن 
وجوبّه للجبرٍ لا لمحض الزجرء وما رواه قد طعنّ فيه الطحاويٌ كن 
وغيرة مق نقاد العوييع7, 
قال: ( ولا تقطعٌ إذا كانت يده اليسرئ أو رجلُّهُ اليمنئ شلاء 
ار 
اذا كان السارن أقطعٌَ اليدٍ اليُسرئ أو أشلّ اليدٍ اليسرئ أو مقطوعٌَ 
الرجل اليمنئ أو أشلّ الرجل اليمنئ لم يقطع؛ لأنَّ في القطع تفويتَ 
جنس منفعةٍ البطش بقطع اليمنئ» وكذلك تفويثٌ منفعةٍ المشي؛ لأنّهِ إذا 
قطعثٌ يده اليمنئ ورجلّه اليمنئ مقطوعةٌ أو شلاء لا يستطيمٌ المشى 
أو :كانيشه إنوامة شل اليد السيوى مقطوقعة اودقادى أ ىكاتنك إصيعان 
منها سوى الإبهام كذلك لم تقطع لفواتٍ معنى البطش بقطع الإبهام 
وتقطع ؛ لو كانت الشلاء أو المقطوعة إصبع واحدة سوى الإبهام؛ لأ 
ذلك لا يوجبٌ خللًا ظاهرًا في البطش» بخلاففٍ الإصبعين فإنهما يتنزلان 
منزلة الإبهام في فواتٍ البطش بفواتهما"'". 
قال: ( وقاطع اليسارٍ مأمورًا باليمين غير ضامن وضمناه في 
العمد ). 
إذا قال القاضي للحداد”") أقطع. يمينَ هذا السارق فقطع يساره 


8 7 3# 0 ب وى ع عََ 
لق ليه علد" أن سيور 7و عمدا كان أو خطا. 


0 


ل 


.75١9 7/7 و«اللباب»‎ 761١/5 «المبسوط)»)8/ ا و«اطداية» ”/ /ا١5» و«الاختيار»‎ )١( 

(؟) في (ب): (للجلاد). 

(9) «بدائع الصنائع» /ا/ ١15١-١5٠١‏ و«مختصر الطحاوي») ص 2.77/0 و«المبسوط» 
9 >» ودالهداية» .5١9//7”‏ 


م5 ب 


وقالا”'': إن كان خطأ لم يضمِنٌ» وإن تعمّد ذلك ضمنها. 

0007 ين كاه وجوت الضمان مطلقًا وهو القياسٌ» والمرادٌ بهذا 
الخطأ هو الخطأ فى الأجتهادء أمّا إذا كان الخطأ فى معرفة اليمين من 
اليسار لا يكون ذلك عذرًا (وقيل: يجعل عذرًا)”" أيضّاء ووجة القياس 
أنه قطع يدا معصومة» والخطأ موضوعٌ في حقٌ الله تعالى لا في حقّ 

ولهما””؟: أنه قطعَّ يدا معصومةً عمدًا ولا تأويلَ له لتعمده الظلمَ 
فلا يعفين. وإن كان فى الأجتهاداتٍ فوجبّ أنْ يجبّ القصاص لكنه 

وله: أنّه أتلف يسارّه وأخلف ما هو خيرٌ له منها فلم يكن متلمّاء كمن 
شهدَ علئ غيره ببيع ما له مثل قيمتِه ثم رجعَ. وعلئ هذا لو قطعّه آخر غير 
الحداد لا يضمنٌ أيضًا وهو الصحيحٌ» وراش ف كاله أن الخطا اف 
الأجتهادٍ موضوع. وروى الحسنُ عن أبي نيفة””2 طلنه أنه قال: إن 
قالَ القاضي: أقطع يدَهُ فقطعٌ يسارَهُ لم يضمن». وإن قال: أقطع يمينّه 
فقطع يساره عمدًا فعليه القصاص. 


)١(‏ ينظر المراجع السابقة. 

(؟) «بدائع الصنائع» /ا/١5١.»‏ و«الهداية») »5١1//7‏ و«تبيين الحقائق» 777/7. 

(8) «مختصر الطحاوي» ص 271/6 و«المبسوط» 2101/5/9 و«(بدائع الصنائع» /ا/ 2١5٠١‏ 
و«الهداية» ”7//ا١5.‏ 

(5) «مختصر الطحاوي» ص 7/56» و«المبسوط» .١17/5/9‏ و«الهداية» 411//7» واتبيين 
الحقائق» 7/9 777. 


قال: ( والشهادة بسرقةٍ بقرةٍ مع الأختلافٍ في لونها مقبولةٌ ). 


مكنا 


وعخلان هد أحذهما أن قلانا سرف بثرة سوذاء :ولاح أنه سرف قد 
بيضاء تقبل الشهادةٌ عند أبي حنيفة"'2 كلت ويقطعٌ السارق. 

وقالا”'"2: لا تقبل؛ لأنَّ الشهادة لم تتم علئ سرقةٍ واحدة فتنزل منزلة 
أختلا فهما في الذكورة والأنوثةٍ وكالغصب وكالاختلافٍ في القيمة. 

وله: أنَّ هذا الأختلاف فيما لا يجبُ على الشهودٍ ذكره مع إمكان 
التوفيق بين الشهادتين لكونٍ البقرة المشهودٍ بسرقتهًا واحدة وكل 
(واخذ)""" طن الشاهدين ناهد الترة!الدص :083+ والبية بحب العم 
بها ما أمكن» وقد أمكنّ بما ذكرنا فيصارٌ إليه» بخلافٍ الأختلافٍ في 
الذكورة والأنوثة؛ لعدم إمكانٍ التوفيق وبخلاف الغصب؛ لأنه يقعٌ في 
اللقين راع الك رادم عرد انال عر روصو اللي بو القير دون السنة 
والاستسرارٍ فيتمكنٌ الشاهد من الأحتياطٍ في تحمل الشهادةٍ» وفي 
السرقةٍ تحمل الشهادة يقعُ غالبًا ليلاء ومن بعد فيعفئ في تحمل الشهادة 
في هذا التفاوتٍء ويوفق بينهما لأنّه موضعٌ أشتباءٍ وبخلافي الأختلافٍ 
في القيمة؛ لأنَّ الشهودٌ مكلفون بذكر القيمةٍ إذا كانت غائبةً وبالإشارة 
إل عينها إن كانك حخاصرة فالختلانهما فيها كاختلافهما في نفس 
الشهادة©. 


)١(‏ «المبسوط» .١1775/9‏ و«الهداية» 7//ا١5»‏ و«الاختيار» »5١8/7‏ و«البحر الرائق» 
١ 5/1‏ . 

(0) من (ب). 

(9) «المبسوط» ,.15-١577/94‏ و«الهداية» "/ 57١ء‏ و«الاختيار» »4١8/7‏ و«البحر 
الرائق» /ا/ .١١5‏ 


م دل 


قال: ( ولو أقرّ عبدٌ (محجورٌ"'' بسرقة نصاب معين فكذبه 
مولاه فالواجبٌ القطع والردٌ إلى المسروقٍ منه 
ويقطعه. ويجعل المالّ للمولئ» ووافق في الثاني ). 

العبدٌ المحجورٌ عليه إذا أقرّ أنه سرف هذه العشرةً دراهمَ من مال فلانٍ 
كني المرلرة 

قال أبو حنيفة”"' يكلنه: تقطع ويردٌ المالٌ إلى من أقرّ بالسرقة منه. 

وقال أبو يوسف”"" كنه: يقطع والعشرةٌ للمولئ. 

وقال محمد يّن”": لا يقطع والعشرةٌ /8١1ب/‏ للمولئ. 

وقوله: (ووافق في الثاني) قرينةٌ.دالةٌ علئ مخالقيهٍ في الأول: 
والموافقةٌ والمخالفة راجعان إلئ أبي يوسف”" 5ا؛ لأنّه أقرب 
المذكورين» ولو كان العبدٌ أقرّ بسرقةٍ مال مستهلكِ قطعت يده باتفاق من 
علمائناء ولو كان مأذونًا له تقطعٌ في القايم والمستهلكِ. 

وقال زفر” كنه: لا تقطعٌ في الوجوو كلَّها؛ لأنَّ إقراره واردٌ على 
نفسه وطرفه» وكلٌ ذلك مال المولئ فلم ينف إقرارُه علئ غير إلا أن 
المأذونَ له يؤاخذٌ بالضمانٍ وبالمالِ لصحة إقرارو به من جهةٍ تسليط 
المولئ إياه علئ ذلك. 

ولنا”2: أنَّ العبدَ من حيث إنه مال هو مملوكٌ لا من حيث إنه آدمىّ 
مكلث» والإقرارٌ بالجناية من خواص الآدميّةِ؛ لأنه مبنِيُ على التكليف» 
والتكليثُ من خواصٌ الآدمية» وكان إقرارّه بالجناية كإقرارٍ الحرٌ بها ثم 
)١(‏ من (ب). 


(؟) «مختصر الطحاوي» ص 277/56 و«المبسوط» 147/4. و«بدائع الصنائع» /1/ 171- 
”'٠ء‏ و«الهداية» ؟7/ »57١‏ و«البحر الرائق» .١١5/1/‏ 


سس كتاب الحدود + اا للرنيه 


يتعدى إقراره بالمالٍ ضمنًا وتبعًا لا مقصودّاء والإقرار (به)"'' ينفذ"") 
الغير إذا لم يشتمل على تهمةٍ كشهادة الواحد برؤية الهلال» وهذا الإقرارٌ 
يضره فتقبل على المولئ؛ لعدم التهمةٍ. 

لمحمد”" في المحجور عليه أن إقرارّه بالمال باطل» ألا ترئ أنه 
لا يصحٌ (منه)”*' بالغصب فكان ما في يدو لمولاه» والعبدٌُ لا يقطع في 
السرقة من مال مولاه ولأن. المال”” أصلّ والقطعٌ تابع (ولهلذا)”"' فإنَّ 
الخصومة تُسمعٌ في المالٍ وحدّهُ وتثبثٌ بِأنْ يقول: أخذ مني. ولا يقولٌ: 
سرف منيّء ولا تُسمعٌ في القطع وحدَهُ ولا يثبتٌ» وقد بطل فيه. 
وهو أصل فيبطل في التابع» جدادك المأذون لصحةٍ الإقرارٍ بالمالٍ» 
فتصحٌ في القطع 

ولأبي يوسف”" كانه أن إقرارَهُ تضمن علئ شيئين: القطع وهو علئ 
نفسِوء والمالٍ (وهو على المولئ)”*”» فيصحٌ فيما هو علئ نفسِهِ لما مرّ 
دونَ ما هو علئ مولاه. والقطعٌ يستحقٌ بدون المالٍء كما إذا قال حرٌ: 
الثوب الذي في يدٍ زيدٍ سرقته من عمروء وزيد يقول: هو ثوبي. فإنه 
يقطع والثوبٌُ لا يؤخدٌ من زيدٍ. 


)١(‏ من (ج). زم في (ب): ولا ينفذ). 

(9) «مختصر الطحاوي» ص 2.576 و«المبسوط» 187/94. و(بدائع الصنائع» /ا/ -١1"1‏ 
”37 ., و«الهداية» 7/ .»57١‏ و«البحر الرائق» /ا/ 2١١5‏ و«تبيين الحقائق» 7/ 771. 

(5) من (ب). 26 في (ب): (المولئ). 

© من (ب» ج). 

0) «مختصر الطحاوي» ص 77/0. و«المبسوط» 9/ 18ء» وابدائع الصنائع» 7/ -١71‏ 
؟”3 ١‏ . و«الهداية» ”/ »57١‏ و«تبيين الحقائق» "/ 771. 

(6) ساقطة من (ب). 


م5 بل 


ولأبى ي حنيفة”2 كن أنَّ إقراره بالقطع صحيحٌ لما مرِّ فيصح في المالٍ 
مرتيًا 50 إِذ الإقرار يلافي حالة البقاء» فإنه إخبار بالسركة بعد وجودها 


والما لها البقاء تابعٌ للقطع, اله قوق أنه فط عبضدية المالٍ بالقطع 
ولو كان أصلا لما سقطء والقطع يستوفل مع أشعيادك المال»" ولو كان 
أصلًا لوجب قيامّه حالَ القطع. بخلافٍ مسألةٍ الحر؛ لأنَّ القطعّ يجب 
بالسرقة من المودع فيحكم بأن عمرًا كان مودعًا لزيدٍء أما العبدٌ فلا يقطمُ 
بالسرقةٍ من المولئ فافترقاء ولو كان المولئ صدقه قطع (العبد)”'' في 
الفصولٍ كلها لزوالٍ المانع وهو حقه'". 
قال: ( وإذا قطع والعين قائمة ردتء» أو مستهلكة لم يضمن 
والضمان به رواية» ولم يجمعوا بينهما ليساره وقتّ 
القطع فتمنعه مطلقًا ). 
إذا قطع التتازق والفيق: السيروقة كامة بنويحودة بزوت: إلا سناحيها؛ 
لقيام ملكهٍ فيهاء وإن كانت مستهلكة لم يضمنء وهذا هو المشهورء 
وهو روايةٌ أبي يوسف”" كن عنهء وإذا لم يضمن بالاستهلاك فأولئ أن 
لا يضمن بالهلاك. 
وفي روايةٍ الحسن عن أبي 
ويضمن في الأستهلاك. 


حنيفة”؟؟ كله أنه لا يضمن في الهلاكِ 


-١”١ // «مختصر الطحاوي» ص 271/6 و«المبسوط» 9/ 18.» و«بدائع الصنائع»)‎ )١( 
.771 /7 و”«تبيين الحقائق»‎ 257١ /” و«الهداية»‎ ءى٠**‎ 

0) فى (ج): (اليد). 

إفرة «الميسوط) 49» و«الحداية» 7؟/ »57١‏ و«الاختيار» 5/ 767 و«اللباب» "/ .5١١‏ 

(4:) «المبسوط» .١55/9‏ و«الهداية» .47١/”‏ و«الاختيار» 67/4". 


سح كتاب الحدود لإ 0# 


وقال الشافعي"' كله: يضمن”" في الهلاكِ والاستهلاك. 

وقال ابن القاسه"””*' صاحب مالك رحمهما الله يشترط يساره من 
حين السرقةٍ إلى القطع. 

لقان ال د يساره إل أن تقامٌ عليه السرقة. 

وقد أختارٌ في الكتاب الأول أعتبارًا للعجز الحالي (به)""2 والقدرة) 
الحالية إِلّا أنا نقول: إن وجب الضمانُ فحقه ليس بمتعين في الحالٍ بل عند 
اليسارٍء وإن ل كه لفيا وك" أن لأ يقالت جظنا لاف انال 
ولا بعذده. 

وللشافعيت”” كانه أنَّ القطعَّ والضمانَ حقان مختلفا السبب فيستوفئ 
(في)”'' كل منهما ولا يمتنعٌ أحدهما للآخرء أما القطعٌ فإنه حقٌّ الشرع» 


)١(‏ «المهذب» ”7/ 2.586 و«الوجيز4 .١,8/7‏ و١حلية‏ العلماء» 8/لالا» و«روضة 
الطالبين» /ا/ 5”609. 

0) فى (ج): (لا يضمن). 

فيه «التفريع) ,*””0/١‏ و«المعونة» 2١57050-١57/8/7‏ و«عقد الجواهر الثمينة» 
*/ لالالا و«بداية المجتهد) ”7/ 5 .8٠‏ 

(5) هو عبد الرحمن بن القاسم بن خالد بن جنادة العتقئ» أبو عبد الله المصري مولئ 
زيد بن الحارث العتقئل» روئ عن مالك والليث بن سعد وعبد العزيز بن الماجشون 
وروئ عنه أصبغ بن الفرج وسجنون وعيسئ بن دينار» توفي سنة ١9١ه‏ . 
«تقريب التهذيب») ص58” . 

(5) هو أشهب بن عبد العزيز بن داود بن إبراهيم أبو عمر القيسي العامرى الجعدي» من 
أهل مصر ولد سنة )١50(‏ وقيل )١100(‏ وتوفى فى مصر سنة .)5١5(‏ 
«شذرات الذهب» .١7/75‏ 0 

(5) من (ج). 0 فى (ب): (الندرة). 

م( «الأم» 5١:»؛‏ و«المهذب» ؟7/7 27586 و«تكملة تكملة المجموع» ١؟/577.‏ 

(9) من (ب). 


هم لل 


01لا عياء تعبا اتيز معي ران الطيياة تدر لعل وبق لد 
المالٍ فصارٌ كاستهلاكِ صيدٍ مملوكِ في الحرم» فإنه يجب قيمتّه لحقّ 
المال''' وقيمة أخرئ لحقٌّ الحرم وكرت صر مار ل لذمي حيث تجبٌ 
القن اسل 

ولنا"": قوله يَكِِ: لا غرمَ على السارقٍ بعد ما قطعت يدُّه)”" ولأنّ 
في إيجاب الضمان نفيًا لوجوب القطع فيكونُ القطعٌ مانعًا منه» وهذا لأنّ 
انا زفق ملك العين المتروقة بأ ذاو القيه ا شيف لوك وفلف تفلن 
قطع يكون مقطوعًا بأخذٍ ملكه وهو ممتنعٌ؛ وما يؤدي إلى إلغاء القطع 
المشتووع (رهو) © ولق بإلفايه قافن العيتات لآن عصتمة العا يحيتك 
أن تعره نذا لنشرء "© لممكن القطم ؟. زانها ل اكادت سكا ءللعيدا 
ا ل 0 
(إباحته)"” الذاتية شبهةٌ دارئةً للحدٌّء فلابد من جعل الحرمة حفًا للشرع 
كالميتة؛ لتكون حرامًا في نفِهٍ مطلقًا فيجب الحدٌّ حينئظٍ» ا كان 
حرامًا لحقٌ الشرع لا يجب ضمانّهء ثم نقول: الحاجةٌ ماسةٌ إلى نقل 
العصمةٍ من العبدٍ إلى الشرع في حقّ السرقةٍ الموجبةٍ للقطع. 
والاستهلاك /106ا/ قعل الترم في كر قة ؤله حم الاج افيه إل 


)١(‏ فى (بء. ج): (المالك). 

إفهة السك 48» و«الهداية» ”/ .57١‏ و«الاختيار) 707/5. 

0 قال الزيلعى فى «نصب الراية» / ه/ا7: غريب بهذا اللفظء ورواه بمعناه الدارقطني 
©1137 واليرتق 09071ب عدت عبد الرحيق بن هوت رعر ملي “7 > 

(5) من (ب). 

(ه) في (ب): (لله تعالئ). 

() في (ب): (الحاجة). 


سد كتاب الحدود 


تحويل العصمةٍ» فيكون معصومًا حقًا”'' للعبد في حقٌّ الأستهلاكِ فيجبُ 
القيهان ناتاو لان اع 01 لقي اليا هو العريةة وهو المدر لد اود لوك 

ووجهُ المشهور من الرواية أنَّ الأستهلاكَ من تمام مقصودٍ السرقةء 
(وهو إخراجٌ المالٍ المسروقٍ في مصالحجوء فيتعدى أعتبارٌ الشبهة إليه 
لكونِهِ من تمام السرقة”"؛ ولأنَّ سقوط العصمةٍ في حقٌّ الضمانٍ في 
فصل الأستهلاكِ من ضرورة سقوطه في فصل الهلاكِء وهذا لأنها لما 
سقطث في فصل الهلاكِ فلو (بقيث)”" في فصل الأستهلاكِ حتئ وجب 
الضيه ١‏ ارس عن نر موا كلة عن اللافيق لاد انهاه الو 
مقعورة زانيةة افنكون ممت مو وديكون نسي رامال 
المأخودٌ في مقابلته مضمونٌُ بالهلاكِ والاستهلاكِ حتَّ لو أخدَّهُ من يده 
غاصبٌ ضمئَهُ مطلقّاء فيكونُ معصومًا من كلّ وجهء فلو وجب الضمان 
لوجبّ مع أنتفاء الممائلةٍ بين البدلين وأنه ممتنعٌ شرعًا”. 

قال: ( ولو حضرٌ أحدٌ جماعةٍ فقطعٌ له فهو غيرٌ ضامنٍ مطلقًا 

وأوجباه في غيرٍ التي قُطمٌ لها ). 


إذا سرق سرقاتٍ فحضرٌ أحدٌ أربابها فخاصم فقطع بخصومتَهِ (قال 


1 : عير(؟), عم )إن 1 :0 5 :2 
أبو حنيفة كانه : وقعَ القطع عن الكل ولا يضمنُ لأحدٍ منهم شيئًا. 


(1) في (ب): (جمعًا). 

(6) ساقطة من (ب). 

6 في (ب): (نقلت). 

(5) في (ب): (مضمونًا). 

(0) «المبسوط» »١5”7/94‏ و«الهداية» ؟/ .57١‏ و«الاختيار) 5/ 637". 
(5) «المبسوط) 4/ لالا١.‏ و«الهداية» »57١/7”‏ و«البحر الرائق» ه/ ١ال.‏ 


م دب ب 


وقالا''': يضمنٌ لغير من قطع بخصومته)”'"» ولو حضروا جميعًا 
وقطع بخصومتهم لم يضمن شيئًا بالاتفاق. 

لهما”©: أنَّ الخصومةً ظهرث في حقٌّ الحاضر بدعواه ولم تظهر في 
حقٌّ الباقين» والظهورٌ في حقَّهم متوقٌ علئ خصومتهم» والحاضرٌ ليس 
بنائب عنهم في ذلك» فلم تظهر السرقة في حقّهمء فلم يقع القطعٌ لهم 
فبقيث أموالهم علئ عصمتها فيضمنها. 

وله: أنَّ الواجبَ حمًا لله تعالى قطمٌّ واحدٌ عن الكلّ؛ لأنَّ مبنى الحدودٍ 
على التداخل» والخصومةٌ شرظ ظهورها عند القاضي» فإذا أستوفئ 
فالمستوفئ واقمٌ عن الكلّ؛ ولهذا فإِنَ نفعَهُ راجمٌ إليهم جميعًاء وإذا 
وقعَّ لهم أرتفعَ الضمانُ كما لو حضروا جميعًاء وعلئ هذا الخلااف إذا 
كانت النصبٌ لواحدٍ فخاصمه في بعضِهًا”". 

قال: ( ولو أشتركَ جماعةٌ فحصل لكل نصاب قطعوا أو لكلهم 

هاتان مسألتان الأوليل: إذا أشتركٌ جماعةٌ في سرقةٍ فأصاب كل واحدٍ 
(منهم)””" نصابٌ السرقة قطعوا لكمالٍ السرقةٍ في حقٌّ كل واحدٍ منهم وهتك 
الحرزء وهذا بالاتفاق”. 

الثانية : إذا أشتركوا في سرقةٍ فأصاب النصابٌ جميعْهُم ولم يتم في حق 
كل واحدٍ مهي 
)١(‏ «المبسوط») 4/لالا١ء‏ و«الهداية» »57١/7”‏ و«البحر الرائق» 8/ ١ل.‏ 
(؟) ساقطة من (ج). © من (ب). 


(8) «الهداية» »4٠094/”‏ و«الاختيار) 5/ 27"56 و«تبيين الحقائق») ”/ .75١5‏ 
(0) «المبسوط») 8" .؛» ول«البحر الرائق» ه/ لاه والمجمع الأنهر) 05--اآاتك 


سس كتاب الحدود بادا 40 


قال أصحابنًا وهو مذهبٌ عبدٍ الملكِ بن الماجشون من المالكية37" : 
لا يقطعون. وقال غيرٌ ابن الماجشون: يقطعون على كل حالٍ. 

ا : أن الموجبّ للقطع هو سرقةٌ النصابء وإنما تجبُ على كل 
واحَدٍ منهم بسبب ما صدرٌ عنه من الجناية (فيعتبر)”" كمال النصاب في حقّ 


كل واحدٍ منهم. 
قال: ( ولو حكمٌ به فملكَ المسروقٌ أو قطعٌّ فعادٌ فسرقها وهي 
هي لم نقطعه”*). 
عاتن مسالكان: 


الأولياة إذا حكمّ القاضي على السارق بالقطع في سرقةٍ عين فملكَ 
المسروقٌ إما بالهبةٍ والتسليم وإما بالبيع أمتنعَ القطعٌ عندنا. 

وقال زفر والشافعي"2 رحمهما الله: يُقطعٌ. وهاذه رواية عن أبي 
و07 كانه ؟ لأنّ السرقة أنعقدت موجبة للقطع وظهرثٌ عند القاضي 


و«درر الحكام» ؟/8/ا-9. 

)١(‏ «التفريع» 2579/7 و«عقد الجواهر الثمينة» /٠‏ /1”"ا» و«بداية المجتهد» ؟//917/ا- 
4 «الهداية» 7/ 504. و«الاختيار» 4/ 0740 و”تبيين الحقائق» / 514. 

(0) «مختصر الطحاوي» ص 77١‏ و«المبسوط» 0187/4 و«بدائع الصنائع» 2157/9 
وامجمع الأنهر) 2551/١‏ و«اللباب» .5١09/‏ 

(9) في (ب): (فتعين). 

(:) في (أ): (نقطع). 

(5) «الهداية» 419/7, و«الاختيار» 0907/5 و”تبيين الحقائق» #/ 580. 

(5) «الأم» 148/56. و«المهذب» 2587/5 و١حلية‏ العلماء» 8/ ١لا‏ و«تكملة تكملة 
المجموع» .4١7 7854/5١‏ 

(0) «المبسوط» 185/4. و«بدائع الصنائع» / 0151 و«الهداية» 2419/7 ولمجمع 
الأنهر» .571//١‏ 


5د لب 


وحكمٌّ ها وكنا العارفل لبس مما “تقوم بداشنبهةة لأن الملك إذا تبن 
أنه قائمٌ وفك الشركة كان شبية ارهيناالفرك حادك نفب نعادك بعد 


الحكم. 


7 
َس 


وله”'2: أن الإمضاءً من القضاءٍ في باب الحدودٍ لما مر فيشترط قيامٌ 
الخصومةٍ وقتٌ الأستيفاء تقديرًا (وقد أنتقضث بالهبة من السارقٍ فلم 
يمكن القولُ ببقاء الخصومة وقتٌ الأستيفاء تقديرًا)”'". 

المسألة الثانية: إذا قُطعَ السارقٌ في غير سرقتها وهي قائمةٌ فردث إلى 
مالكها ثم عاد فسرقها وهي بحالها لم يقطع». واحتررٌ بقوله: (وهي هي 
بحالها) عمًا إذا تغيرت العينُ بأنْ كان المسروقٌ غزْلًا مثلًا فقطعٌ ثم رد 
على المالكِ فنسج فعادً فسرقَهٌ قطعّ لتبدّلٍ العين»:ولهذا يخلكة القاضيث 
بالنسج ء وهو علامةٌ التبدلٍ في كل محل. 

وقال الشافعي”*) كأثه وهو روايةٌ عن أبي يوسف”'' كثه وهو القياسٌُ: 
يقطعٌ ؛ لقوله يَلِه: «فإِنْ عاد فاقطعُوةُ)”"" من غير فصل بين تبدّلٍ العين 
وعلطيزا سل البرزةة المتينه مر اتنس كا تيرق الالو يال أكذر 
باعتبارٍ تقدِّم الزاجرء وصار كما إذا باعَهُ المالكُ من السارقٍ ثم أشتراه 


5 2000 
(") «المبسوط) 2185/4 و«ابدائع الصنائع) لا/ 157 و«الهداية» 7/ 251١94‏ ولمجمع 
الأنهر» .577//1١‏ 


(5) «الوجيز» ؟/ ثا/ا١.‏ و«غاية البيان» ص١١"5.‏ 


(5) «مختصر الطحاوي» ص الا”ا2 و«المبسوط) »١560/9‏ و«الهداية» ”7/7 »11١7‏ 
و«الاختيار) 5/ 707. ١‏ 


(0) سبق تخريجه. 


سس كتاب الحدود 


وما" أن القطعٌّ أوجبّ سقوط عصمة (المال)”" لما تقدمً» وبالردٌ 
إن عادت العصمةٌ حقيقةً فقد بقيت شبهةً للسقوط؛ نظرًا إلى أتحاد 
الملكِ والمحلٌء وقيام الموجب وهو القطمٌ فيه؛ بخلافٍ ما أستشهة 
عر ةرك دلوف املك با جكلاف. سعد وبعال نما إذا ابدليت 
العينُ لانتفاء الشبهةٍ الناشئة عن أتحادٍ المحلّ والقطع فيه» فوجبٌ 
القطع ثانيًا. 

قال: ( ولو أدّعئ ملكيتها لم يقطع ). 

إذا أذّعى السارقٌ أنَّ العينَ المسروقةً ملكهٌ لم يقطعْ وإن لم يقمْ بينة. 
وقد ثُقِلَ عن الشافعي”" كن أنه يقطع. 

والمذكورٌ في «الوجيز»”*': ولو قال السارقٌ: سرقتٌ ملكي سقط 
القطعٌ لمجردٍ دعواه على النصّ؛ لأنه صارٌ خصمًا في المالٍء فكيت 
يقطع بحلفٍ غيره؛ وَلأن دعوأة محتملة للصدق فقامتٍ الشبهةٌ دارئةً 


ل 
قال ( ولو صبغه أحمر لم يؤخذ منه ولم يضمئه. وأفتل بأخذه 
ع اع 7 5-6 2 
مع ضمان الزيادة له أو أسود فللمالك أخذه محانا 


وبمنعة وجعله كالأحمر ). 


هاتان مسألتان : 


)١(‏ «المبسوط) 9/ ,.١55-١560‏ و«الهداية» ”/ .»5١‏ و«الاختيار») 5/ 7ه" 
(0) في (ب): (المالية). 

(6) «الأم» 87/5 1, و(التنبيه ص55 7» و(روضة الطالبين» لا #١‏ امم 
(5) «الوجيز) ”/ 9/7 .١‏ 

() «المبسوط» 4/ .١594‏ و«الهداية» 7/75 »5١9‏ و«تبيين الحقائق» #/ "9٠‏ 


هم ب ب 


ايا سسا الو 
أبي حنيفة”' ' وأبي يوسف '؟ رحمهما الله. 

كلمحي ا يؤخذ منه ويعطئ ما زادَ الصبعُ فيه أعتبارًا 
بالغصب. والجامعٌ بينهما كون الثوب أصلا والصبغ تابعًا. 

ولج : أن الصبعٌ موجودٌ صورةٌ ومعنئ ايديل أله لو اراد اعدة فلايد 
من ضمان مازادٌ الصبع فيه» وحقٌ المالكِ في الثوب قائمٌ صورةً لا معنى؛ 
لأنه غيرٌ مضمون على السارق بتقدير الهلاكِ فرجحنا جانبٌ السارقي؛ ولأنّ 
الترجيحٌ بالوجودٍ ترجيح ذاتيٌ وبالأصالةٍ والتبعية ترجيحٌ حاليٌء والذاتي 
مقدمٌ على الحاليّ لكونه أسبق. 

سلما اذا اعطقة” ارورة إن ا لعرك وعد من عفرلاب 

00 و 'صيييا الله ! إلا أ 
40" أن السواد نقصانٌ عنده عليل ما مرّ الكلامٌ فيه في الغصب» 
وعند محمد" كله وإن كان زيادةً إِلّا أنه لا ينقطمٌ حقٌ المالكِء وعند 


31 


و 
رس 0 
عند أبى .خديقة” ١‏ هانه يود 


أبي يوسف كأثه هو والأحمرٌ سواءٌ في أنه لا يؤخذ منه؛ لأنّه زيادةٌ عنده 
وقد ترجّحَ جانبٌ السارقي بما ذكرناه في فى الحمرة. 


.7170-515 /7 «المبسوط» 9 ؟/الء و«الهداية» ؟/ 2477-8471 و«تبيين الحقائق»‎ )١( 


صصص كتاب الحدود ب 00س 


فصل: 
فيما يقطعٌ في سرقيِهٍ وما لا يقطع وفي الحرز 


قال: ( ولا يقطع في المباحةٍ الأصل والمتعرضة للفساد ). 
الثمارٌ الرطبةٌ لا يقطعٌّ في سرقتها وكذلك ما كان مباح الأصل كالحطب 


١ 00. 1 1 0‏ يف4 
والحشيش والقصب والسمك والطيرٍ والصيدٍ والزرنيخ والمغرة 

الع ٠‏ وكذلك ما كان متعرضًا للفسادٍ كاللبن واللحم والمرقة 

ونحو ذلك”؟؟': خلافًا للشافعيعء” كن فى الثلاثة» وإثباتٌ الخلا فى 


الأخريينٍ من الزوائد. 


له أنَّ السرقةً تمثُ لكمالٍ المالية والغرة وتعلق المصالح بها؛ ولهذا 


صلحبث هذه الأشياءً ا فا وفيما يتسارع إليه الفسادء وقد وجدت 
السرقةٌ علئ وجهٍ الكمالٍ في الحالٍ» وكمالٌ المالية إنما يعتبرٌ حال 
السرقة لا في ثاني الحالٍء وتوهم الفسادٍ في ثاني الحالٍ لا يقدحٌ في 
كمال المالية» إذ التفاوت حال البقاء غيرٌ معتبر. 


زلف 


زفق 


هق 


لفن 


الزرنيخ : حجر كثير الألوان. يخلط بالكلس فيحلق الشعر. له مركبات سامة. 


المعجم لفة الفقهاء» ص 7١7‏ مادة زرنيخ » و(المعجم الوسيط») 7/١‏ 97” مادة زرنيخ. 
المغرة: تراب أحمر يصبغ به قديمًا وهو المشق. «الصحاح» ص 446 مادة مفرء 
ولمعجم لغة الفقهاء) ص 5١70 5٠١٠١‏ مادة مشق ومادة مغرة. 

النورة: حجر الكلس ثم غلبت على أخلاط تضاف إليه من زرنيخ وغيره وتستعمل 
لإزالة الشعر. «المصباح المنير؛ ص 775 مادة نورء و«القاموس المحيط) ص 54١٠‏ 
مادة نور. 

«المبسوط) 9/ 21١65-1١61*‏ و«بدائع الصنائع» /ا/ 9 21١1-١١‏ و«الهداية» ؟/ 253٠١‏ 
و«الاختيار» 55/5 7-/ا5 ”ا و«اللباب» 77/9 

«الأم» 1"/5. و«روضة الطالبين» 8/ 07. 251 و«غاية البيان؛ ص١7:0.‏ 


هم ب 


ولنا”"2: في المباح الأصل أنَّ التفاهة وهي الأستحقارٌ وقلَّهُ الخطر 
في النفوس موجبةٌ لعلةٍ الخطر في هذه الأعيانٍ فالتحقث بما دون 
النصاب. 

ألا ترئ أنه مما لا يبالعٌ في إحرازهء ولا يقال: عدمٌ المبالغة ناشئٌ عن 
كثرتِه في نفْسِهِ لا عن معني راجع إلئ ذَاتِه ؛ لأنّا نقول: هذا عله قلَةِ الخطر» 
وزوال اللخ من العيق اقارة يكون القلة ذلك الشي وا في اتضيع كما دون 
النصاب» وتارةً يكونُ لكثرة وجوده وحقارته في الطباع. 

ولنا: فيما يتسارع الم لبماك أن الها لد له اضر والادخارٌ لحاجة 
الوقتِ دون ثاني الحالٍ» وكمال المالية ينبني علئ وفورٍ الرغبة في صلاحية 
المحرز للمال وثاني الحال» فقامتٍ الشبهة الدارتةٌ للحدٌّء والثمارٌ الرطبةٌ 
في معناهما. وقد قال مَلِْةِ: «لا قطعٌ في الثمارٍء وفيما أواه الجرينٌ ففيه 
القطعٌ )”"2, والجرينٌ: الموضعٌ الذي تجمعٌ فيه الثمارٌ إذا صرمث وإنما 
يجمعٌ في العادةٍ في الجرين ما يبس”" من الثمار”*". 

قال: ( ولا قطعٌ فيما يتأول فيه الإنكار ). 

ذكر أصلًا أستغنئ عن تعدادٍ الفروع» وهذا كما إذا سرقٌ الأشربة 


المطربة أو آلاتِ اللهو والطرب من الطبل والدفٌ والمزمار والبربط 


»5٠١ /” و«الهداية»‎ 1١١-٠١ وابدائع الصنائع) /ا/‎ .١105-١67/94 «المبسوط»‎ )١( 
.73١7 /9# و«الاختيار» 55/45*-/2”517. و«اللباب»‎ 

(0) قال الزيلعى فى «نصب الراية» /57: غريب بهلذا اللفظ» ورواه بمعناه أبو داود 
44 وابن ابه (045) من حخديث غمرو بن الغاض. 

50 فى (ب): (يبين). 

20 "المبسوط) 2 وابدائع الصنائع» /ا/ .1١١-١٠١9‏ و«الهداية» ؟/ »5٠١‏ 
و«الاختيار) 55/5*-/517". و«اللباب») .73١7/9‏ 


سس كتاب الحدود ا 00 


والطنبورٍ والنردٍ والشطرنج والصليب من الذهب؛ لأنَّ السارقّ لهاذِه الأشياء 
إذا قال: سرقتُها لإراقيها وكسرها صدَّقَ بل هو ظاهرٌ حالٍ المسلم في 
السعي في النهي عن المنكر”'". 

وعن أبي يوسف”" تكن أنَّ صليبَ الذهب إذا كان في المصلَّي فلا قطع 
فيه؛ لعدم الحرزء وإِن كان في بيتِ آخر قط ؛ لكمالٍ المالية فيه والحرزء 
ولو سرق دراهمَ عليها صورٌ وتمائيلٌ قطعَ؛ لأنّها لا تعد للعبادة فلا يتوجة 
تأويل الكسر /٠٠١/‏ ولأنَّ في الأشربةٍ ما ليس بمالٍ ولا متقوم» وفي مالية 
بعضها وتقومه خلافٌ فيورثُ ذلك شبهة عدم المالية أصاد”". 

قال: ( ولا في دفاتر غير الحساب ). 

ا 0 القراءة وما فيها هو المقصودٌ بخلافٍ دفاتر 
الحساب؛ لأنّه لا يقصدّ ما فيها فكان المقصودٌ كاغدّها”'' فيقطمٌ إذا 
بلغت قيمتّه نصابّاء ولو سرقّ الكواغدٌ والجلودً قبل الكتابةٍ قطع”*» وفي 
كتب الأدب اين 70 


)١(‏ «المبسوط) .١905/9‏ و«الهداية» ؟/ .4١١-41١‏ و«الاختيار» 15/5:«-/اع "ا 
و«اللباب») ”/ .7١7‏ 

(؟) «الهداية» .541١١/7‏ و”تبيين الحقائق» "/ /2711 و١حاشية‏ ابن عابدين» 97/5. 

") «الهداية» !/ 2,41١-431٠١‏ و”تبيين الحقائق» "/ /ط١‏ 27 و«حاشية ابن عابدين» 5/ 947 

(:) الكاغد -القرطاس- فارس معرب «القاموس المحيط» ص 5786 مادة كغد . 

(5) «بدائع الصنائع) لا/ ».٠١١‏ و«الهداية» ؟/ ١‏ و”تبيين الحقائق» 7/ 2.7١17‏ و«البحر 
الرائق» 8/ 59, و«اللباب» ”2/8 .75١‏ 

(5) «فتح القدير) 5/ الالاء و«البحر الرائق» 2094/8 واتبيين الحقائق» "/ الالا, 
وامجمع الأنهر» .518/1١‏ 


[1 


قال: ( ويأمرٌ به في صبىئٌ حر عليه حلَّيٌ ومصحفٍ محلئ» 
.ينهئ عنه في عبد صغيرٍ ككبير ). 

هذه مسائل ! 

الأول : قال أبو يوست”2 ككلنه: إذا سرف سارقٌ صبيًا حرًا وعليه حلي 

وع1” : أنّه لا يقطعٌ كقولهما. 

له: أنَّ الحليّ منفردٌ بنفسِهِ يوجبُ سرقتّهُ وحدَهُ القط» فكذا إذا سرقة 
يكير 

ولهما”” : أنَّ المسروقٌ وهو الصبئُ أصلٌ وما عليه من الحليٌّ تبعٌ له» 
فإذا أمتنعَ القطع عن الأصل فأولئ أنْ يمتنع عن التبع. 

الثانية : إذا سرقٌ مصحمًا عليه حليةٌ تبلغ نصايًا فعن أبي يوسف**) كان 
روايتان إحداهما: أنه يقطع. زوالا حولي والفلة اهرت من 
الطرفونة ولأنّهِ يتأولٌ في المصحفٍ القراءةٌ؛ ولأنَّ الإحرارٌ لأجل 
المكتوب ولا مالية للمكتوبء وما وراءه من الكاغد والجلدٍ والحلية 
وعراس حم هون وكذلك يتأولٌ في سرقةٍ الصبيّ حفظة 
من الهلاك م هه إلى أهلهء ولو كان قصدهة ه الحليّ لأخدَهةُ وحذه. وعلل 


.750//4 و«الاختيار)‎ 2.5١/7 «المبسوط» 4 » ول«الهداية»‎ )١( 

(0) «مختصر الطحاوي» ص”/ا7. و«المبسوط» 848 ولدالهداية» ”7/ 2,5١١‏ 
ولمجمع الأنهر» 2571/١‏ و«اللباب» 5/7 .5١‏ 

(0) «المبسوط» 89 » و«الهداية» ”/ »5١١‏ و«تبيين الحقائق») .7١1//7‏ 

(8) «المبسوط») 4/ ,١67*‏ و«الهداية» 7/ »4٠١‏ و١حاشية‏ ابن عابدين» 5/ 917. 

(0) «المبسوط» 08 ه» ولالهداية») ؟/ ١٠5غ»‏ و«درر الحكام» ؟/ ١م‏ و«اللباب» 
ل 


صصص كتاب الحدود 


هذا لو سرقٌ كلبًا عليه قلائدٌ فضةٍ؛ لكونها تابعةً له» والأصل لا قطمٌ فيه. 
فكذا في التبع» والأصل”' أَنَّهُ متى أجتممَ دليلان أحدُهما يقتضي القطمّ 
والاع يقي نان ذلك يورك شبية وازنة للحن :كال ذللق 11 سرف ماء 
وردٍ أو شرابًا في إناءِ ذهب أو فضةٍ لم يقطع. فلو شرب الماءً في الدارٍ 
وأخرجٌ الإناء من الدار فارعًا قطعٌ؛ لأنَّ (المقصود)" حينئذٍ هو الإناء» 
قا رهافت) ض 000 7 

الثالثة : إذا سرقٌ عبدًا صغيرًا فعند أبي يوسف” “ ينه لا قطعّ فيه كما 
لا قطع في العبدٍ الكبير» لا ا ال ولا قطعّ في 
الكبير. وحدٌ الصغير أن لا يعبّرَ عن نفسِهٍ ولا يعقل. ووجه قولِهِ -وهو 
الأستحسانٌ- في أنه آدميٌ من وجِه ومالٌ من وجه فأورث ذلك شنية كما 


إذا سرق الكبير”'". 


3 


ولهما”" : أنه مال مطلقٌ ينتفعٌ به في الحالٍ بِيعًا وفي المآلٍ أستخدامًا 


_ 
0 َه اص 


إلا أنه ل إليه معنى الآدمية» 0 يوجب ذلك ا في المالية» فلم 
وزوك شكية قلاف اموه لان أده إما بواسطةٍ الخداع أو الغصبء 


)١(‏ «المبسوط) 9/ .١68‏ و«الهداية» 7/7 »5١١‏ و«تبيين الحقائق» »7١1//7‏ و«اللباب» 
ا 

) في (ج): (المغصوب). 

في رب): (هشام). 


(5) «الهداية») 5١١/7‏ «تبيين الحقائق» 7/7 .7١5‏ 
(6) «المبسوط») 00 اليك ١/7‏ » و«الاختيار» 7"58/4. و«تبيين الحقائق» 
71/7 


(5) «المبسوط) 157/9١ء‏ و«الهداية» .»5١١/7‏ و«اللباب» "/ 5 .71١‏ 
0) «المبسوط) .157-١577/9‏ و«الهداية») 7/7 .5١١‏ و«الاختيار» 2"58/5 و”تبيين 
الحقائق» .5١1//7‏ 


لل 


فلم تكن سرقةً لسبق يده علئ نفسِهء ولو كان الصغيرٌ يتكلم أو يمشي فهو 
والبالغٌ سواء؛ لأنّه سبقث يدَهُ علئ نفسِدء فلم تعتبرٌ يذ السارقء 
(والسرقةً)"'' إثباتُ اليد على المسروق. 
قال: ( ويقطعٌ في الساج والأبنوس والقنا والصندلٍ والعودٍ 
والياقوتٍ والفصوص ). 
لأنَّ هاذه الأشياء عزيزةٌ مرغوبٌ فيها ولا يوجدٌ جنسها مباحًا في 
دار الإسلام بصورتها فصارث كالنقدين والأحكامٌ الثلاثةٌ الأخيرةٌ 


و؟ 
م 


قال: ( وما أَنُخذ من الخشب ). 

إذا أَنُخذْ من الخشب أوانٍ وآلاثٌ وأبوابٌ قطعٌ في سرقتها؛ لأنّها 
التحقتٌ بالأموالٍ النفيسةٍ بواسطةٍ الصنعةء فإنها تحرر”" بخلافٍ 
الحصير؛ لأنَّ الصنعةً ليست بغالبةٍ على الجنسء ألا ترئ أنّها تبسظ 
في غير الحرزء وقيل: يجبٌ القطعٌ بسرقة الحصير البغداديةٍ لغلبةٍ 
الصنعةٍ على الأصل» وهذا فيما يخ حملهُ منها بحيثٌ يستطيعٌ الواحدٌ 


نقلّهُ. أما إذا كان ثقيلًا لا يستقلٌ الواحدٌ به لا يقطعٌ بأَخَذِه؛ لقلةٍ الرغبة 
٠‏ 250 
فشك 5 


)١(‏ فى (ج): (والسارق). 

فم «المبسوط» 89١2كء‏ و«الحداية» ».5١١/7‏ و«الاختيار» 5”58/5, و«اللباب» ”/ 5 .7١‏ 
(”) «المبسوط» 8/ .١167‏ و«الحداية» ؟/ »5١5‏ و«الاختيار» 2"58/5. و«اللباب» */ 4 .7١‏ 
(:) «الهداية» 25١7/7‏ و«تبيين الحقائق» / 2570-71١9‏ و«البحر الرائق» .1١/6‏ 


سس كتاب الحدود احا 0# 


لأنَّ حبِسَهُما مباحٌ ولا تكثرٌ الرغباتٌ فى أقتنائه؛ ولأنَّ الخلافٌ فى 
مالي الكلب يورثٌ شبهة”". 
قال: ( وانتهاب واختلاسٍ وخيانةٍ). 


لقوله يَكه: ٠لا‏ قطعٌ علئ خائنٍ ولا منتهب ولا مختلس )0". 

وسئل عليٌ ذَيينه عن المختلس والمنتهب فقال: تلك دعابةٌ لا شيء 
فنها لان أسمّ العارق يعارل ند رو تيك لمن وحغور ار 
في حقّ الخاين؛ لكونٍ المالٍ غير محرزٍ عنه» والمنتهبٌ والمختلسٌ 
مجاهرانٍ فلا يكونا سارقَيْن”" 


قال: ( ومن بيت المالٍ والمغنم والمشترك ). 
أما السرقة من بيتِ المال فلا توجبٌ القطمٌ؛ لأنَّ المال للعامةٍ والسارقٌ 
أحدهم فكان له فيه نصيبٌ» وكذلك السرقة من المغنم ومن المالٍ المشتركِ 


9 9 5 7 ع6 اع 
بين السارقٍ وبين المسروقٍ منه. فتحققتٍ الشبهة باعتبار أنه أخذ لماله من 


2 
وجد . 


)١(‏ «الميسوط) .١60-١64/4‏ و(الهداية» »4١١/7‏ و«درر الحكام» الى 
و«اللباب») ”5/7 .5١‏ 

(0) رواه أبو داود (5891). والترمذي »)١558(‏ والنسائى 8/ 88» وابن ماجه (091؟) 
من حديث جابر بن عبد الله. وقال الترمذي: حسن مع 
وصححه الألباني في «صحيح الترمذي» .)١109/6(‏ 

”) «الهداية» 7/7 ؟١١5.,‏ و”تبيين الحقائق» *//ا١7.‏ و«مجمع الأنهرا 25١8/١‏ 
و«اللباب») ”5/7 .5١‏ 

(؟) «مختصر الطحاوي» ص١7.‏ و«المبسوط) .١88/4‏ و«الاختيار) 94/5”, 
و”تبيين الحقائق» 275١/8/75‏ و«البحر الرائق») 0/ .5١‏ 


هم للب 


قال: ( وأصولِه وفروعه ). 

إذا سرقٌ من أبيه أو أمَّهِ أو جد أو جدَّتِه أو سرف الوالدٌ من ولده 
/س/ أو ولدٍ ولدِهِ فلا قطع للانبساط الجاري بينهم في المالٍ 
والحرز”''»؛ ولو سرق من أمّهِ من الرضاع قُطء”"2. وعن ابن برست" 
انه لا يقطع ؛ الأله ينكل علنيا عير امعتذان واحتساء بخلات 
الأعه مق الرضافة ةلمم هذ نمس راطا لمرضم الممسدرين 
حيثٌ هدم الأشتهار بخلاف الام رضاعًا. ٌ 

ا الظاهر أنَّ المحرمية يدون القزارة غية )7 الاترى أنها 
تثبتُ بالزنا وبالمسٌ عن شهوة؛ ولأن الرضاعً تلب يتس ولا بينث 
الأنبساط تحررًا عن التهمة بخلافي الي 2 

قال: ( ونطردة في ذي الرحم المحرم وأحد الزوجين من 

الآخر (قالوا)”” ولو كان محررًا عنه ). 
انان بها لعا 


الأولئ : إذا رن من ذي رحم محرم منه لم يقطع م 


.5١6 /” «الميسوط) 188/9., و«الاختيار» 549/85”. و«الهداية»‎ )1١( 

(؟) «مختصر الطحاوي» ص 277١‏ وافتح القدير» 0/ *7817» و”تبيين الحقائق» ”/ 2715١‏ 
و«مجمع الأنهر) .57١ /١‏ 

«الهداية» 2.5١/7‏ واتبيين الحقائق» "/ 277١‏ و«مجمع الأنهر) .57١ /١‏ 

(5:) في (ج): (محرّمة)؛ وفي (ب): (قرابة). 


)2 من (ج). 
(5) «المبسوط» 88/8١-1494١ء‏ و«الهداية» 4/7 واتبيين الحقائق») "/ 277١‏ 
و«اللباب» "/ .5١0‏ 


0 من (ب). 


لا كتاب الحدود 


وقال و 0 ': يقطعٌ بالسرقةٍ منه لإطلاقٍ النصّ فصارٌَ 
كالصديق يرف من صديقِه بخلافي قرابةٍ الولاد للمباسطة في المالٍ 


والحرز. 


ولنا”” ': أنه مأذونٌ شرعًا في دخولٍ الحرزء ولهذا أبيح”' له النظرٌ إلى 
مواضع الزينة الظاهرة من ذوات المحارم بخلاف الصديق؛ أنه غافاة 


بالسرقة منه'؟ 


الثانية: إذا سرقٌ أحدٌ الزوجين من الآخر فلا قطعَ عندنا” » وفي 


مذهب الشافعي(" ي: لا خلاف أنَّ من يستحقٌ النفقةً على المسروق 
شان ل أن نه لا يقطعء وفي الزوجية خلافٌ» لل تقطع 
الزوجةٌ (يقطعٌ الزوجٌ» وإن قيل: لا تقطعُ الزوجة0)20 زن ففي قطع الزوج 
قولانٍ لما بينهما من الأتحادٍ العرفيئ)” "رتيل ام ار 


)١(‏ «الأم») .10١/5‏ و١حلية‏ العلماء» 48/ 77: و«روضة الطالبين» /ا/ 0" و«تكملة 
تكلمة المجموع» ١؟505/5.‏ 

(0) «المبسوط) ,.184-1١88/94‏ و«الهداية» ؟/ 25١7‏ و«تبيين الحقائق» "/ .77١‏ 

(0) في (ب): (صحٌ). 

(5) «المبسوط» .184-١88/4‏ و«الهداية» ؟/ »5١7‏ و«تبيين الحقائق) "/ .77١‏ 

(6) «المبسوط» 9/ » و«ابدائع الصنائع» // ١7١-117ء‏ و«البحر الرائق» 2.57/8 
و«مجمع الأنهر» 257١ /١‏ و«اللباب» "/ .5١6‏ 

(5) «المهذب» ؟/ 7387-587., و«(الوجيز) ؟/ “7/ا١»:‏ و«حلية العلماء» 4/ 584» و«روضة 
الطالبين» /ا/ 316 

© في (ب): (بالغصب). 

) في (بء ج): (بالزوجية). 

(9) ساقطة من (ج). 

)٠١(‏ ساقطة من (ب). 


مدلل 


ففي (قطع)"") الزوج قولانٍء ولا خلاف في مذهبه أن ولد الزوج يقطعٌ إذ”") 
ووادادب وهو الأخُ. ووجة القطع إطلاقٌ النص. 

ولناة أن الأنبساط بين الأزواج في الحرزٍ والمالٍ جارٍ 
الكيية الذارنة الحد ومدفت سارك" "قله أن انان إذاعان مهر زا سيوع 
تمر كر ره لأنّ الحررّ والمنعَّ لا يتحققٌ معه تأويل في 
الدخول والأخلء فكانت سرقةً محضة بلا شبهة فيثبتٌ موجبها. 


0 


ولنا: أنَّ للتأويل مساعًا أستنادًا إلئ ما أطلقَةٌ العرف من الأنبساطٍ بين 
الأزواج في الأكوان ولعيو ولهاذا لا تقبل شهادة أحدهما للآخر عندنا 
لتوقم التهبطة اباقع عن :هايم الشيهة . 

قال: ( والسارقٌ من بيتِ ختنِهِ أو صهره لا يقطعٌ. والمؤجرٌ من 

الببتِ المستآأجَر يقطع ). 

هاتان فالعا لد 

إحداهما: إذا سرقٌ من بيتِ ختنه وهو زوج كل ذى ترعيم مججرء مله 
لالع لك ري لاسر لاريم 


ّ 00 ك4 2 


)١(‏ في الأصل: (عبد). 

0) فى (ب): (أو). 

المدونة» .2 و«التفريع» ؟/٠"؟,‏ وه«بداية المجتهد) ”“/ 28٠7‏ و«(عقد 
الجواهر الثمينة» "7 719-797 

(4) «المبسوط» 4/ 2١5٠‏ و«بدائع الصنائع) /ا// ,.١575-١5١‏ و«البحر الرائق» 8/ 2557 
ولمجمع الأنهر») /١‏ 5708. و«اللباب» "/ .7١86‏ 

(5) «المبسوط) 188/9ء و«تبيين الحقائق» "/ 271١‏ و(فتح القدير) 8/ 2381-18٠١‏ 


تر 
ع- 
2-1 


و(مجمع الأنهر) 7/١‏ 


حل كتاب الحدود حل ب . #85 


وقاله237: يقطع. 
والثانية: إذا سرقٌ المؤجرٌ مالا من المستأجر من البيتٍ الذي أجرّ قطعَ 


0000 1 


عند ابي حنيفة © كانة. 

وق له210 ؛ لا يقطع. 

لهما: في الأولئ أنه لا خللَ في الحرز ولا في المالٍ فيجب. 

وله: أن العادة جارية بدخول الرجل دور أختانه وأصهاره؛ ولهكذا يباح 
له النظرٌ إلى زوجاتٍ هؤلاء وتكثرٌ منه زيارتهن عادة» فيثبثٌ الإذن حقيقةً 
اي 

ولهما: في الثانية أن المؤجرً له أن يدخل دارَهٌ التي أجَّرها"" للمرمّةٍ 
والإصلاح أو للنظر إلئ ما أصلحٌ منها فثبت له الإذن فلا يقطم. 

وله: أن الدارٌَ المستأجرة كالمملوكةٍ للمستأجر في حقّ المنفعة 
ألا ترئ أنَّ عقدَ الإجارة لا يمكن تصحيِحُهٌ مضافًا إلى المنفعةٍ نفسها؛ 
لأنْها عرض لا يبقئ فأقيمت العينُ مقامّها في أنها تصيرٌ كالمملوكة لهء 
فيكونُ حصولٌ المنفعة علئ ملكو وهذا هو طريقٌ تصحيح الإجارة من 
المستأجر الأول وكذا من الثاني والغانت > فس لبها ” الواقعٌ في 
الحرز وليس في المالٍ شبهةٌ» فيجب القطعٌ. وأما الدخولٌ للمرمَّةٍ 
والإصلاح فمختصٌ بما إذا أذنَ له المستأجرٌ صريحًا. 

قال: ( ولا قطعٌ على السارقٍ من غريمه مثلّ حقّه مطلقًا ). 

إذا سرف الرجلٌ من غريمه مثل حقّه الذي له عليه لم يقطغ؛ لأنَّه 


.57١ /١ و«البحر الرائق» 77*/0. و«مجمع الأنهر)‎ »١188/9 «المبسوط»‎ )١( 
.171-11٠١ وابدائع الصنائع» لا/‎ .180-١!4/4 (؟) «المبسوط»‎ 


في الأصل : (آجر). 


20 


متخرق مختاه وسقد #قرلة: الإمطلةا) أن واه كان انل أ رومالاه لان 
الح ثابتٌ علئ كل تقديرء والتأجيل لتأخير المطالبة» ويدخل في الإطلاقٍ 
ل 0 2 50 2 ' 
ولا قطعَ في سرقة المالٍ المشتركِء ويدخل في الإطلاقٍ ما إذا سرقٌ أجود 
من حقهِ أو أردأ منه؛ لاتحادٍ الجنس» وإلما : «(مثل حدّه) أخثر اذا 
عمًّا إذا سرقٌ خلاف جنس ما لهُ عليه كما إذا كانَ له دراهمٌ فسرق 
م ل 0 
وعن أبي يوسف”" كان أ اكت اك إلى السد يعور هر 
عارصييه ارو ل يي لكو ل ا د 


3 


إلآ أذ الخرات أن ذلك" القول 1917 لم يد إل دليلٍ ظاهرٍ فلم يعتبز 
بنفسهء حتا إذا أذّعى السازق أنه تيزق ذلك مدن يا دعوى في 
07 الخلافي» ولو كان له دراهم فسرقٌ دنانيرٌ قيل : يقطع ؛ لأنّه ليس 
حقٌ الأستيفاء من خلافٍ الجنس. وقيل: يد 
0 وعاده النماله :وائد:. 


5 


م 0 


قال : ( ولا من سيده أو امرأة سيدة وأو زوج سيد يدتِهِ ولا من 
مكاتبه ). 


إذا سرق الغبد من .سيدة أو (من) أنراة اتش اررين زرع سيد يذنه 
فلا يقطع ؛ لأنه مأذون له في الدخولٍ عادةٌ 'فتمكتت الكنبية : في الحرز. 


200 من (ب. ج). 


(؟) «(المبسوط» .١7/8/94‏ و«الهداية» »5١7/7‏ و«الاختيار» 5/ 27359 و«تبيين الحقائق» 
“1/7 7؟. 


(*) «الهداية» »5١7/7‏ و«تبيين الحقائق» 27١8/7‏ والمجمع الأنهرا .518/1١‏ 


حل كتاب الحدود لإ ا 47# 


وأما المولئ إذا سرقٌ من مكاتبهِ لا يقطعٌ؛ لأنَّ له حقًا في أكساب مكاتبي» 
وكذالك "سوق المكاتك مرد مر ذه 'لعرله فق له العيل” ١‏ , 

قال: ( ومضيفه ). 

لا يقطعٌ الضيفٌ إذا سرقّ من بيتِ مَنْ أضافَهُ؛ لأنّه أذنَ له في دخولٍ 
(بيتِهِ فلم يبق حررًا في حقّه فكان فعلَّهُ خيانة لا سرقةً ولا قطعّ على 
000 
العخائن”". 

قال: ( وبيتٍ مأذونٍ في دخوله)" " وحمام نهارًا ). 

البيتُ المأذونُ في دخولِه لا يقطعٌ بالسرقةٍ منه كالحاناتٍ وحوانيتٍ 
التجار إذا كانت السرقةٌ نهارّاء فلو سرقٌ منها أو من الحمّام ليلا قطعّ؛ 
لأنه وإن أذِن فى دخولهء لكن الإذنَ مختصٌ بالنهار فيكون حررًا تام 
بالليل؛ لأنها مبنيةٌ للحفظء وما جرث العادةٌ بدخولِه في بعض الليل 
ملحقٌ بالنهار لحصولٍ الإذنء فإنَ خللَ الحرز دائرٌ مع الإذن©». 


)١(‏ «الهداية» ”/ .51١5‏ و«الاختيار» 594/5”. و«البحر الرائق» 57/8. و«اللباب» 
لفيية 

(0) «المبسوط) 9/ وافتح القدير» 2*41//4 و«درر الحكام» 281/7 و«اللباب» 
ااا 

(9) ساقطة من (ج). 

(4:) «الهداية» .5١5/”‏ و«الاختيار» 515/54" و«تبيين الحقائق» / .771١‏ و«اللباب» 
اا ”, 


م ب ل 


قال: ( ويقطع فيما أحررٌ بالحافظ لمجردٍ أخذَهٍ ولو من مسجدٍ 
مستيقظًا كان أو نائمًا وفي المحرز بالمكان بإخراجه 
والحفظ في الحمام معتبرٌء وظاهرٌ المذهب إهدارَةُ 
كما أفتئل به ). ّ 
الحررٌ عل ضريين حررٌ بالمكان وحررٌ بالحافظ. ولابدَّ من أعتبارٍ 
الحرز في السرقةٍ؛ لأنَّ الأستسرارَ لا يتحمَّقُ دون» فالحررٌ بالمكانٍ ما يعد 
لإحراز الأمتعة فيه كالدور والبيوتٍ والصندوق والحانوت. والحرزٌ 
بالحافظ» كمن جلسٌ في الصحراء أو في المسجدٍ أو في الطريقٍ ومعه 
متاع يحفظة»؛ وسواء كان مستيقظًا أو نائمًا أو كان المتاعٌ عنده بحضرته 
أو تحبَّهُ هو الصحيحٌ؛ أما إذا كان مستيقظًا فظاهرٌء وأما إذا كان نائمًا 
فلأنه يك قطعّ سارقٌ رداء صفوانَ من تحت رأسِهٍ وهو نائمٌ في المسجد؛ 
ولأنه (يعدَّ)'2 حافظًا عادةً سواء كان المتاعٌ تحنّهُ أو عندَهٌُ. وعلئ هذا 
لا يضمنٌ المودع والمستعيرٌ إذا حفظا المتاعً بمثل هذا الحفظء بخلاف 
ما أختارة في النتاوى :53 طافف ”اليا . 
ثم الحررُ بالحافظ إِنّما يعتبرٌ إذا عدم الحررٌ بالمكان؛ لأنَّ الحررٌ 
بالمكان فوقّ الحرز بالحافظ؛ لأنَّ الحررّ ما يمنعٌ وصول اليد إلى 
المال. وهاذا مشتركٌ بين الحرزين» ويزيدُ عليه الحرزٌ بالمكان بأنَّ المالّ 
هيمد حفيرثا متنك ليطي كذدلك: بالحافظ كات دونه فبقرل: نه 
منزلة البدلٍ (والخلي)"" من الأصل» ثم الحرزٌ بالحافظ بثلثِ السرقة 
)١(‏ رواه الشافعئ )١5١9(‏ وابو داود (55945) وابن ماجه (5096) وقال الحاكم صحح 


الأسناد. وصححه الألبانيل فى الأرواء (77*17) خلاصة البدر المنير. 
(5) «الهداية» .5١5/7‏ © فى (ج): (الحذف). 


حل كتاب الحدود 


لمجردٍ الأخذٍ لزوالٍ يد الحافظ بذلكء, وما أحررٌ بالمكان لا يقطع السارقٌ 
بالسرقةٍ منه مالم يخرجه من ذلك المكان؛ لقيام اليدٍ عليه قبلَ الإخراج» 
و المت لم دا لإحراز الأمتعة فكان كالصحراء فَاعتَيرٌ ال 
١‏ ضف 5 د 0 (5) به 
فيه '» وأما الحمام فظاهر المذهب وعليه الفتوى ما قاله محمد كانه 
أنه لا يقطعٌ منه إذا كان محررًا بحافظ. 
وقال أبوه ين كانه : يقطع أعتبارًا للحفظ فيه ونيد للحمّام مولة 
المسجد والصحراء. 
ووجة ظاهر المذهب أنه حررٌ مكانى؛ لأنه مبنى لحفظ الأمتعة فيه 
كسائر البيوتء إلا أنه أختلٌ الحرزٌ بسبب الإذن في دخولِه فلم يعتبرٌ 
الحرزٌ بالحافظ بخلافٍ المسجد؛ لأنَّه ليس بحرز أصلًا فاغْتُبِرَ فيه 
الإحرازٌ بالحافظ. 
قال: ( ويفتي بقطع النبّاش ). 
إذا نش قبرًا وأخذ الكفنَ منه قَطِمَ عند أبي يوسف”© كته سواء كان 
القبر في بيتٍ مقفولٍ أو كان في الصحراءٍ هو الصحيخ. 
وقال أبق 0000 0015-7 رحمهم الله : لا يقطع. 
للك من (أ). 
(0) «المبسوط) 9/ .١50١-١6٠١٠‏ و«الهداية» ؟/ 5١58»ء‏ و«اللباب» 7/9 .5١5‏ 
(9) «المبسوط) .١60١/94‏ و«تبيين الحقائق» "/ 2.77١‏ ولمجمع الأنهر» ,.519/١‏ 
و«اللباب» 9/ .75١1/‏ 
(:) «فتح القدير) 8/ 7805. و«بدائع الصنائع» 21١9/7‏ و«مجمع الأنهر) .5717/١‏ 
(5) «المبسوط») ,.١509/94‏ و«الهداية» 25١7/5‏ و«تبيين الحقائق» .7١1//“‏ و«البحر 
الرائق») 86/ .5١‏ 


م5 ب 


وفدعث العاف" كمذهب أبي يوسف رحمهما الله في القبرٍ في 
البيتِ المحرز المحروس. وفي مقابرٍ البلادٍ وجهان في مذهبهء وظاهر 
مذهبه أنه لا قطعٌ في نبش قب في ترب ضائعة. 

لهما أنَّ كمال المالية والحرز ثابتٌ فيترتبُ على السرقةٍ موجبهًا 
أن كمال المائة؛ لان الأبوات: السرؤقة بالحة الإقامة ا بي 
وف ا حرزٌ للميتٍ ولكفيه» إذ هو بِيثّهُ ولأبي 00 
وسو 200 الله أن السرقة أخير المالٍ ع 02 بالحيلة 
ليتمكنَ من الأخذٍء وهذا يقنضي وجودٌ حافظ؛ ليكون بالاختفاء محتالا 
على التمكن من الأخذٍ ولا حافظ ههنا /١١١ب/‏ والميتٌ لا يصلحٌ 
حافظًا ولا قبرُهُ؛ لأنّهِ لم يوضع لحفظ الكفن بل لحفظ الميتٍ رعاية 
لحقَّهِ بإخفائهِ عن أعين الناسء» فكان الاختفاء”" للاستحياء من هذا 
الصنيع القبيح كالاختفاء ء في سائر الفواخش فلم تكتمل السرقة: فلم 

يتناولة النضٌ ؛ ولأنَّ الشبهة في الملكِ قائمة؛ أله لذ ملك للكيت 1 

ولا للوارث؛ لتقدم حاجة الميت» وكذلك الشبهة فاكمة في 55 
ع الودياك 0 زاجرًاء والزجر يستدعي كثرة وقوع الجنايةء 
وهلذه نادرةٌ الوجود””*؛ وما روي: من نبش قطعناه سارف بنرك د : 
«لا قطعٌ على المختفي ) وهو النبَّاشلُ في لغةٍ أهل المدينةٍ أو يحمل على 
البياسة 
(1) «الأم» 1594/5. و«المهذب» 2714/5 و«الوجيز)» .١094/7‏ و«روضة الطالبين» 

اسرقكا 
(؟) «المبسوط») .١64/9‏ و«الهداية») ؟/ 25١‏ و«تبيين الحقائق») 27١1/7‏ و«البحر 

الرائق» 8/ .”١‏ 
(© في (ب): (الإخفاء). 


سك كتاب الحدود ل احيحا 0# 


قال: ( ولو نقبّ ودخلّ وناولٌ المال خارجًا لم يقطعا ). 

إذا نقبَ السارقٌ البيتَ فدخل وأخدّ المتاعَ وناولهُ آخرّ ارج البيتٍ 
فلا قطعّ علئ واحدٍ منهما؛ لأنَّ الأول لم يوجدْ منه الإخراجُ لاعتراض 
يدِ معتبرة على المالٍ قبل خروجه من الدار» وأما الثاني فلم يوج منه 
هتكُ الحرز فلم توجدٍ السرقةٌ من كل واحدٍ منهما”". 

قال: (فإن أدخل يده فتناولَ منه يأمر بقطعهماء ويقطعةه لو 

أنفردٌ فنقبٌ وأدخل يِدَهُ كما لو أخذدّ من الكم 
أو الصندوق ). 

هزه ثلاث مسائل: 

الأولئ: وهي من الزوائدء قال أبو يوسف"' كألنه: إذا نقبّ اللصٌّ 
البيتَ ودخلَ وأخذ المتاعَ ومعه آخر خارجٌ الدارء فأدخل يِدَهُ إليه وتناول 
المتاعَ منه قط الداخلٌ والخارجٌ. 

وكا أنه حوري" وين ديه 5 قطان كما الى فول 
الداخل الخارجَ ولم يدخل الخارحٌ يدّه ولا يخرج الداخل يذَه. 

وعن أبي يوس ف" كآنه فيما إذا أخرجٌ الداخل يِدَهُ فناولهُ”"' الخارجٌ أنه 
يقطعٌ الداخل وحذه. 

والثانية : إذا كان اللصٌّ وحدَهُ فنقبّ البيتَء والمتاعٌ قريبٌ من النقب”"ا 
نأض يراع 
)١(‏ «المبسوط»)» 2١51/9‏ وابدائع الصنائع) /ا/ 6١٠١٠-55٠ء‏ و«الهداية» 24١6/7”‏ 

و«الاختيار» 5/ 5540, و«مجمع الأنهر» .577/١‏ 


(0) في (ج): (فتناوله). 
(9) في (ج): (بيت). 


م4 د د 


قال أبو يوسف""': يقطم. 

اجا يقطع. 

والثالثة : إذا نقبَ صندوق الصيرفيٌ أو أدخل يدَهُ في كم غيره فأخد 
النصابٌ منه قطعّ إجماعًاء فأبو يوسف”'' كأ قاس تينك الصورتين 
علئ هذه الصورة» والجامعٌ أخذُ المالٍ المعصوم خفيةٌ من حرز لا شبهةً 

ولهما”"': -وهو الفرقٌ - أن هتكٌ الحرز كامل في الصندوقٍ والكمّ 
وقاصرٌ في البيتٍء وقصورُهُ يورثٌ الشبهةً الدارئة للحدٌ؛ لأنَّ كمال 
الهتكِ في البيتٍ بالدخولٍ فيه عادة؛ لكونه ممكنًا فيشترظ» وليس بممكن 
في الكمٌّ والصندوقي فاعتبرٌ إدخالٌ اليد'". ْ 

قال: ( ولو ألقاه ثم خرج فأخدّهُ قطعناه ). 

إذا نقبّ اللصٌ بِينًا ودخل فأخذ المتاعٌَ وألقاةٌ خارج الدارٍ ثم خرج بغيرٍ 
شيءٍ فأخدَهٌ من الطريق يقطع”". 

وقال زفُْ””" كنه: لا يقطم؛ لأنَّ الإلقاة لا يكون موجبًا للقطع فصارٌ 
كما لو خرج ولم يأخذة» وأخدَهةُ من الطريقٍ لا يكون موجبًا للقطع كما 
ا ْ 

ولنا: أنَّ السّرَاقَ يحتالونَ بالرمي عند تعذرٍ الخروج بالمتاع أو ليتفرع 
الخاطرٌ للذبٌ عن نفسِهٍ أو للفرارٍ مخفيّاء ولما لم تعترضن على المتاع 
)١(‏ «المبسوط» »١57/94‏ و«فتح القدير» 0/ .*59٠‏ و«البحر الرائق» 0/ 256 و«اللباب» 

ا 


(؟) «الهداية» »5١57/7”‏ و«تبيين الحقائق» "/ 27377 و«اللباب» 7/79 .75١8‏ 
(9) «المبسوط» :»١58/94‏ و«الهداية» ”/ »5١0‏ و«تبيين الحقائق» "/ ؟11١177-1.‏ 


المسروقٍ يد أخرئ معتبرةٌ كان الكل فعلّا واحدًا حكمّاء وإِنّما لم يقطمْ إذا 
لم يأخذةُ؛ لأنّه يعد مضيّعا لا سارقّاء وكذلك إذا أخدَهُ غيرُهُ لاعتراض اليدٍ 


المت ف القاطعة لالط إل 
قال: ( ولو حملّهُ على دابة فساقها حت خرجث قطعٌ ). 
لأنّ سيرٌ الدابة مضافٌ إليه بواسطة سوقهاء فكان الإخراجٌ من فعلِه 
100 200 
قال: ( وقطعنا جماعةً تولئ بعضّهم الأخدّ لا هذا وحدّةٌ). 
(إذا دخل تعماف الحررّ وقول بعضهم د المال وم 
فالقيانُ وهو قولٌ زفر”" كن أنه يقطمٌ الحاملٌ وحده)”*2؛ لأنَّ السرقةً 
ا به وحذده 520 عليه موجبهاء وال ميان ان يقطعوا جميعًا ؛ 
لأنَ الإخراج وإنْ كان من أحدهم صورةً لكنه من الجميع معنئ 
1 كه واكلاه 7 27 7 ل ل 
للتعاون علئ ذلك كما صح في قطاع الطريق» وهذا ظاهر فإنهم 
معتادون أن يحمّلوا أحدّهم المتاعَ ويتشمرٌ الباقونَ للذبٌ عنه وعنهم 
وحفظ من سيقدمٌ عليهم» فلو أمتنمَ الحدّ بذلك أفضئ إلئ سدٌّ باب 
كشن 
)١(‏ «المبيسوط» 58/4١.ء‏ و«الهداية» ”/ 2.5١0‏ و«تبيين الحقائق») "/ .١775-1177‏ 
(؟) «المبسوط) 158/94١»ء‏ و«الهذاية» ”/ 251١6‏ والمجمع الأنهر» 2577/١‏ و«اللباب») 
الا ”. 
(9) «المبسوط» .١59/94‏ و«الهداية») ؟/ .5١6‏ 
(5) ساقطة من (ج). 
(0) في (ب): (ثبتت). 
(<) في (ج): (للتعارف). 
0) «المبسوط») .١59/94‏ و«الهداية» ”7/ »5١6‏ و«اللباب» #/ .73١8-15١1/‏ 


ان ا ل 


قال: ( ولو شق الثوب ثم أخرجة لا يقطعة). 

السارق إذا شقّ الثوبَ المسروق في الحرز ثم أخرجّه من الحرزء قال 
أبو يوسف ن"'2: لا يقطعٌ؛ لانعقادٍ سبب ملكه في المسروقٍ وهو الشقٌ 
فإنه يوحت الضعان. والتملك"'" .تيت القنية المائعة غن الحد. 

ولهما”': أنَّ الشىّ جنايةٌ مضافةٌ إلى جنايةٍ السرقةٍ فلا يصلحٌ سببًا 
للملك. لكن المالكٌ إذا أختارٌ تضميئه. 

قلنا"'': ينقلبٌ ما كان جناية سببًا للملكِ /؟١1/‏ بطريق الضرورة فقبل 
أختيارة تضميئهُ لم ينعقدٍ السببُ فلم تثبت الشبهة. 


7955-11“ /9 و«الهداية» ”:577/1» و”تبيين الحقائق»)‎ .١55/9 «المبسوط)‎ )١( 
.578-511//١ ولمجمع الأنهر»‎ 
زفة في (رب): «(والملك). وفي (ج): (والتمليك).‎ 


صصح كتاب الحدود بل -ب_ب___اييي# 0 


فصل في قُطاع الطريق 


قال: (إِذَا خَرجَ جماعةٌ ممتنعونَ أو واحدٌ ممتنمٌ لقطع الطريق 
فأخذوا حُبسوا ليتوبواء فإن أخذوا مال مسلم 5 0 
ونصيب كلّ نصابٌ قُطِعتُ أيديهم وأرجلهم من خلاي. 
وإن قتلوا قُتلوا حدَّاء ولا يُلتفتٌ إلى عفو الأولياء. وإن 
ججمعوا فالإمَامُ إن شاءَ جَمَعٌ بَيْنَ القطع والقتل و 
الصلبء وإن شاء أكتفئ بالقتل أو الصلب كما قالاء 
ويأمر بالصلب مطلقًا في روايةٍ). 
الأصل في هذا الفصل قولّهُ تعالى: « إِنَمَا جو ألَنَ يابو 
سوه وتهون :ق: الارش مناذا: ند ستو أو كيرا أن تفيكله ‏ اك 
وَأَرَجُنُهُم من ِلفٍ أو ناوأ م مرح _الْأَرَضٍ 6 [المائدة: ا 
ذكر تعالئ أربعة أجزئة» والمرادٌ -والله أغلم- توزيعها علئ هذه 
الأحوال الأريعة المذكورة في الكتاب؛ إذ من المحالٍ أن تقابلَ الجنايةٌ 
الغليظةٌ بأخفٍ العقوبات. وأَخُفها بأغلظهاء فكانتٍ الحكمةٌ الإلهيةٌ 
تقتضي أن تكونً مرتبةً رعايةً للعدلٍ بين الجناية وموجبها. 
انا الضالة الأول افو م١‏ اسونينا عي اذا ذو قبر أنبيا دوا 
مال أو يقتلوا نَفْسَا حَبْسَهم الإمام حة حك ابسو كولمو 01 
النفيُ المذكورٌ في الآية؛ لأنَ الحبسٌ نفيٌّ لهم ولِشرّهم عن وجه 
الأرض» ودفمٌ مُ لفَسَاوهمء وهلذا لأنَّ النَمَيّ عن جميع وجه الْأَرْض حقيقةً 


)١(‏ في (ج): (يفيد). 


5د بل 


غُبِرٌ مراوه الاستخاليه؛ وكذلك نفيه من بليه؛ لأن التَفِنٌ لدفع الشرٌ 
ولا يحصل ذلك عن ء غيرٍ أهل بلدذه. وكذا نفيه عن دارٍ الؤسلام ل دار 
الحرب؛ ا ا ا 
ري م م لأ الي 
ا من 850 ونحن نّ مِنّ اهلها 
كرشن الأشتاء: فنها""" نويه امو قل 
إِذَا ججاءنا السَّجََانَ يومًا لحاجةٍ 
عجبنا وقلنا: جاءً هذا من الدّنيا”9"© 
وللإمام أنْ يعزّرَهم مع الحبس لارتكابهم المنكرٌ وهو الإخافة» وإنّما 
شَرَط الأمتناع؛ لأنَّ المحاربة لا تتحققٌ من غير منعه 74 
العدالة الثانية : إذا أخذوا مال ندم 3 ذميّ ) وَالَمَان إذا قُسّم على 
جماعتهم أصابٌ كل واحدٍ منهم نصابٌ السرقة وما قنوةه نات تطعث 
أيديهم وأرجلهم من خلافيء إلا شورّط أن يكون المال ايلم 
أو لذمئّ؛ لتكون عصمةٌ المالٍ المأخوذٍ مؤبدةً حتئ لو قطع الطريق على 
المستأمنٍ لا يجبُ القطعٌ» ولا يقال: إِنَّ الآية نزلث في حقّ قوم جاؤوا 
يقصدون الإسلام. فقوتب أن لا يشترط كون الال المأخوذٍ لمسلم 


)١(‏ كلمة (فيها) من (ج)» وحذفت الهمزة من (أهلها) للضرورة. 

60) من (ب)». و(ج). 

©) البيتان ينسبان للشاعر علي بن الجهم. 

(:) «المبسوط) 9/ 196. و«الهداية» ؟/ 577», و«الاختيار» 5/ 2705-7808 و«اللباب» 
“/ 71 

(5) في (ب): (محاربة». 


أو ذميّ» لأنَا نقول: معناه أنّهم أَسْلّموا وجاؤوا إلى دار الإسلام (مهاجرين. 
وقيل: جاؤوا لقصدٍ الإسلام إل أن من جاء دارٍ الحرب إلى دار الإسلام 
(قصد 0 ووصل إلئ دارٍ الإسلام) '"'' فهو بمنزلة أهل الدَمَةٍ 
لا يجوز التعرضٌ لهم. ذكرٌ في «المبسوط )7 " وشَّرّط أن يصيبٌ كلا منهم 
نوات دل لماع طرف إلا اول الكال اللا لخ والمرادٌ: قَظعٌ اليد 
اليمنئ وقطعٌ الرّجِلٍ اليسرئ كيلا يؤدي إل تفويتٍ جنس منفعةٍ البطش 
والبشرة بحو حا ا انيم تعالئ: 8 أو تْقَطمَ أَيَدِيهِمَ 
وَأَرْجَلّهُم من حْلضٍ ”1 [المائدة: “"]. 

الحالة الثالكة * أن يقْتُلوا ولا يأحذوا مالا ومؤلاء يقتلون حدًا وقد .دل 

في المتنٍ علئ أنّهم قتَلوا لا غير بِقَْلِهِ بعد ذلك : (وإن جَمَعُوا) أي : 0 
القتل وأَخْذٍ المالٍء فَذِكرٌُ د بعك ؤذك افريدة اله عل أن رةه 
بقوله : (قتلوا) أيْ: ولم يأخذوا مالا ولأ مقتضى التقُسيم ممّا يدل عليه 
أَيْضًا فَاسْتَفْئَئْ عن القيديّة وهو أَنّهِم إِمّا أن لا يَعَثُلُوا ولا يأُذُوا مالا 
أو كنأ دوا ويتعلو ا:“زأى تعلو :وله تاخز )"2 بايذ ويا عدوا ول يقعلوا: 
وقؤله :)فين | ن مفلل القع مقن" انلو قعالم قل رنور" غنو الأزلياه 
عيهمه الأ اعدو النااوية. .فيا حو جيل العائوب درطا لحف لزع ماده 


)١(‏ من (ج). 

(؟) ساقطة من (ب). 

.١946 /9 «المبسوط»‎ )9( 

(5:) «الهداية» ؟/ 577. و«الاختيار» 2"”8057/5 و”تبيين الحقائق» ”/ 2775 و«اللباب» 
“511 

(0») طمس بالأصل» والمثبت من (ب» ج). 

(5) في (بء ج): (يفيد). 


هم ب 


> ارب السرم 


الجناية مقابلةٌ لقْلِهِ تعالى: #8 أن يُقَمَّلوَا 4 وإِنَّما كان هذا لقتل حقّ الشَّرْع ؛ 
لأنّها جنايةٌ علئ حقَّهِ فيكونُ الجزاءً حقّه؛ وهلذا لأنَّ قاطمّ الوق متغارت 
لل تعالئ» فإنَّ المسافرين في المفاوز لا أتكالَ لهم علئ ما يعصمهُم من 
القُطلاع من أبنيةٍ ولا حصونء ولكنّهم مُتَكِلُونَ على أمَانٍ الله تعالى 
507 فالمتعرض لهم كأنّه يحاربُ الله ويبارره0". 

التجنانة الوافعة و< أن هوا نر فهر التفسى راخة الهال» فثال 
أبو حنيفة”" َه : الإمامٌ مخيرٌ بَيْنَ أمْرينِ إنْ شاء جَمَعٌ عليهم بَيْنَ القتل 
والصَّلْبٍ والْقَطع مِنْ خلافٍ» وإن شاء أكتفئ إِمّا بالقتل وإمّا بالصّلب. 
ال و و رحمهما الله /؟١١ب/‏ (يكتفي الإمَامُ بالقَثْلٍ 
أو بالصَّلْبِء ولا يَجْمَعْ إليه القطعّ. وظاهرٌ الرواية هو التخييرٌ بَيْنَ القَثل 
والصَّلْبٍ. وعن أبي يوسفت”" ؤنه)”” أنه لا يترك الصَّلبَ مُظَلقًا؛ لأنه 
مَنْصُوصٌ عليه» والمقصودٌ هو الشهرةٌ للاعتبار. ووجهٌُ ظاهر الرواية أنَّ 
أضل الشهرة حاصل بالقَثْل وكمالها بالصَّلْبِء فَيتَخيرٌ الإمامُ في الأقتصارٍ 
والجمع. وهلذِه الرُوايةٌ من الزّوائدٍ. 

ولقما0"©: أن الإمَامَ كتفي وكين لان الجناية واحدةٌ وهي قطعٌ 
الطريق» فيكتفي فيها بعقوبةٍ واحدةٍ كمنْ قطعٌ يد إنسانٍ عَمْذَا وقتله 
(عَمْدَا)”*' فإنه يُقتتل وتدخل الأطراف في النّفْسء وكما إِذَا سَرَقَ ثُمّ زنئ 
ا 6 
)١(‏ «المبسوط») 95/94١-ل!ا9١.‏ ود«الهداية» ”7/7 ”:5. و«البحر الرائق» ه/ "الا 

و«اللباب» ”7/ .71١١‏ 
(؟) «المبسوط» 94/ 197-5. و«ابدائع الصنائع» /ا/ .١165-1١ 61١‏ و«الهداية» ؟/ 2579 


و«البحر الرائق» ه/ #الاء و«اللباب» "/ .717-171١‏ 
(9) ساقطة من (ب). (4) من (ب). 


سس كتاب الحدود 


(0. # وغ 5# اك ل ا 

وله : أنها عقوبة واحدة من حيث إنها قطع الطريقٍ لكنها مغلظة من 
جيك انيتالها غلى القنل واغن المانه وق ذلك :فريك" الأمى إلى الغاية 
القصوئ فيتغلظ موجبُهاء ولهاذا كان قطعٌ اليد والرجل معًا في الكبرئ حدًا 
واجذاة ون كان:فن الصغرئ عدي والتداخ لما ركرن فى الحدروة 
وهلذا حدٌ واحدٌّء ولا يُقالُ: إنَّه فاسدٌ؛ لأنَّ للإمَام أنْ يَقْتَصرَّ على القَثْل 
وَيِدَعَ القع ؛ لأنّا نقولٌ: ليس ذلك لأجل التّداخلء بل لأنَّه ليس على 
الإمام مُراعَاةٌ الترتيب في إجراء 0 واحدٍ» فكانٌ له أنْ يبدأ بالقثّل» 5 
إذا قتله فلا فائدة ذ يي وير كالزاني إذا جلد 

ووجه آخر أنَّ هذه جنايةٌ واحدةٌ من حيتٌ إِنَّها قطعٌ الطريق» وجنايتانٍ 
حقيقةً من حيتُ القتل وأخذٍ المالِء ولكلّ واحدٍ منهما عند الأتفرادٍ حكمٌ 
فإذا أجتمعا يخير الإمامٌء فإن شاء مال إل جهة الأتحادٍء وإن شاء مال إلى 
اي 

قال ا إل أن يموتٌ ). 

وعن الطحاوي 0 "8 أنه يفل ثم ١د‏ بعيلث لوقا عه السعلة. ووجةه 
المذكور فى الكتاب. 

وإليه مَالَ الكرخيئ”* نه أن الصلبَ علئ هذا الوجه أَبلعُ في الردع 
)١(‏ «المبسوط» 9/ 190-5, وابدائع الصنائع» /ا/ 2165-١81١‏ و«الهداية) ؟/ 241737 

و«البحر الرائق» ه/ "الا و«اللباب» 7/ 517-1511. 
(0) في (ب): (التعدد) ٠»‏ وفي (ج): (التعدى). 


) «مختصر الطحاوي» 775. 
(:) «الهداية» ”/ 555. 


200 


وهو المقصود 0 

.4 و 2 ا 5 55 0 

قال: ( ولا يترك أكثر من ثلانة أيام ). 

لذي نذكو أكر من ذلك إبذاة للثامن + لأله. سير لإسيطز)'"" وعن أبي 
روي أنه يترك حتئ يتقطع ويسقط ميلا إل زيادة الأعتبار بحاله» وهلذا 
أبْلغُ في الرّدع. ووجه الطََّاهِرٍ أنَّ ذلك حاصلٌ بما تقدّم فلا حاجةً إلى هزه 
المبالقة» لاما عد فطلو ”7 

الها( ويلوج مبامره الخريم ). 

إذا كانوا جماعةً فباشر القتل واحدٌ منهم أجري القتل علئ جَمَاعِتِهم ؛ 
لأنَّ هلذا القتلّ جزاءٌ المحاربة» والمحاربة تَتَحقق بِأنْ يحفظ بعضّهُم بعضًا 
وتمائعواا غنيم اشر الواحد مسدة إل قوتو بالباقين» 'فيكون واقعًا 

4 
2 . 
قال: ( وإن كان فيهم صغيرٌ أو محنون أو ذو رحم مَحرم من 
0 ِ 1 3 2 
المقطوع عليه» أو أخذ بعد التوبة وقد قتل عمدا صار 
القتل إلى الأولياء ). 

أنّا إذا كان فيهم صبئٌ أو مجنونٌ فسقوظ الحدّ عن الباقين قولٌ أبي 
)١(‏ «المبسوط) 2١95/4‏ و«الهداية» 575/7 و(«حاشية ابن عابدين» 2١١9/4‏ 

و«اللباب» 7/ .51١7‏ 
زفق في (ب): (جسده). 
(*) «الهداية» ؟/ 575». و«الاختيار» 61//5. و(بدائع الصنائع» /ا/ 67٠١ء‏ و«(تبيين 

الحقائق» / /2711 و(مجمع الأنهر» .57١/١‏ 


(5) «المبسوط» .١198/4‏ و«الهداية» ؟7/ 575» و«البحر الرائق» 6/ 54لا و«حاشية ابن 
عابدين» 5/ .١١6‏ 


٠. 0 00 3‏ 50 60 016 2 5 
حنيفة”"2: وزفر”'2» وعن أبي يوسفت”''' رحمهم الله أنه إذا بَاشْرَ العقلاءً 


منهم القتلَ يحدٌ الباقون» فكذلك الخلاف في السَّرقَةِ الصغرئ 
أنَّ المباشرٌ (هو الأصلٌ والردء تبعٌ» فالمباشرٌ إذا كان عاقلا 
فلا حَلَلنَ في مُبَاشْرَتِهِ ولا أغتبارَ بالخلل في التابع 0 كران 
هو الصبيٌ أن اجون فالحكم بالعكس لوقوع الخلل في الأصل. 


وها" أنها نضاية والحدة فائم يالك ) وفعلٌ بِعْضِهم غيرٌ موجب» 
فكان فعل الباقين بعضّ العِلةِ» فلا يترتبُ عليه الحكمٌ وصار كالخاطئ مع 
العامدٍ وأمّا ذو الرّحم المخْرّم من المقطوع عليه الطريق 0 
سواء كان المالٌ المأخودٌ مُشتركًا بين من قطع عليهم الطريقٌ أو غيرٌ مشترك. 
وقد قيل: إِنَ الحكمّ مختصٌ بما إذا كان المال مشتركًا 

وَالأَوْلُ هو الأصحٌ ذكره صاحبٌُ «الهداية»”؟» لأنَّ الجنايةَ واحدةٌ فإذا 
مْتَنعَ الحذّ في البعض أمتنع في حقٌّ الباقين”" '. بخلافٍ ما إذا كان فيهم 
مستأمنٌ ؛ لأنَّ الخللَ لمعنئ في العصمة وإنَّها مخصوصةٌ (به)” وههنا 
الخللٌ في الحرزء والقافلة حررٌ واحدٌّء وإذا سقّط الحدٌ صار القت إلى 
الآؤلباوة انإن كتاووا مدر فودهت ون كنا وو “عفر عن 


)١(‏ «الهداية» ؟/ 2.576 و«الاختيار» 5/ل/اه". و«تبيين الحقائق» ”7/ 778. و«اللباب» 
ضفن 

(؟) «بدائع الصنائع» /55/1 2١41-١‏ وافتح القدير)ا 0/ 2475-4794 و”تبيين الحقائق» 
774, و«مجمع الأنهر» 2570/١‏ و١حاشية‏ ابن عابدين» .١١57/4‏ 

(*) ساقطة من (ج). 

(5) «الهداية») 556. 

(0) من (ب). 


م ب 


وأما إذا أخذ قاطع الطريق بعد ما تاب وقد قتل عمدًا فقتله إلى ولي 
القتيل أيضًا؛ لأنَّ الحدّ ههنا لا يقامُ بعد التوبة؛ لأجل الأستثناء في آخر 
الأقةتولان لقره توف إن انور ف لجال إلا مق اخدوهفة ارد 
أنقطعتٍ الخصومة بين ربٌ المالَ وبين القاطع. وللإمام أنْ يقيمٌ الحدَّ 
بعد خصومة صاحب المالٍ في ماله وقد أنقطعَتٌ بوصوله إليه /58/ قبل 
المرافعةٍ إلى الإمام وظهور الجناية عنده» فلا يُقامُ الحذّ الذي هو حقٌ 
الله فيظهر حقٌ العبدٍ في النفس والمالٍء فيستوفي الولئُ القصاص إن شاء 
أو يعفوء ويجبُ ضمانُ المالٍ إذا هلك في يده أو أستهلكه”". وهاذه 
من الزّوائدِ. 


قال: ( ولو قطع الطريقٌ بقرب العمران بمنعتته أو أخذ في 
المصر مالا مغالبة لا نجعله قاطعًا بل يحبسٌ ويؤدّبُ 
ونشر ها أغيل ويتخير ). 
ولي القتيل إذا قطعٌ الطريقٌ ليلا أو نهارًا في المصر أو بين القرى 
المتقاربة لا يكون قاطعًا للطريق أسْتحسّانًا. وفي القياس”'' وهو قول 
الشافعي كآنه" '" يكون قاطعًا لوجودهٍ حقيقة. 
وقوله : (بمنعته) يشيرٌ إلئ ضعفف قوة السُلْطَان؛ لأنَّ البعد عن الغوثٍ 
شرظ في مذهبه؛ لأنّه بقرب العمران يعتمدٌ على الهرب إلى العامرٍ إلى 


."608/5 و«الهداية» ؟/ 575» و«الاختيار»)‎ ,.١1994-١98/9 «المبسوط»‎ )١( 

(؟) «مختصر الطحاوي) 27/5 و«المبسوط) 250١5-5١١/94‏ و«الهداية» ؟/ 2570 
و«الاختيار) 01//5”. 

(9) «المهذب) ؟5/ 586. و«الوجيز؛» ؟/ .١1/4‏ و١حلية‏ العلماء» 4/ 2485-86 و«تكملة 
تكملة المجموع" 1/١‏ 15 


سس كتاب الحدود 


شؤكتِه. فإذا ضَعْفْتُ قوةٌ السلطانٍ كان قاطعٌ الطريقٍ في المصر وبقرب 
العامر مسْتندًا إلئ منعته وشوكتهء فيكونُ في الحكم كالبعيدٍ عن العَوْثِء 
لوغ وا زا عالط واد الال مكايزة 00-6 الأستغاثة في وقتٍ 
قوةٍ السلطان ففي كونه قاطعًا أو سارقًا وجهان في مذهبه. 

وعن أبي يوسفت كه" أنه يكون قاطعًا إذا كان خارجٌ المِصْرِء وإن 
كان قري لأ ل لحن العوت: 

وعنه أيضًا : إن قاتلوا نهارًا بالسلاح أو قاتلوا ليلا بسلاح أو خشب 
فهم قُمَّلاعٌ الطريق؛ لأنَّ السلاح لا يلبتٌ فلم يلحق العوثُ وكذلك يبطئ 
لحوقه بالليل» فكان الخشبٌ كالسلاح فيه. 

ونحن نقول: إن قطعٌ الطريق حقيقةً هو قطعٌ المارة» وذلك لا يتحقق 
في المصر ولا بقربه للحوقي الغوث ظاهرًا إِلّا أنهم يؤاخذون بردٌ المالٍ 
إيصالًا للحقّ إلى المستحقي» ويؤدبون ويحبسون؛ لارتكابهم الجناية 
وإن قتلوا فالأمرٌ فيه إلى الولي ين 


(والله أعلم )”". 


»578 7/7 و«الهداية»‎ .5١95-5١١/94 «مختصر الطحاوي» 71756. و«المبسوط»‎ )١( 
و«الاختيار» 5/ /اه".‎ 
من (س).‎ )0( 


ح كتاب الصيد والذبائح 


كتاب الصيد والذبانج” 


قال: ( يجوز صيدٌ الحيوان الممتنع مطلقًا بالسهام المحدّدق 
والجوارح المعلمة كالبازيّ يعودٌ إذا 8 والكلب 
يتركُ الأكلء وتقدير المدةٍ إلى المعلم وقالا: ثلا 
مرّات وهو ؤقانة): 


العيد ' نظيلة صَادَ يصيد ويطلق على المصطادٍ ومثله الخلق والعلم 
عا ف :برعم 


وف هلذًا حَلَق أله 4 القمان: أيه مخلوقه ولههذا قال أصحاينا رحمهم الله : 
إذا حلف بعلم الله لا يكون يميئًا إذ المرادٌ معلومه. 
والمرادُ ههنا الأصطيادُ وهو و ولي غير الحوم ؛ القوله 


تعالل : # وَإذًا 00 أملاموا * [المائدة: ؟] حل ل 2 صَيد لخر وطعامم 1 الم 
يليار وَحْوَم عَليَك صَيَدُ ار مَا دُمَثْرَ 4 [المائدة: 47] 8ل يل لك لطبت وم 


لمت جارج 52 3 [المائدة: 4]. 


)١(‏ وجه المناسبة لما كانت الحدود تحصل منها صيانة النفوس عن الفساد. وغير ذلك» 
فكذلك يحصل من الصيد صيانتها عن الفساد والناشئ عن الأموال الخبيثة» إذ الصيد 
ليس بمملوك لأحد. وإنه صاف عن كدر المنة» والظلم» وناسب ذكره عقب الحدود 
من هنذا الوجه . 
«المستجمع شرح المجمع» : 

(؟) الصيد لغة: مصدر صاد يصيد وصيدا أمسكه بالمصيدة وقنصهء ويقال: صاد الناس 
بالمعروف: تألفهم وجذبهم. يقال: صاد الرجل الطير يصيده صيدا فالطير مصيد 
الرجل صائد. 
«مختار الصحاح») #15٠‏ مادة صيدء و«المعجم الوسيط) 07٠/١‏ مادة صادء 
و«المصباح المنير" 5١7‏ مادة صيد. 


وقولهُ بكةِ: «الصيدٌ لمن أخذه”"). وقوله يَلهِ لعديّ بن حاتم: إِذَا 
أَرْسَلْتَ كلبّكَ المعلم وذكرْت آسمٌ الله عليه فَكُلء وإذًا دفنك سَيمك 
وذْكَرْتَ 0 0 ا من 6 د 
اسان فلذن الصيد ا علنه؟ لاد الجِرْحَ قي 0 الذكاة 
الأخعارة ضرورة ة العجزء ولا يتحققٌ العجرٌ إلا في الممتنع؛ حتل 
وزع نما نز لوقا اوهو يطل ةذ تاضاف كيه اع (لميركل الأنه 
بالربط خرج عن الأمتناع فخرج عن أن بكرن ضيدذا .ولو :رمي بعيرا قن 
"سو وله التعز ابلا اويا وه 

وري نشول طلقا ما تزكر (نيين"" ونال توك كايا يوك 
فيصادٌ للحمه وما لا يُؤكل لحمّه فللانتفاع بشعره أو بجلدِه أو لدفع 
شره والنْصض مطلقٌ فيتناولٌ الكلّء فور الأضفياة بالسهام الجا 
والعرات” المعاندة انا 0 العيف :ال ماود وان الجوارحٌ 
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وَعن أبى ,يسك 00 نه أستثنى 6 الأستتوالذت. وداه ملز هنم َه 
وهلذا لخساسته (فلا ينقادان» وألحُق بعض المشايخ بها الحدأة؛ 


)١(‏ ذكره ابن حجر فى «الدراية» 2707/7 وقال: لا أصل له والحكاية موضوعة. 
فق أخرجه البخاري (17/5) كتاب الوضوءء باب إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله 
سبعاء ومسلم )١19789(‏ كتاب الصيد والذبائح» باب الصيد بالكلاب المعلمة. 

(0) «المبسوط» 2735١0 /١١‏ و«الهداية» 4/ 505» و«البحر الرائق» 8/ .590٠‏ 
(5) في (ب): (صيد). (5) ساقطة من (ب) و(ج). 

(5) من (ب). 

(0) «الهداية» 5/4 ». و«البحر الرائق» 8/ »585١‏ و«اللباب» 9/ /518-711. 


حل كتاب الصيد والذبائم 


ام والخنزيرٌ مستثئنا ؛ لكونه نجس العينٍ فلا ينتفع به. وفي 
(الجامع الصخيو)'": وكل شيء غلّمئه :من ذي نات من الشباع وذي 
يكلب من الطبوفاة باح بصيو ولخي فيما علدا ذلك إِلّا أن تتداركه 

والأصلُ في ذلك قولّهُ تعالئ : « وَمَا عَلَنشّم من لواح مَكَدينَ # والممؤارح : 
الكؤاشي» :والمكلين : الستلطين فيتناول الكل مسري 

وعند الشافعيّ 35نة7" أن فريسة الفهدٍ والثَّمرٍ حرامٌ /؟؟اب/ لأنَّه 
لا يتأَدّبُ بترْكِ الأكل» والبازي أيضًا لا يترك الأكل لكن إِنْ صادً معلمًا 
ففي فريستِهِ وجهان؛ لأنَّ جِنْسٌ الطيور لابدَّ لها من جارحةٍء وتعليم 
جوارح الطيورٍ بتركِ الأكل متعذرٌ» فإنَّهها تحتملُ الصَّربَء ثُمّ التعليمُ 
شرظء لأنه منصوصيٌ علية» ؤلاله إِنْما يُضير آلة.إذا كان عامل للمرسل 
وذلك بالتعليم» وتعليمٌ الكلب أن يتركٌ الأكلّ ولم يقدّر أبو حنيفة*' مده 
في تركِ الأكل؛ بل جَعَلَ ذلك مفوّضًا إلى رأيّ المعلم. 

وقالا”*“: تعليمٌه أن يترك الأكل ثلاتَ مرَّاتٍ. وقولّهما روايةٌ عن أبي 
حنيفةٌ يدنه؟". والتنبيه عليها من الزوائد. 

وتعليم البازيّ أن يرجم إذا دعؤتّه وهذا مأثور عن ابن عباس رحمهما 
الله» والتعليم يكون بتركِ ما هو مألوف ذلك الحيوان» والتوحش والنفار 
عادةٌ البازيٌ» فإذا أجاب إذا دُعي فقد ترك مألوقّهء وذلك آيةٌ تعلمه 


)١(‏ ساقطة من (ب). 

هع «الجامع الصغير) 79؟61. 

") «الوجيز) ؟0//7١7.‏ 

(5) «فتاوئ قاضيخان» 5//ا79., و«الهداية» 54/ 506» و«الاختيار» 0/ 2.449 و«البحر 
الرائق») 8/ ١505-1761؟.‏ 
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وأما ”الكل فمالوةة إلا أنه يعداة الأهيات» فكان آي تعلمه ترك عالور 7 
وهو الأكل والاستلابٌ؛ وبدنه يحتمل التعليمَ بالصّربٍ فيُعلمٌ به» والبازي 
لا يحتمله فيُعَلمُ بغير ذلك. والفهدٌُ له عادةٌ النّهب والنفار فيجِمَعُ عليه 
الأمران. ووجه التقبيد بالمدّاتٍ الثلاث أنَّ فيما دونها يحتملّ الترك شبْعًا 
وبالترك ثلانًا دليلٌ الأعتيادء والثلاثُ مدةٌ مضروبةٌ في الشَّرع لإبلاء 
الأعذار. 
ووجهُ قولٍ أبي حنيفةَ 8(" أنَّ المقاديرٌ لا تعرف أجتهادًا وإنّما طريقّها 
السماعٌ ولا سمع. فيفوض إلئ رأيّ الخبير بتلك الصناعة كما هو أصل أبي 
حنيفة كأنه'"2 في جنس هذه المسألةٍ» وعلى الرواية التي نصث على الثلاثِ 
إذا ترك أكُلّ ما صَادَه ثالنًا يحل. 
وَعندهما9© : إذا تَرَّكَ الأكل ثلاثا لا يؤكل الالث 4 لأنه إنما يصضيد 
معلّمًا بعد الثلاث. وقيل: الحكمٌُ بأنَّه معلمٌ يكون الثالثِ صيدَ كلب غيرَ 
معلم فلا يحل. 
أن العرك كالما أيه تعليه فكانصِيد خارحة معلمة”. 
قال: (وإدًا أَرْسَلَ المسلمٌُ أو الذَّمِيْء أو رمئ (سهمًا)" 
مسميًا فجرح فماتٌ حل» وإن خنقه حَرمَء وإن أدركه 
حا لا يحل إِلّا بالذكاة إذا تمكن ). 
)١(‏ «المبسوط» ١١/*7””ء‏ و«الهداية» 588/5». و«البحر الرائق» 8/ 2505-756١‏ 
و«اللباب») ”7/79 7518. 
(؟) «الهداية» 5/ 566» و«الاختيار» 86/ 559» و«البحر الرائق» .7507-176١/8‏ و«درر 


الحكام» 3*١‏ و«عقود الجواهر المنيفة) 37/7”. 
9 من (ب). 


حح كتاب الصيد والذبائح 


أمّا أ* شتراظ كون الرامي أو مرسل الكلب مسلمًا أو ذميًا فلأنّ الصيدَ 
ذكاة أضطراريةٌ فيعتبرٌ اعبار ولا يجوز أكلّ ذبيحةٍ غيرهما وأمًا 
أشتراظ التسمية فلقوله كَللِ: إذَا أَرْسَلْتَ كلْبَكَ ودَكَرْتَ أَسْمَ اللو عليه 
فكل ”' شَرَط التسمية لحل الأكلة ونضت (مَسميًا) على الحال؛ ليفَيدَ 
بذلك أقترانَ التسميةٍ بالأرسال والرمئ؛ لأنَّ الحالٌ يقارنُ ذا الحالٍ 
فييك أن تكون العيدية مقارنة للإرسال والرميّ؛ ولأنَّ الجارح آله 
والذبحٌ لا يحصل بمجردٍ الآلةِ لكن باستعمالها فينزلٌُ الإرسالُ منزلةَ رمي 
السهم. وإمرار (الشفرةٍ فتشترظ التسميةٌ عنده"), ولو 00 القشمية 
ناسيًا حل» ولو تَرَكَ عمد" لم يحلّ خلانًا للشافعي 2*0 وسيأتي في 
فيل الذَبح. 

وأما ما الجرح فشرظ في ظاهر الرواية» وعن أبي يوسف 00 ونين 

بشرط. 

وجه الظاهر أن الجرحَ تتحققٌ به الذكاة الأضطراريةٌ وهي حصولُ 
الجرح في أيّ موضع كان من البدنٍ بآلة أستعملّهًا الصائدٌ» فكان الجرحُ 
واسي ل 7 


)١(‏ سبق تخريخه. 

() «مختصر الطحاوى» 790. و«فتاوئ قاضيخان» 7977/5. و«وسائل الأسلاف» 
06 و«درر الحكام» /١‏ "لال و«اللباب» 7/9 .71١8‏ 

(9) ساقطة من (ج). 

(4) في (ب) و(ج): عاقدًا. 

)0( «الأم) 5/ »١‏ و«المهذب» .509/١‏ و«الوجيز) .75١8/7‏ و«غاية البيان» ."١5‏ 

(5) «فتح القدير»١١1/ 2١١8-١1١1‏ و«عقود الجواهر المنيفة» ؟/ 257 و«إيثار الإنصاف» 
*اهء و«اللباب» 9/ .51١9‏ 


وفي النَّص بقوله: (من الجوارح) إشارة إلى انغ اظايتاوين الأسفاق 

بن الع اعت وهنا النا ويا وأز و77 بالاعهيا ومن الكاسنت 1 لا تنافي 

بينهما مع ما في الأشتراط من الأَخْدٍ باليقين» ٠‏ وإذا خنقه الكلبُ ولم 

يجرحه لم يُؤكل لما بيّنا من أشتراط الجرح» وفي هذا دليلٌ علئ أنه 
لا يحل بالكسر. 


وعن أبي عن و11 اله إن ايز ينه هفو فا خض لذن الكمر 
جراحةٌ باطنةٌ فاعتبرت بالظاهرة. 

وجه الأول: أن المعدر إلنا هو :الحرت الذي يكون سببًا لإنهان الدم 
ولعي ١‏ يحون ندلاك نان كا ميق وذ" دراك الطيه بجنا لا تيفل 
إَِّا أن يزكيه؛ لأنَّ الإرسالَ والرمي أقيم مقامٌ الذكاةٍ الأختيارية بحكم 
الضرُورَةء فإذا جرّحَ الضية قماك فقك خضل الدورث مضافا: إلى الآله 
المستعملة في الذكاةٍ الأضطرارية فَحَصّل المقصودٌ بهاء وإذًا أدَرَكه 
وهو حينُ لم يحصل المقصوٌ -وهو إباحةٌ الأكل من الذّكاةٍ الأضطرارية- 
لقذريد على الذَّكاءَ الأخصياريقه وحم البدل بيبطل بالقدرة على الأصلر 
فل حمول المتعتره بالندالم شحي النكاة: 


قوله: (إذا تمكن) يعني : : أنَّ التمكنّ شرظ في ذكاة ما أَدَرَكه حيًا”". 


)١(‏ من (ب). (ج). 

(0) «مختصر أختلاف العلماء» .191/-١935/‏ و«الهداية» 4094/5. و«الاختيار) 
ه/ 08-7 . و«اللباب» "/ 771. 

() «مختصر أختلاف العلماء» .5٠٠/‏ و«الهداية» 4/ا50» و«درر الحكام' 
7/١‏ واعقود الجواهر المنيفة» 7/ 254-57 و«اللباب») 7/7 .75١9‏ 


حل كتاب الصيد والذبائح 


قال: ( ولو وَقعٌ في يدِهِ ولم يتمكن وحياته فوق حركة المذبوح 
حَرَمَ والحل رواية ). 
إذا الا سين 
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ووجهه أنه غيرٌ قاد على الأصل زهو الذي فاكتفئ بالذكاةٍ الأضطرارية 
كما إِذّا رأى المتيممٌ الماء وهو غيرٌ قادر على أستعمإله وجه ظاهر الرواية أنه 
قادرٌ /؟١/‏ على الذكاة الأختيارية باعتبار ثبوتٍ يده على الصيدٍ وهو قائمٌ 
مقامّ التمكنٍ من الذّبح إذ لا يمكن أعتبارَهٌ حقيقةً لاحتياجه إلى مدةٍ 
يتفاوت فيها الناس حسب تفاوتهم في معرفة الذبح والإقدام عليه» وأدير 
الحكم على ثبوت يده عليه» وإنما شرط كون الحياة فوق حياة المذبوح ؛ 
لأنه إذا بقئ فيه ما يبقئ في المذبوح من الحركة فهو ميت حكمًا لا أعتبار 
به. ألا ترئ أنّه لو وَقَع في الماء في هذه الحالةٍ لا يحرم كما إذا وَقَع 
وهو ميتٌء ولو وقَّمَ في يد صاحِبهِ بعد أن شقٌّ بطنّه وأَخْرّجٌ ما فيه حل؛ 
لأنّ الباقي فيه من الحياة حركةٌ أضطراب المذبوح فلم يُعتبر كما لو وقعث 
دا مايه لي وإنما يعتبر من الحياة ما يتوهمٌ معها البقاء. 
وقيل: هذا الجوابٌ قولهُما"". 

وعند أبي حنيفة نيفة 00 ره لا يؤكل بف أنه وَقَع في يده وهو حي 
فلا يحل إلا بذكاةٍ الاختيار”'' والروايتان وقيدٌ التمكن زوائك. 


)١(‏ «الميسوط» ,555-751١7/١١‏ و«الهداية» 5//ا50. و«الاختيار» 86/ 2.50١‏ و«درر 
الحكام» /5ىى,>23. 
(؟) فى (ب)» (ج): (الاختيارية). 


م6 ب 


قال: ( ولو دَكََّى المنخنقة أو الموقوذةً» أو المتردية. 
أو النطيحةً: أو التي بقر الذئبٌ بطتها وبها حياةٌ 
(خفية"'' حلث؛ وكونها بحيث تبقئى يومًا شرظ في 
روايةٍ ويعتبر أكثر لا فوقٌ حياة المذبوح ). 
إذا أدرَكَ المنخنقة أو الموقوذة أو المتردية أو النطيحة أو التي بقرَ 
الذئبُ بطئهًا وبها حياةٌ خفيةٌ أو ظاهرةٌ فذكاها حلت في ظاهر الرواية 
وعليها الفتوى”". 
ووجهها (الاستثناء المذكور)””" في الآيةِ وهو قوله تعالئ: 82 إِلَّاما 
َم 4 المائدة: *) من غير فصل فوجبّ العمل بالإطلاق. 
وروي عن أبي حنيفة ينه أنّها إنّما تحلّ إذا كانت بحالةٍ تعيش يوم 
لولا الذبخ؛ لأنّها إذا لم تكن بهاذه الحالةٍ لا يدري أنَّها مذكاءٌ أم ميته 
لإزهاق روحها بالذي أَصَابَها قبل الذكاق» فلا يثبت الحل بالشَّك. 
وعن أبي يوسف تنه" أنه أعتبر كونها بحالة تعيش أكثر اليوم إقامة 
للأكثر مقامَ الكل كذا ذكره في «المنظومة )”". 
وقال في «الهداية)""2: وعن أبي يوسف كنه""": إذا كان بحالٍ 


)١(‏ من (ج). 

(0) «مختصر الطحاوي» 2798 و«مختصر أختلاف العلماء» “#/ *١٠5-5٠١5ء‏ 
و«المبسوط» ؟١/‏ 08., و«الهداية» 508/5. و«الاختيار» 86/ .40١‏ 

() فى (ج): (الأشياء المذكور). 

مك4 «مختصر الطحاوي» 4,» و«المبسوط» ؟١/‏ 25 و«الهداية» 5/ /01 2508-85 و(فتح 
القدير» ١٠١/؟717١.‏ 

(5) «المنظومة» لوحة (85). (5) «الهداية» 508/5. 

0) «مختصر الطحاوي» » و«المبسوط» ؟١/‏ 5» و«الهداية» 5/ لا6غ-408. 


حص كتاب الصيد والذبافح حل ل 440 


لا يعيش مئلّه لا يحلٌ؛ لأنّه لم يكن موثّه بالذّبح وعن محمد كأغ” 7ن 
الباقي فيها من الحياة اماع ايد 
والطوه نوصي يراك اناه عن بينا فاعتبر الزيادة عليها 


قال: ( وإذا وقع الصيدٌ في الماء أو علئ سطح أو جبلٍ ثم 
تردئ إلى الأرض حَرْمَ لا عل وجه الأرض أبتداءً ). 

ما الأول: فلأنّها مترديةٌ فتحرمُ بالنّصضّ؛ٍ ولأنَّ موتّها يحتملٌ أن يكونّ 
بغير الرّمي فإنَّ الما مهلك والسقوظ من عالٍ مهلكُ. وفيه حديث عدء9© 
دنه : ١وإن‏ وقعث رميئك في الماءِ فلا تأكل فإنَّكَ لا تدري أنَّ الماء قََلَه 
ا 

وأما الثاني: وهو من الزوائد» فلأنٌَ السقوط على الأرض أبتداءً 
لا يمكن التحرز عنه ولو أعتبر كان ذلك سدًّا لباب الأصطيادٍء بخلافٍ 
الأول لإمكان الأشترار عنه»: والاسل الفارق أن سبت الحل والحرمة 
إذا أجتمعا وأمكن التحرزٌ عمًّا هو سببُ الحرمة ترجح جانبٌ الحرمة 
أحتياطاء فإن لم يمكن التحرزٌ عنه جرئ وجودٌه مجرئ عديِوء لأنَّ 


التكليف بحسب الوسع. وإذا وَقَع على شجرة أو قصبةٍ أو حرفي آجرة”*' لم 


() «مختصر الطحاوي» 598. و«المبسوط») ؟١/‏ 0., و«الهداية» 5/لاهغ-408. 

زفة هو عدي بن حاتم بن عبد الله بن سعد الطائي» وفد على النبي مَكِلْةِ سنة تسعء وقيل : 
سنة عشرء فأسلم وكان نصرانيا» شهد فتوح العراق» ووقعة القادسية» ومهران ويوم 
الجسر مع أبي عبيد» وغير ذلك» وشهد صفين مع علي» وسكن الكوفة ومات بها 
بعد السادسة والستين» وله مائة وعشرون سنة. 
ينظر «معرفة الصحابة» 5/ 235١19٠‏ و(سير أعلام النبلاء» "/ 1590-1571. 

(9) رواه بنحوه البخاري (20585) كتاب الصيد والذبائح» ومسلم .)١959(‏ 


(5) آجرة: الآجر اللبن أذا طبخ وهو معرب. «المصباح المنير؛ ص4 مادة أجر. 


4 -_د د ب 


يؤكل» لاحتمالٍ أنه مات بهذه الأشياءء وطيرٌ الماءِ إن أصَاب الماءٌ الجرح 
لم يؤكل وإِلّا أكل؛ لإمكان الأحتراز عن الأول دون الثاني”") 

قال: ( ولو غاب فلم يقعد عن طلبه فوجده ميئًا نحله ). 

إذا رمئ سْهمّه فأْصَابَ صيدًا فجرحه فتواري عنه فلم يزل في طلبه حتى 
أدْرَكه ميئًا حل أكلّهُ وإن قَعَدَ عن طلبه ثم أُدَرَكه ميثًا حَرّم!". وللشافعيٌ 

ينه" فيما إذا أدركه مينًا وليس به أثرٌ آخر من صدم أو خنتي أو غير 
ذلك قولان في حلّه واوكات 4 ا روم وجه للنول بالتحريم قولةُ 


عَكَله عه 2 م نذا 


د : يلِ: «كُلٌ ما أَخْمَيْتَ وَدَعْ ما أَنْمِيْتٌ ؛ 

والآهفاء لغة هو أنايموت الحرم ياصاءة سيك قبل أن بعيت عدك 
والإنيناة هنو مركا يعد غات عفك. 

ولنا'” : أنَّ تواري الصيدٍ من ضروراتٍ الأصطياد ظاهرًا خصوصًا في 
البوادي» والموتٌ بعد الوجدانٍ بجوز أن يكون مضافًا إليه وإلئ غيروء 
فلا ينبغي أن يحل بالشَّكْ إقامة للموهوم مقامٌ المتحقِت في باب الحرماتٍ 
ِلَّا أنَا أسقطنا اع ته حي طم زجزية تسل جنار حقيقة 
الوجدان لمكان الضّرورة» بخلاف ما إذا تَقَاعَدَ عنه عي لا ا 


)١(‏ «مختصر أختلاف العلماء» / 2707-7807 و«المبسوط») /١١‏ 251554 و«درر الحكام) 
/١‏ 7",. و«اللباب» 9/ 571. 
(0) «مختصر أختلاف العلماء» #“/ 2١40-١984‏ و«فتاوئ قاضيخان» 2595/5 
و«الهداية») 5/ 55154» و«اللباب» ”7/ .735١‏ 
«الأم) 85 و«التنبيه» 47. و«المهذب» 27551١/١‏ و«الوجيز) .75١8/7‏ 
(5) هذا أثر ابن عباس وِ#يا. رواه البيهقي. 
ينظر «التلخيص الحبير» 21١5/5‏ و«خلاصة البدر) 3777/7. 


سس كتاب الصيد والذيائح #كتكتكتكتكتتتك. 0 2 


لقوله يك في مثله : « لعل هوام الأرض قتلته »7'' حين كره أكلهُ ولا ضَرورَة 
ههنا إلى الأعتبار؛ لعدم الأضطرار. 
قال : ( ولو أكل البازي مما صاده نيعا ولو أكل /4١7اب/‏ 
القن لاحل نطلقا» 


إذا أَرْسَل الصائدُ البازيّ فأكل مما أَصْطاده لم يَحْرُمْ كله ولو دسل 
كلبّه فأكل من الصيدٍ حَرُمَ عندنا”". 

وللشافعئ كانه" قولان فيما إذا أكل الكلبٌ من الفريسةٍ نادرّاء ففي 
قولٍ يَحرُمُ. وفي قولٍ: يحل. ولو أعتاد الأكلّ حَرّمَ ما ظهرت عادته فيه 
وهل يَحْرمُ ما أكل منه قبل الذي ظهرت عادثه؟ فيه وجهان: 

فقيدٌ الإطلاقي يفيد الحرمة سواء كان نادرًا أو معتادّاء وهو من الزوائد. 

وجه القولٍ بالحلٌ أنَّ الكلبّ آله في اللأصطيادٍ وإنّما يصير آله في العمل 
لهء فإذا أرسلّه فامتثل ودعاه فَأجَابَ فقد عمل لهء فأكله بعد وقوع عمله 
لعاف المربيل عب موجب للبغرية كالنازئ »ركنا لو اك بعد الذقم 
إلى المرسل. 

ولنا : أنّه صيدُ كلب غير معلّمٍ فلا يحل تناول ما أصطاده؛ لديف 
طح بره تور « إذًا أَرْسَلْتَ كلْبّكَ المعلّمٌ ودكرْت أسمَ الله تعالئ 
عليه فكلٌ فإنّهِ إنّما أمسكَ عليكء, وإن أكلّ منه فلا تأكل فإنّهِ إنّما أَمَسَكَ 


)١(‏ رواه ابن أبى شيبة فى «مصنفه» مسئدًا من حديث عبد الله بن أبي رزين» كما عزاه 
الزيلعي 5-0 الراية» 5/5" ْ 

؟) «مختصر أختلاف العلماء» / 278١‏ و«فتاوئ قاضيخان» 5//ا279 و«الهداية» 
و«اللباب» .5١8/9#‏ 

(5) «الأم» 56/١781ء‏ و«الوجيز» 27١0/7‏ و«غاية البيان» ."١5‏ 


4ع ب ب ل 


على نفْسِهِء وإن شَارَكَ كلبَكَ كلبٌ آخر فلا تأكل فإنّك إِنَّما سَمِيْتَ على 
كلبكَ ولم نُسَمْ على كلب غيركِ ”'2. ولأنَ النّضَّ قيدَ الحلّ بما أمسك 
علبنا“فإذا أكل مله فقد أمشك علنة نفيه لا عليدا:: وغاذ لآنَ الأصطياة 
إِنّما هو بِالأخْذٍ أمّا الذهاب فموصل إليه لا أصطياد حقيقة» فلابدٌ من 
إظهارٍ معنى الآلةِ في نفس الأصطيادٍ وذلك بتبديل العادةٍ المألوفق» وتركٌ 
الأكلٍ من ن الكلب كك عادته فيما يأخذء واعتبارٌه ممكنٌّ فيتوقف كوثه 
يا عليه» وهذا أؤْلئ من أعتبار الذهاب والإجابة إذ الكلب أَلوُْفٌ 

بطبعه فلم يكن الذهابٌ والمجيء تبديلا للعادة» والفرق بينه وبين البازيٌ 


أن أعتبارٌ تركِ الأكل منه متعذرٌ؛ لعدم أحتمالٍ خبته'"" للتعليم بالصَّربء 
ومن عادته النفارٌء فإذا أجابَ عند الدعاء فقد علم ترك ما أعتاده 


: 01> 03 
«< 10 ( بأنه الل 1 


قال : ( وهو محرمٌ مابقي من صيودٍ و من قبل ). 
إذا أكَلَ الكلبٌ مما أمسّكةَ بعد الحكم بعلمه حرمت تلك الفريسة 
إجماعًا” "'. وهل يحرم ما كان صادّه من قبل؟ 


2 مرو 


قال أبو حنيفة كانه" ا عاب عير ورا رع عن لجر 
وقالا”'': لا يَحْرُمُ ما تقدَّم من صيدِوء وإِنّما يَحْرُمُ ما أكلّ منه وما 

)١(‏ سبق تخريجه» وهو في البخاري (0585) بنحوه. 

(؟) الخبت: الخشوع والتواضع. «القاموس المحيط» ص ١78‏ مادة: خبت. 

9) فى (ب): (فحملناه). 

جع «المبسوط) 277-5١5‏ و«الاختيار» ٠ 40١/80‏ وافتح القدير» -١١48/١١‏ 
6ه و«عقود الجواهر المنيفة» ”7/ »5١‏ و«اللباب» 7/7 .5١8‏ 

(5) «المبسوط) »757/١١‏ و«فتاوئ قاضيخان» 5//ا9؟» و«الهداية» 5855/5». و«درر 
الحكام) لفخروقة 


صحك كتاب الصيد والذبائح 


يصيده بعده إل أن يترك الأكل ثلاث مرات؛ لآ كله يديل أن يكرن 
ل ل ل ال 0 
الس اسار د 


حك 


وله: أن هلذا كلب غيرٌ معلّم فيحرم صيودٌه: والآن الاك ونا ماده 
اا سي ب قو مي اي اوري 
الأكن بالنسيان )د الكرر ا 
قال: ( ولو شاركه أهلئىٌ أو غير مسمّئ عليه عمّدًا أو كلب 
مجوسيٌ أو أصابه المعراض بقرضه ولم يجرحه 
أو مات من بُنْدقةٍ أو حجر حَحرّمٌ فإن جرحه الحجر 
وكان خفيمًا وبه حدٌ حل ). 
أمّا الثلاثة الأول فلما روينا من حديث عديٌ”" ضفن ؛ ؛ لأنّه أجتمعَ 
المحرمٌ والمبيحٌ فغلبنا جهةً الحرمةٍ أحتياطّاء ولو كان الكلبُ الثاني رده 
على الأول فمات بجرح الأولٍ دون الثاني يكره أكلةٌ لوجود الأشتراك 
في الأخذٍء وفقد المشاركةٍ في الجرح. ولو كان المجوسي لا يناسبُ 
فعلَ الكلب فلا تتحقق المشاركةٌ بخلافٍ الكلبين ولو لم يرده الكلبُ 
الثاني) لكنّه أشتدٌ على الكلب الأولٍ فاشتدٌ الأول بسبب ذلك على 


() «المبسوط» ١١/”55؟.‏ و«فتاوئ قاضيخان» 5919//5؟. و«الهداية» 505/5» و«درر 
الحكام) مسيففة 


(0) تقدم ص .55١‏ 


م ل 


الفبيق لاذه اذ بان زأكلت لأنانع الكلب القان انز في الكليها الأول 
حتى أزداد طلبًا لا في نفس الصيدٍ فلم تقع المشاركةٌ في أخذه ولا في 
جرحةه كان فيل الكلك» الداق :تيقا للاوق :يل قات الأخد إلى النمه 
معة ندا ناتركه: (قلي) ”21 الأنهاهنان امل فى الرة ارناصيي)7 
الأخدٌ إليهماء ولو أَرْسَل مسلمٌ كلبّه فصاح عليه مجوسيٌ فأشتد عدوه 
فلا بأسَ بصيده» ولو كان الكلبٌ قد أرسّلّه مجوسيٌ فزجره مسلمٌ فانزجر 
حَرْمَ ما أصطاده. ووجهه أنَّ الفعلَ إِنّما ينسخ بما هو مثله وبما هو فوقه» 
والزجرٌ بناء على الإرسالٍ فكان دونّه وتبعًا له فلا ينسخ الأول به وكل 
من لا تجورٌ ذكاتّه كالمرتدٌ وتاركِ التسمية عمدًا والمحرم فكذا في هذا 
0 

وأنّا المسألتان الأخريان فإذا أصابَ المعراض الصيدٌ بعرَّضِه ولم 
يجرخه لم يُؤكل؛ لقوله كَكيْدِ فيه: «ما أَصَاب بحدّه فكلْ وما أَصَاب 
بَعَرضه فلا تأكل "”*©: ولأنَّ الجرح شرظ على ما مرّ. والثانية: إِذَا رمئ 
/1/ ذم افيه ييتدقة تناك أو :معط أن ينض خزء فلن للق كله 


: : . ..(ه) 
في معبى الموقودة ٠.‏ 


)١(‏ من (ب). 

0 فى (ب): (فأخذ). 

إفرة «المبسوط) ذأ و«الهداية» 555-5094/5., و«الاختيار) 0/ »50١‏ و(درر 
الحكام» /١‏ *لااء و«اللباب») 7/7 718. 

(4) رواه النسائي / 2١147‏ وصححه الألباني في «الإرواء» (/701). من حديث 
عدي بن حاتم. 

(5) «مختصر الطحاوي» 4؛ و«المبسوط» 2777/١١‏ وافتاوئ قاضيخان» 2599/5 
وافتح القدير» .١13"١/١١‏ 


حح كتاب الصيد والذبائح ل 40 


فرع: ولو الحجرٌ خفيمًا وبه حدٌ حل إذا جرحه لأنا تيقنا أن مونّه بسبب 
حدّ الحجر لا بثقلهء بخلافي ما إذا كان الحجرٌ ثقيلًا؛ لاحتمال أنه قتله بثقله 
ولو كان رماه فأبانَ رأسّهُ أو قطعّ العروقٌ لا يؤكل؛ لأنَّ العروقٌ قد تنقطمٌ 
بالثقل فوقع الشكُ. ولعله مات قبل قطع العروقٍ ولو كان للعصا حدٌ 
رض انو انبا جني اهدي بالحاضق أن النترك إن كانا ون 
الجرح بيقين حلء وإن كان من الثقل لا يحلٌ» وكذلك إن كان مشكوكًا 
هعمة ال ' 

قال: ( ولو أرسلَ علئ صِيِدٍ فأخدً غيرَهُ من غيرٍ عدولٍ 

وليك ل 7 

إذا أَرْسَلَ كَلَبَه علئ صَيْدٍ فاصطادً غيرٌ ما أَرِسِلَ عليه لا يحل عند 
الشافعيّ ؤه”"'؛ لأنه لم يصطد ما (أرسل عليه)”" وما أصطاده لم 
فسن عليوتكان كما الوفناة بون" "! إرسال زعدون” بحر 
ما أصطاده إذا لم يَعْدِلُ عن سئنه ولم يمكث والقيدانٍ زائدان؛ لأنّه إذا 
لم يعدِلٌ يمن ويسرةً (ولم يمكث"' فهو في حكم الإرسالٍ الموجودٍ من 
المرسل فيحلٌ» إذ المشروظ في النَّص هو الإرْسَالُ لا التعيينُ» والزيادةٌ 
على النّصّ في معنى النسخ. 


)١(‏ «مختصر أختلاف العلماء» .1919-١45/7‏ و«المبسوط» ١١/07”ء‏ و«الهداية» 
/557-””4. و«الاختيار) .50١/8‏ 

(0) «الأم» »738١/5‏ و«المهذب» .,757/١‏ و«الوجيز» 27١0/7‏ و«التنبيه» “81. 

(9) في (ب): (أرسله إليه). (:) في (ب): (غير). 

() «مختصر الطحاوي» 2798 و«مختصر أختلاف العلماء» .١198/*‏ و«المبسوط» 
5*0 5,. و«الهداية» 5508/5» و«الاختيار) ه/ .50٠‏ 

(50) من (ب)» (ج). 


ه55 ب 


فرع: لو أخدّ ما أرسل عليه فقتله ثم أَخَذَّ صيدًا آخر فقتلّه أكلا جميعًا 
إن لم يمكث بينهما ؛ لأنَّ الإرْسَالَ قائمٌ لم ينقطع بعدٌ بمنزلةٍ ما لو رمئ صيدًا 
فنفد إلى آخرّ فإنهما يحلان» ولو جثم على الأول طويلًا ثم مرّ به صيدٌ فقتله 
لا يؤكلٌ؛ لانقطاع حكم الإرسال'5"”". 
قال: ( ولو رماه فأبان عضوًا يحرم المبان لا إن كان بجرح غير 
مدفف ولو قدّه نصفين أو أثلانًا والأكثر مؤخر أو نصف 
رأسه أو أكثره أكلا ). 
إذا رمئ صيدًا فأبانَ بالرمي عضوًا منه أكل الصيد ولا يؤكل العضو" ". 
وقال الشافعي كه *“: إن أبانه بجرح مدفف -أي قاتل في الحالٍ- 
فالعضرٌ حلالٌ وإن لم يكن الجرحٌ مدففا 5 الصيد أو مات بجرح آخرّ 
مدففي» فالعضوٌ حرام وإن مات بذلك الجرح فوجهان. ١‏ 
له أنه نيان بذكا الاضتطرار افيطل العا والوان فيا 
لو أبين الرأس بذكاة الأختيارء بخلافي ما إذا كان الجرحُ غيرّمدفف؛ 
لأنه ما أبين بالذكاة. 


)١(‏ في (ج): (الأول). 

(؟) «فتاوئْ قاضيخان») 5994/5. و«الهداية» 46594-58/8/5. و«الاختيار» 250٠/0‏ 
و«درر الحكام) ا؟. 

() «مختصر الطحاوي» 27:٠-17599‏ و١مختصر‏ أختلاف العلماء» ,3٠١-1١949/‏ 
و«المبسوط» »767”/١١‏ و«فتاوئ قاضيخان» 598/5.» و«الهداية» 555-555/5, 
و«اللباب») ”7/ 777. 

(5) «الأم» 187/5. 

(0) في (ك)* (فبجعل الساة والسان ينه بخلدلا). 


سب كتاب الصيد والذبائح 


ولنا: قوله يِدِ: ما أبين من الحي فهو ميت" والحيٌ المذكورٌ 
مطلقٌ فينصرف إلى الحيّ حقيقةَ وحكمًا والمبان كذلك إذ المبانَ منه حي 
حقيقة؛ لوجود الحياةٍ فيه» وكذا حكمًا؛ لأنه يتوهم بقاؤه بعد هذه 
الجراحة وقد أعتبر الشرع ذلك. فإنه لو وقعٌ في الماء وفيه حياةٌ بِهاذِه 
الصفةٍ لحرمء وهذا بخلاف ما إذا كان المبان مما يلي العجرٌ 
وهو كدو وراد اجسصطا ن فاه اقطان لآن الكوميرة نوكه 
الأضطرار؛ ولههذا لو وقع في الماء يؤكل؛ لأنه بمنزلةٍ المذكئ بذكاة 
الأختيار فقد وقعٌ في الماء بعد التذكيةء أما إذا كان الأكثرٌ مما يلي 
الرأسَ فالموجودٌ منه ليس بذكاقء لأنَّ الشرعَ قد أعتبرٌ بقاء حياتّه بعده 
حتئ حكمّ بحرمته لو وقمَّ في الماءٍ فلا يكونٌ مبانًا بالذكاة فيكون حرام 
بالنصٌ. فالحاصل أنَّ المبان من الحيّ حقيقةً وحكمًا لا يحل والمبانٌ 
من الحيّ صورة لا حكمًا يحل فتترتبٌ الفروعٌ علئ هذاء فإذا قطعَ يدا 
أو ارحكة أو فيكذا أو ثلثه مما يلي القوائم أو أقل من نصفبٍ الرأسٍ يحرمٌ 
المبانُ ويحل المبانُ منه؛ لأنه يتوهمٌ بقاءة الحياةٍ في الباقي» ولو قدَّه 
نصفينٍ أو قطعه أثلانًا والأكثر مما يلي العجرٌ أو قطعّ نصف رأسه 
أو الأكثرٌ منه يحل المبانُ منه؛ لأنَّ المبان عنه حي صورة لا حكمًا إذ 
لا يتوهم بقاءٌ الحياةٍ بعد هذا الجرح”". 


.١75/5 والحاكم‎ )١545( أخرجه أبو داود (15868) والترمذئ‎ )١( 

(؟) «مختصر الطحاوي» 296٠-5994‏ و«مختصر أختلاف العلماء» ,300١٠-١99//"‏ 
و«المبسوط) ,.505-7507/١١‏ و«فتاوئ قاضيخان» 598/5» و«الهداية») 557/5- 
»ع و«اللباب») 9/ 577. 


م5 ب ل 


قال: ( وإن أثخن صيدًا برميه ثم رماه آخر فقتله حرم ويضمن 
للأولٍ قيمته إِلّا نقص جرحه وإن لم يثخنه الأول حل 


إذا رمى الصائدٌ صيدًا فأثخنه وأخرجه عن حيز الأمتناع فرماه آخرٌ فقتله 
كِ يؤكل؛ لأنَّ بالإثخان صارت ذكاثه أختيارية وكان المع النانن 
ميتةٌ» وهلذا إذا كان الصِيدٌ بحالٍ ينجو من الرمية الأولئ ليكون الموثث 
مضافًا إلى الثاني» وإن كان بحالٍ لا يسلمٌ من الأولئ بأن قطع رأَسّه 
انق لتنج عر لق يد الأ الموك سفانت إلى (ادرمي الأرك 
فالتحق وجود المبان”'' بعدمهء ويضمن الثاني للأول فيما إذا كان 
الموت مضافًا إلئ)”'' رميه فيضمن قيمةً ذلك الصيدٍ غير ما نقمته 
اللحاة » لأنه اتلك عله ضيدًا تممتر 4 لودلا نه باإتحاية ضار ملكه 
/س/ لأنه خرجٌ به عن حيز الأمتناع وهو معيبٌ بالجراحة» والقيمةٌ 
واج ااا تهن: ]ذا النمت الأول بريه اقإن لم يفعت برقية قينا 
الثاني فقتله أكلَ؛ لأنه صيد علئ حالةٍ لم يكن خارجًا عن حيز الأمتناع 
حين رماه الثاني وهو للثاني؛ لأنه هو الذي أخذه وأخرجّه عن حبر 
الأمتناع وسو" قال اكلوة د الصيك لمن اذ 


)١(‏ في (ج): (الثاني). 

(0) من (ب)»ء (ج). 

(0) «فتاوئ قاضيخان» 598/5,. و«الهداية» 550-5515/5. و«(الاختيار» 407/0- 
» و«اللباب») #/ 7773-7717. 


صصح كتاب الصيد والذبائح + -اللل 40 


قال: ( وإن رميا معًا فسبق أحدهما وأثخنه ثم لحقه الآخر فقتله 
كان للأول. وحكمنا بحله ). 

رجلانٍ أطلقا سهميهما معًا وسميًا الله تعالئ فأصاب أحذهما الصيدَ 
قبل الآخر فأثخنه ثم أصاب الآخر فمات فالصيدٌ للأولٍ لأنه هو الذي 
أحرزه بإئخانه وجارٌ أكله”'". 

وقال زفر كلنة”2: لا يجوز؛ لأنَّ الثاني أصابه وهو ليس بصيد فلم 
يحل بالذكاةٍ الأضطرارية» والمعتبرٌ وقت الإصابةٍ لا وقتٌ الرمي؛ ولهذا 
كان ملكا للأول وصار كما لو تعاقبا في الرمي. 

ولنا''': أن رمي كل منهما موجبٌ للحل؛ لكونه رميًا إلى صيدٍ مأكولٍ 
مع التسمية» والمعتبرٌ في الحلّ حال الرمي؛ لأنَّ الحلّ بالذكاة» والذكاةٌ 
فعلٌ المذكي والموجودٌ منه ذكاةً منحصرٌ في الرمي» والمعتبرٌ في الملكِ 
حالٌ الإصابةٍ؛ لأنّ ثبوت الملكِ بالإحراز» والإحرارٌ بالإصابة دون نفس 
الرمي» بخلاف ما إذا تعاقبا؛ لأنَّ الإثخاف الحاصل (به)”" بإصابة 
الأول مضافٌ إلى سبب الإصابة وهو الرمي فكان الرمئٌ الثاني مصادمًا 
له وهو غير صيد فلم يكن ذكاة. 

قال: (أو رميل ذتبًا وسمّل فأصاب ظبًا أجزنا أكله ). 

مسلمٌ وذمي أطلقّ سهمّه مسميًا قاصدًا للخنزيرٍ أو ذئب أو أسل قاضات 
510 1 240 
)١(‏ «فتاوئ قاضيخان» 598/5. و«الهداية) 550-555/5» و«الاختيار) 8/ 405. 
(؟) «الهداية») 550-555/5. (9) من (س). 


(4) «مختصر أختلاف العلماء» .١94-١98/#“#‏ و«فتاوئ قاضيخان») 29:٠0/5‏ 
و«الهداية» 5/ .65١-55٠9‏ 


هم 5 ب ب 


وقال زفر كرنه2'0: لا يحل؛ لأنَّ رميه لم ينعقد مفيدًا لحل ما يصيبه 
ذاو عل فيد لق كما لوا سد نان وسكت اناصات يدا .وعدا 
لآ القن لمن سيوع الآ فى اندةلة بحت رققله ع" الميحرم عدا 
ا ا ئ 

ل 0 
حمارٌ وحش فأصاب ظبًا ؛ وهلذا لأن الصيد أسم للمتوحش الممتنع الذي 
لا يؤخذ بع والشرني إليه كذلك» ولهذا وجب على المحرم بقتلٍ 
الخنزير والأسد الجزاءٌ إذا لم يوجد الصيالٌ منهماء وحكم الذئب في 
هذه الحالةٍ حكمهما بالإجماع» وإنما لم يجب بقتل الذئب الجزاءً؛ لأنه 
في معنى الفواسقٍ الخمس اللواتي يقتلنَ في الحل والحرم بلا جزاء 
بالنصٌ» لا لأنه ليس بصيي”'". 1 


"٠٠/5 و«فتاوئ قاضيخان»)‎ .١94-١98/ «مختصر أختلاف العلماء»‎ )١( 
.655-55٠9 /5 و«الهداية»)‎ 


سس كتاب الصيد والذبائح لل 40# 


فصل فى الذبائح"١‏ 
قال: (يذكي أختيارًا في الحلقٍ واللبة» واضطرارًا بالجرح أين 


أتفق ). 

الذكاء ركس التبيك دونه سالن:: اسسسموه 
تهت ديق الم النجسٍ عن اللحم الظاهر» ويثبثٌ بالذكاة الحلٌ» وطهارة 
المذبوح مأكولًا كان أو غيرٌ مأكول» فإِنَّ الذكاةً تنبئ عن الطهارقء قال كله : 
«ذكاةٌ الأرض يبسُها) "2 وهي علو توفيى: عاك لد وا وكا 
ار 

فالاختيارية : عي الات ار في الحلق واللبق» قال كَلِِ: «الذكاةٌ ما بين 
اللبةٍ واللحيين ”". يريدٌ موضعَ الذكاةٍ وهي قطعٌ عروقٍ معلومةٍ على 
ما يأتيكَ إن شاء الله تعالئ. 

وأما الأضطرارية: فهي الجرحُ في أي موضع أتفق. وإنما تجوز عند 
العجز عن الذكاةٍ الأختيارية وذلك مثلٌ الصيدٍ عليل ما مر ومثل ها يبورين 
من النعم كالبعير النادٌ فلو رماه فقتل حل أكلهُ؛ لأنَّ الجرحَ في غير موضع 


للق الذبح لغة ة: الذبح بالكسر ما يذبح ومنه قوله تعالل: وَفَدَهُ يذب عَظِيرٍ *# والذبيح 
والمذبوح». والذبح: ما أعد للذبح» وجمعها: ذبائح» وأصل الذبح: الشقة 
«مختار الصحاح)» مادة ذبح ص5 .75١‏ و«المصباح المنير» 5؟١‏ مادة ذبح . 

(0) رواه ابن أبي شيبة 094/١‏ (555) من قول محمد بن المهاجر عن أبي جعفرء 
وعبد الرزاق ذ في «المصنف» كما عزاه الزيلعي 71/1 

إفة قال الزيلعي في «نصب الراية» 4/ ١86‏ : غريب بهذا اللفظ وروي بمعناه عند الأربعة 
أبو داود (5814)» والترمذي ».)١541(‏ والنسائي 7/ ,561١‏ واب بن ماجه )3١185(‏ من 
حديث أبى العشراء الدارمى. وقال الترمذي: حديث غريب. وقال ابن الملقن فى 
«البدر اليا 9 : الندوك ضعيف؛ لأن فيه أبا العشراء. ْ 


هم ب ل 


الذبح أقيمّ مقامً الذبح في موضعه عند العجزٍ عنه للحاجة إليه» والبقرٌ 
والبعيرٌ إذا ندَّا في الصحراء أو في المصر بمنزلة الصيدٍء والشاةٌ في 
الصحراءٍ إذا ندت كذلكء وأما في المصر فلا تحل بالعقر لإمكان 
أخذهاء بخلاف البعير والبقر لتصورٍ حصولٍ الأذئ منهما فيتحقق 
العجزء ولو تردى في بئر ولا يقدر علئ ذكاته في العروقي فهو كالصيد 
إذا لم يتوهم موتّه بالماء"") 

فال ويشفراط فيهنا النسفة ولو تركها ناكا جيل ): 

التسمية على الذزبيخة 'شزظ حعق لو تركها عامِدًا تكرم الدبيحة 
ولا يجوز بيعهّاء ولو حكم القاضي بصحة الببع لا ينفذ حكمُّه وكذلك 
عند إرسالٍ الجارح وعند الرمي» وأشارٌ بضمير التثنيةٍ إلى الذكاةٍ 
الأشباربة رلا 

وقال الشافعي 85" : التسميةٌ مستحبة وليست بشرط؛ إذ لو كانت 
تنظ ايه الجذل بيو قركها عبدا-وضينانا" كالطيارة لها كانت 
شرطًا لصحة الصلاةٍ ثبتَ التساوي في (تركها بين الحالتين)”*'2 فإنه 
لا يصحٌ وجود 00 مع عدم شرطه علئ أنها لو كانت /151/ شرطًا 
فإن الملةَ تجورٌ أن تقام نقانيا عا 10" امميصاقالقيان 2 
)١(‏ «مختصر الطحاوي» 7595. و«الهداية» 5/ 97”*. و«وسائل الأسلاف) 2,508 


و«الاختيار» ه/ 2400 و«درر الحكام) هفة 
(؟) «مختصر الطحاوي) 595. و«المبسوط» 2558/١١‏ و(إيثار الإنصاف» 20١”‏ 


و«اللباب» "9/ 775. 
(5) «الأم» 7581/5 و«الوجيز» 25١8/75‏ و«التنبيه؛ 2487 و«غاية البيان» ."١5‏ 
لدي في (ج): (بتركهما من الجانبين). (5») من رب). 


(5) «الهداية» 4/ 299954 و(الاختيار» 0/ 505-5065., و«درر الحكام» .5/8/١‏ 


حس كتاب الصيد والذبائح 


لن"0: قوله تعالول : « ولا تَأححُلُوأ ما ل يدر أ سْمْ أله عَلَيَهِ 4 [الأنعام: 18١‏ 
ومقتضى النهي الحرمةً وقوله يَككةِ لعدي ذَلإنه: «إذا أرسلت كلبك المعلمَ 
وذكرت أسم الله عليه فكل؛ لأنه إنما أمسك عليكء وإن أكل منه فلا تأكل؛ 
لأنه إنما أمسك على نفسهء وإن شارك كلبك كلب آخر فلا تأكل فإنك 
إنما سميت علئ كلبك ولم تسم علئ كلب غيرك ”"“؛ ولأنّ ابن عمرّ 
ومن تبعه من الصحابة وو كانوا يعتقدونَ حرمة أكل متروك التسمية عن 
نسيانٍ قياسًا علئ حرمة أكل متروكِ التسميةٍ عمدّاء وعلي وابن عباس 
ومن وافقهما من الصحابة وي كانوا يعتقدونَ حل أكله ويفرقونٌ بين 
الترك عمدًا ونسيانًا؛ لقيام العذرٍ في النسيانٍ فأقيمت الملة”" مقامّها 
تخفيفًا وتيسيرًاء وعدم العذرٍ في فصل العمدء إذ القاصدٌ للتركِ جانٍ 
(يكاد)”*' يكون مستخمًا باسم الله تعالئ لقصد تركهء والجنايةٌ سببٌ 
للعقوبة لا للتخفيفٍ فحرمت ذبيحته زجرًا لهء وهذا من الصحابة إجماع 
لون تعرفة متروك التسسمية عين 1 ونقل منا ةلفطو أن 
تارك التسمية ناسيًا تحرمٌ ذبيحتّه عند مالك 8" وتركت هذا 
الخلاف؛ لأنه ليس مشهورٌ مذهبه. 


)١(‏ «مختصر الطحاوي») 5953, و«الهداية) 95/5"., و«الاختيار» 555/06» و«اللباب» 
*ر 737 

زقة سبق تخريجهء وهو في البخاري (0185) بنحوه. 

قرف في رب): (المسألة). 

(4) من (ب). (ج). 

(5) «المبيسوط) ١١//ا"739*8-5,.‏ و«الهداية» 5/ ه6ه8غ5-8ه265 و(وسائل الأسلاف» 5ع 

(5) «المنظومة» لوحة رقم .)١55(‏ 

0) «التلقين» 5 559-7548» و«الكافي» .١74‏ 


م 5 _ ب 


قالازن عير افق مساب #التميد» له فإن 'تزك التسمية متهاونا لم يؤكل 
بلا خلافٍ على ظاهر المذهب؛ لأنه كالغائب فيعاقب بتركِ الأكل» وإن 
تركها ناسيًا أكله بلا خلافي أيضًا فى المذهبٌ» وإن تركها عامدًا غير 
متهاون ففى هذا المذهب قولان أشهرّهما أنها لا تؤكل؛ فلذلك تركت 
نصبّ الخلاف فيه. ثم التسميةٌ في الذكاة الأختيارية تشترظ عند الذبح 
على المذبوح وفى الصيد قنع طل غتد الإزسال والرمى؛ لأن المقدورَ له 
في الأولٍ هو الذبحٌ» وفي الثاني الرمي والإوسنال دون الاضاية فيشترط 
وجودٌ التسمية عند الفعل المقدور عليه» حتئ إذا أضجعٌَ شاةً وسمّئ 
0 500 0 5 1 
وذبصحَ غيرها بتلك التسميةٍ لا يحل '» ولو رمئ إلئ صيدٍ وسمئ 
وأصاب غيره حل وكذا في الإرسالٍء ولو أضجعٌ شاءً وسمّى وذبحها 
بشفرةٍ أخرئ حل أكلهاء ولو سمئ علئ سهم ثم رمئ بغيره صيدًا ولم 
يسم عليه لم يؤكل. والفرقٌ أن التسمية على الذبيحة شر ؛ لقوله تعالئ : 
« ماروأ آَسْمَ لَه عَلتبَا صَوَآقَ 4 (الحج: + فإذا تبدلتٍ الذبيحةٌ أرتفع حكم 
الشنية علنيا ون الرئ ,والارسال السية كترظ على الآلةة قال كيد : 
«إذا رميت سهمك وذكرت أسم الله عليه فكل) وقال كَلْةِ: «فإنما 
سميت علئ كلبك» فما لم تتبدل باقية» وإذا تبدلت أرتفع حكم التسمية 
الآلة فالتسمية عليها واحتاج الرااقييية ار . 


.١9١ 7/8 «الهداية» 5/ 95" و«الاختيار» 7/8 505» و«البحر الرائق»)‎ )١( 
270/8/١»ماكحلا (؟) «الهداية» 46-985/5", و«الاختيار)» 7/0 2551-4655 و«درر‎ 
.77 5 /" و«اللباب»‎ 


ححس حتاب الصيد والذبائح | 0# 


قال: ( ويكره أن يذكر مع أسم الله تعالئ غيره فإن وصل 
وعطف حرم ). 

إذا ذكر مع أسم الله تعالئ غيرّه فلا يخلو إما أن يذكرٌَ موصولًا أو مفصولًا 
معطوفًا أو بغير عطنٍ فإذا ذكره مفصولًا بغير عطفيء كره المذبوحٌ وحلً أكله 
كما إذا قال: باسم الله محمد رسول الله؛ لأنَّ الشركة لم توجد؛ لعدم العاطف 
فلم يكن الذبحٌ واقعًا لغير أسم الله تعالئ» لكنه يكره لوجود القران. صورة 
فيتصور بصورةٍ المحرم”"". 

وأما إذا ذكرٌ موصولًا معطوقًا بأن يقول: باسم الله ومحمد رسول الله - 
بكسر الدال- فتحرمٌ الذبيحةٌ؛ لأنه أهلّ بها لغيره» ولو رفمَ لا يحرم 
لأنه أستئناف كلام غير متعلقٍ بالذبيحة» وأما إذا ذكرٌ أسم غيرو مفصولًا 
صورةً ومعنئ بأن يقولَ قبل التسمية أو قبل إضجاع الذبيحة أو بعده فهذا 
9 د فقد روي عنه يَكِةٍ أنه قال بعد لني «اللهم تقبل هذه 
عن أمةٍ محمدٍ ممن شهدٌ لك بالوحدانية وشهدٌ لي بالبلاغ »7". 

والشرط هو الذكرٌ الخالصٌ والمجردٌ. قال ابن د ويه : جردوا 
التسمية”*'» حت لو قالَ عند الذبح اللهم أغفر لي لا يحل؛ لكونه دعاءً 
ولو قال امد لله أو سبحات الله يريدُ التسنمية حلٌ» وثُقلَ عن ابن عباس 


.77 5 /" و«الحداية» 5/ 485" و«الاختيار) ه/ لاه5 » و«اللباب»‎ .,558/١١»طوسبملا«‎ )١( 

(؟) «فتاوئ قاضيخان») ."٠07/56‏ و«الهداية» 5/ 986"ا. و«الاختيار)ة 0//ا40. وادرر 
الحكام2١/‏ 7179-11/8. 

(9) رواه مسلم )١951(‏ من حديث عائشة بلفظ : «بسم الله الرحمن الرحيم الله اللهم 
تقبل من محمد ومن آل محمد ومن أمة محمدا. ثم ضحئ به. 

(5) ذكره الزيلعي فى «نصب الراية» 5/ ١4854‏ وقال: غريب. 
وقال ابن ري «الدراية» :7١7/7‏ لم أجده. 


اسه 


)00 رفو 1 على برذ اار» ‏ وما 
اانا ال 0 تل عي 
4 ' [الحج: +"]. 

قال ور غير المسلم والكتابيٌ ). 
ما أشتراط كون الذابح مسلمًا #اولقكه ال ع رلا مَا م 4 
والقاه ةا وكا 0 ا 001 لذن 0 
ال او 5 0" أهل م فإِن 

سمّى النصرانيُ المسيحَ وسمعة المسلم لا بأكل من منه» ولو قال: بسم الله. 
وهو يعني المسيحٌ يؤكل منه بناءً على الظاهرء ود يشترظ أن يكونً (عاقلًا 
ال قادرًا على الذبح ضابطًا للذبيحة» فتحوز 6 الصبئىٌ القادر 


)١(‏ «فتاوئ قاضيخان)» ."٠”/5‏ و«الهداية» 9485/5". و«الاختيار) 0/لا40». و«درر 
الحكام2١719-171/4/1.‏ 

(؟) رواه الحاكم 7/5 من حديث شعبة عن سليمان عن أبي ظبيان» به. 
وقال: هذا حديث صحيح علئ شرط الشيخين ولم يخرجاه. 
قال ابن حجر في «الدراية» :7١1/-1705/7‏ ورجاله ثقات» وفي الباب حديث مرفوع 
متفق عليه من طريق قتادة عن أنس. 

(9) في (ب)» (ج): (للمسلمين). 

(:) قال ابن حجر في «الدراية» 7/ :7١0‏ لم أجده بهذا اللفظ. لكن روئ عبد الرزاق 
وابن أبي شيبة من طريق الحسن بن محمد ابن الحنفية رفعه : كتب إل مجوس هجر 
يعرض عليهم الإسلام. فمن أسلم قبل منه» ومن لم يسلم ضربت عليه الجزية» غير 
ناكحي نسائهمء ولا أكلي ذبائحهم. وهو مرسل جيد الإسناد اه. أنظر: «مصلة 
عبد الرزاق») 7/5 21/0-59 و«(مصنف ابن أ شيبة» 79/ 5//8. 

(5) في (ج): (عالمًا بالتسمية). 


سس كتاب الصيد والذبائح 


على الذبح» وكذلك المرأةٍ مسلمةً كانت أو كتابية”٠‏ وإذا كان الذابح صبًا 
اوعفر اذاي أغراء ايمل السو در لل فيظوت الل رالا اليد 
ار 0ب/ ذبيحُتهُمء لأن التسمية شرظ بنصٌ الكتاب وذلك 
بالقصدٍ. وصحة القصدٍ بهنذِه الأشياء وإطلاقٌ الكتاب (للل 0 ا الكتابي 
ينتظمٌ الكتابي والذميّ والحربيّ والعربئ والتغلبن؛ لذن الخرظة هر داء 
الملة0" , 

ولا تؤكلٌ ذبيحة المجوسيّ لما روينا ولعدم الملةٍ فإنه لا يدعي التوحيدٌ 
وكذلك المرتد؛ لأنَّه لا ملةً له فإنّه لا يقر علئ ما أنتقل إليهء بخلافيٍ 
الكتابي إذا أنتقل إل ملةٍ أخرئ غير دينه حيثٌ يقر عليه عندنا فيعتيد 
الدّين الذي هو عليه حالةً الذبح لذاماكان قل وكذلك الوثني؛ لعدم 
أعتقاده 5-7 وكذلك المحرم إذا ذبح صيدًا سواء ذبحة في الحل اناي 
الحرم؛ وقد مرّ في كتاب الحجٌ”*". 


قال: ( ولو تولّدٌ من مجوسيٌ وكتابيٌ نجيرٌ ذبحَةُ ). 


وت 0 7 ا الك 2 نه 
إذا ولد ولد من مجوسيٌ وكتابيٌ تجوز ذبيحتة عندنا” ". 


)١(‏ «مختصر الطحاوي») 1795-!79. و«مختصر أختلاف العلماء» */ .75١8‏ و«الهداية» 
46/5" و«اللباب» #/ 777. 

(؟) من (ج). 

(9) «مختصر الطحاوي) 795-/791» و«امختصر أختلاف العلماء» "/ 273١0‏ و«الهداية» 
:/ 97 *, و«اللباب» #/ 777. 

(5) «فتاوئ قاضيخان») 5/ "٠6-٠4‏ و«الهداية4ه 984-97/58”*. و«الاختيار» 
5/0 ؛.» و«اللباب» 9/ 771-778. 

(5) «مختصر الطحاوي» 798. و«مختصر أختلاف العلماء» 2,53١8-٠1//‏ وافتاوئ 
قاضيخان) 27١5/5‏ و«درر الحكام»)١/71/8.‏ 
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وقال الشافعي يز ل بجو" اتسينا للمحرم على المبيح وهو أنه 
جزء المجوسيٌ. 

ولنا : أنه كتابيئ؛ لأن الولد يتبعٌ خيرَ الأبوين فا ليان ل" كان 
أحد اميه سيلا حَكمَ الام 


قال: ( وسَنَّ نحرٌ الإبلٍ وذبحٌ البقر والشاةٍ ويُكره العكس لغير 
ضرورة ولم يحرّمُوها لذلك). 

السُّنّهُ أن ينحرٌ الإبلَ ويذبح الشاةً والبقرّء فلو عكس فنحرٌ الشاءً والبقرّ 
وذبح الإبلَ كُرِهَ ذلك وجلَّتٍِ الذبيحةٌ عندنا”». أما أنَّ السنّهَ ما قلنا قال الله 
تعالئ : «١‏ مَصَلِ لريِكَ حر © [الكوثر: ؟]. 

قال التوتكون :اننا نس التسقويع اوفال انه سان ان لامرك 
أن تَدْمُوا بَقَةُ ‏ ابترة: »] وقال تعالوئ : « وََديكهُ يج ميم © [الصافات: 10] 
والذْبْحَ ما يذبخ» وكان كبشا وهذا هو المتوارث من فعله يَكِْدِّه والصحابة 
ويد إل يومِئًا هاذا والعكسُ مكروهٌ لمخالفة السُّنَدِهِ وإنما يحل؛ لوجود 
شرطٍ الحل وهو قطعٌ العروقي وإنهارٌ الدم. ومذهبُ مالكِ 5”” أنه 


يجوز مع الضرورة ويحرم عند عدم الضرورة. 


)02 «الأم» 8775”ء واغاية البيان» "/ ا و«المهذب» »308/١‏ و«الوجيز) ؟7/ -5١0‏ 
مرخ 

(؟) من (ب)»ء (ج). 

(0) «مختصر الطحاوي» 27948 و«مختصر أختلاف العلماء» 25١8-1١1//*‏ وافتاوى 
قاضيخان») 2755/5 و«درر الحكام»)١/8/؟.‏ 

(4) «مختصر الطحاوي» 794. و«مختصر أختلاف العلماء» 758/7. و«الهداية» 4/ 
54”. و«اللبات» #/ *7575-7177. 

(0) «المدونة الكبرئ» 2119/١‏ و«الكافي» 4/اء و«التلقين» ؟/5717؟. 


سس كتاب الصيد والذبائح عب 4# 


قال ابن بشير في كتاب «التنبيه» له : فإن ذبحت الإبلٌ أو نحرّ ما يذبحٌ فأما 

مع الضرورة فيجورٌ ذلك ولا يمتنع أكلهاء وأمّا مع عدم الضرورة فثلاثة 
أقوالٍ: منع الأكل وهو المشهورٌء وجوازة م الإبل إن 
ذبحث ولا يؤكل غيرّها إن نحرّء وأمّا المشهورٌ فمبناةُ عل أحدٍ أمرين» 
ما لأنَّ السنةً إذا خولفث أمتنعَ الأكل» وإمّا لأنَّ ذلك واجبٌ وحرامٌ 
مخالفتُه لما قلناه من كون النحرٍ في غير الإبل يقتلّهَا بغيرٍ الذكاة» والذبح 
في الإبل تعذيب» ويمتنع به إخراج الدِم وهو مقصودٌء وأما جوازٌ الأكل» 
فلقوله يَكِ: ما أنهر الدمّ وذكر أسم الله عليه فكل 2200 ولأنَّ الأنتقال من 
صفةٍ إلئ صفةٍ من جهةٍ الأولئ لا من جهةٍ الأوجبء وأمّا التفرقةٌ فلأنَ 
النحرٌ في غير الإبل بقتلها كما تقدّمَ» وليس في الإبل إِلّا التعذيبُ فلا يؤدي 
إلى منع الأكل هذا كلامة:: ولمًا كان خالة الضترورة ل الذبيحة إجماعًا 
زدت في الكلام لغير ضرورةٍ؛ ليقومٌ الخلاف فيه بإعادة الإشارة في قوله : 
(ولم يحرّمُوها لذلك) إليه تحقيقًا لموضع الخلاف”") 

قال: ( ويذبح ما أستأنسٌ من الصيدٍ ويجرحٌ ما أستوحشسّ من 

النعم ). 

أمّا الأولٌ فللقدرة عليه؛ لأنَّ الأصلّ هو الذكاة الأختياريةٌ» وعند 
أستئناس الصيد تصيرٌ الذكاة بالذبح مقدورًا عليها فلا يعدلٌ عنها إلى بدلِهًا. 
وأا الثاني فللعجز عن الأصل بسبب التوحُش فيصارٌ إلى البدلي””". 


)١(‏ رواه البخاري (0518) ومسلم )١970(‏ من حديث أبن تعلبة الخشني. 

() «مختصر الطحاوي» 5» وامختصر أختلاف العلماء» */ »75١١‏ و«الهداية» 4/4ة*, 
و«اللباب» 7/79 578؟. 

) «المبسوط>2١١/558»‏ و«اطداية» 948/5" و«الاختيار» ه/ /501» و«اللباب» 778/9. 


م 5د بل 


قال: ( ويُقطعٌ الحلقومٌ والمريءٌ والودجان ولم نكت بالأولين 
ل يشترط قطعٌ أحد الودجين 
معهما لا الأكثر من كل منهما ). 
العروقٌ التي تقطعٌ في الذكاة أربعةٌ : الحلقوم» والمرية والودجان"'". 
وقال الكرخئ ونه" : الذكاةٌ في الأوداج وهي أربعةٌ: الحلقومُ 
والمريءٌ والعرقان اللذان بينهما والأصل فيه قولة يَلِةِ: «أفر الأوداجَ بما 
شعتٌ)”" وهو جمعٌ فيتناولٌ ثلاث وهي المريء والودجان ولا يمكن 
قطعُهًا إِلّا بقطع الحلقوم فيثبتٌ قطعٌ الحلقوم أقتضاءء فإِنْ قطعٌ الأربعة 
قلاغلات فى طول كمال الذكاة بون قطع 'التحلقو ,والمرئ» دون 
الودجين. 
قال الشافعي 2©”815: الذبح» ولا يشترظ قطعٌ الودجين؛ لأنَّ إنهارَ 
الدم» وإزالة الحياةٍ حاصل بذلك وهو المقصودٌ من الع 
وقد كك طاح «المسطريةة 7" لاتق باك غالك لذ أن التعادل 
ل ل 00 
شاذ)"'' في مذهبه لم أرَ نصبّ الخلاف فيه حسنًا. 


)١(‏ «مختصر الطحاوي» 27940 و«مختصر أختلاف العلماء» .5١9/”‏ و«فتاوئ 
قاضيخان)» 5/ 27٠0‏ و«اللباب» 2775/97 

(؟) «الاختيار)» 55087/06. 

(*) قال فى الدراية لم أجده. وحديث كل ما أفرى الأوداج ما لم يكن قرض سن أو جر 
ظفر. أخرجه الطبرانئ. «الدراية» ؟//ا70. 

(:) «الأم) 584/5»ء و«المهذب» .55094/١‏ و«الوجيز) .5١5/7‏ 

(0) «المنظومة» لوحة (؟57١).‏ 

(0) في (ج): (وهو إشارة). 


ححس كتاب الصيد والذبائح س0 


قال ابن بشيرٍ في كتاب «التنبيه»: وإذا قطعٌ /17/ الذابح الحلقومَ 
والمرىء والودجين أكل بلا خلافي. وإن لم بقطع المريءَ فهل ورك 
أم لا؟ 

فيه قولان أشهرهما : جوازٌ الأكل» وترك أء شتراط المريءع. والشاذٌ منع 
الأكل. فإن تركٌ الأوداجَ جملةً لم يؤكل» وإن أت على أكنرها فقولان » وإن 
لم يقطع الحلقومً فالمعروفٌ من المذهب أنه لا يؤكلٌ فعلئ هلذا مشهورٌ 
مذهبه موافقٌ لمذهب أبي حنيفة كآنه” "45 لأن غية أ ين كي 0 
الواجبّ أنْ يأتي بأكثرٌ هزه العروقٍ مطلقًا أي ثلاثةٍ كانت» ومن صور 
الجواز الأكتفاءُ بدون المريء الذي هو مذهيهٌ فتركتٌ الخلاف فيه. 

وعند أبي يوسف كانه" في الرواية التي رجعٌ إليه أنه يَشترظ قطعَّ 
المريء والحلقوم وأحدٍ الودجين. 

وعن محمد كأنة''' أنه أعتبر الأكثرٌ من كل عرق» والقدوريٌ كانه 
دل سين ع لي لوس 1 : عل 0 ل 
أبي حنيفة ك"': وإِنْ قطعَ أكثرّمًا على ما قاله محمد''". والصحيحٌ 
ما ذكرناه لمحمدٍ أنَّ الأمرّ ورد لفري العروق. 

وكل منها أصل بنفسه فلا يقومٌ غيرة مقامة إة قامةَ أنَّ قطمٌ أكثرو كقطع كله 
أقامة للأكثر مقامً الكلّ؛ ولأنَّ المقصود حاصل بقطع الأكثر؛ لأنّه يخرجٌ 
بقطع الأكثر ما يخرجٌ بقطع الكل. 


زف 


,.408/0 و«الهداية» #95/4. و«الاختيار»‎ .7١9/* «مختصر أختلاف العلماء»‎ )١( 
ولدرر الحكام» ااا‎ 

(؟) «الكتاب» 7/9 7375. 

(9) «الاختيار) 8/0/ه65. 


هم _ ب ل 


ولأبي يوسف ك0" أنَّ كل واحدٍ منها يقصدٌ بقطعه غير ما يقصدٌ بقطع 
الآخرء فالحلقومُ مجرى النفسء والمريءٌ مجرى الطعام» والودجان 
مجرى الدم» فإذا قط أحدّ الودجين حصل المقصودٌ بقطعهماء وإذا ترك 
الحلقومَ والمريء لم يحصل المقصودٌ من قطعهٍ بقطع غيره. 

ولأبي حنيفة ييّنه0" أن الأكثرٌ كلّ حكميٌ فبقطع أي ثلاث كان حصل 
قطعٌ الأكثرء ولأن المقصودٌ يحصلٌُ بذلك وهو إنهارٌ الدّم والتسببٌ إلى 
إزهاقي الروح لعدم الحياةٍ بعد قطع مجرى النفس» لكيه والدم يجري 
بقطع أحدٍ الودجين فيكتفي به تحرّرًا عن زيادةٍ التعذيب. 

قال: ( ويجورٌ بما أنهرٌ الدَّمَ الإ السن والظفرٌ القائمين). 

لقوله علو : «أفر الأوداجَ بما شعت فكل»"" ". وقوله ككل : «كلّ ما أنهرَ 
الدَّم وأفرى الأوداج ما خلا السنَّ والظفرٌ فإنها مدى الحبشة 200) والحبشةٌ 
كانوا يذبحون بهما قائمين» ولأنَّ القتل بهما قائمين حاصل بقوةٍ الذابح 
وثقله فأشبّة المنخنقة". 


)1١(‏ «الهداية» 957/54"ا. و«الاختيار» 2508/0 و«”درر الحكام١١/‏ /الا2371 و«اللباب» 
“75 1. 

(0) سبق تخريجة. 

() قال الزيلعي في «نصب الراية») 7/5 :١85‏ هو ملفق من حديثين. 
فقد روى البخاري برقم )١184(‏ مسلم برقم )١1954(‏ من حديث رافع بن خديج 
قال : كنا مع النبي في سمرء فقال رسول الله يي ما أنهر الدم. وذكر أسم الله عليه 
فكلواء ما لم يكن سنا أو ظفر وسأحدئكم عن ذلك أما السن فعظم. وأما الظفر فمدى 
الحبشة. الحديث الثاني رواه ابن أبي شيبة شيبة 4/ 109 من حديث أبن جريج عمن حدثه 
عن رافع بن خديج مرفوعًا بلفظ : كل ما أفرى الأوداج إلا سنا أو ظفرًا. 

(4*) «مختصر أختلاف العلماء» 2559-5808/7 و«المبسوط» 0١‏ وهفتاوى 
قاضيخان» 5/ ه٠2‏ و«اللباب» 73717//79. 


صححت كتاب الصيد والذبائح 


قال: ( نجيزه بهما منزوعين وبكره). 
0 بسن أو ظفرٍ أو قرنٍ أو عظم منزوع لا يجوز عند الشافعيّ 
"4 <لأنها'ميكة عند ولقوله له : «كل ما أنهرَ الدَم وأفرى الأوداجَ 
ما خلا السنّ والظفر والعظمَ فإنها مدي الحبشة)”". أي: كل ما ذبح 
بما أنهرّ الدّم. قاله من غيرٍ فصل بين المنزوع وغيره. ولأنَّه فعلٌ غيرٌ 
مشروع فلا يكون ذكاةً. كما لو ذبحَ بها دووف وعندنا هذا الفعل 
0 كانت منزوعةٌ؛ لاستلزامِه ترك المندوب إليه”"؛ لقوله 6له: 
«إذا ذبحتم فأحسنوا الذبح وليحد أحدّكم شفرتهُ وليرح ذبحتَهُ 7١‏ ومع 
ذلك فتجورٌ الذبيحة ولا تحرم؛ لقوله كَلِةِ: «أفرٍ الأوداجٌ بما شعت 2*00, 
وما رواه محمولٌ علئ ما إذا كانت غير منزوعةٍ؛ لأن الحبشةً كانوا 
يذبحون بها غيرٌ منزوعةٍ ولأنها حالةً الذبح”' آله جارحةٌ يحصلُ بها 
ما هو المقصودٌء وهو إخراجٌ الدّم المسفوح عن الحيوانٍ فيجورٌ كما 
لو ذبحّ بحجر محدَّدٍ أو ليطق بحلاف عيبن المنزوع؟ لإمكان الموت 
والثقل افتفيه المتضيون. 


.8 /# واغاية البيان»‎ 25١5/7 و«الوجيز»‎ .,709/١ «الأم» 785/5,. و«المهذب»‎ )١( 

(؟) سبق تخريجه. 

() «المبسوط) ١١//ا757,.‏ و«الهداية» 5//ا9". و«الاختيار» 2404/04 و«درر الحكام» 
اا 

(4) رواه مسلم برقم )١96064(‏ من حديث شداد بن أوس. 

(6) سبق تخريجه. 

(3) في (ب): (النزع). 

0) «الميسوط» ١١//1ا77,‏ و«الهداية» 5/ /ا9 ”.2 و«الاختيار» 0/ 509. و«درر الحكام» 
١/لالالء‏ و«اللباب» 777/9. 


0م -_ ل 


فال (اووعحت أن شفرده ): 

لما رويناء وروي أنه يي رأئ رجلا أضجعٌ شاةً وأخذ يحدٌ شفرتَه) 
فقال 6ه : دعل حددنيا قبل أن نضحتهًا» 2 

قال : (ويكره أن يبلعٌ بها التخاع أو يقطعَ الرأمن أو يبتدىّ من 

القفا وهي حَّةٌ إلى قطع العروق ). 

النخاعٌ عرقٌ أبيض في عظم الرقبة؛ لأنه كَل نهئ أن تنخمٌ الشاةٌ إذا 
ذيطكا» ونس ما ذكرتاء: وق قطع الرأس زيادة تعذيب الحيوان من 
غير فائدة فيكره ويحل الأكلُ؛ لوجود المقصودء وأما إذا أبتدأ الذبح من 
القفا فإِنْ ماتت قبل قطع العروق فهي ميتةٌ لوجودٍ الموتٍ بدون الذكاة» 
ون داءَ حياتها إلئ أن قطع العروقٌ حلتُ؛ لأنها ماتث بالذكاةٍ كما 
لو جرحَهًا ثم ذبحها”" لكنهٌ يكره ذلك؛ لما فيه من تعذيب الحيوانٍ من 
2 


عير فائدة 


4 


قال: ( والجنين الميت لا يؤكل» وقالا: إن تم خلقة أكل ). 
لقوله يل : « ذكاة الجنين ذفاة أقي با لاله ره ونه أنه مل 


(0) «المبسوط») .,5755/١١‏ و«الهداية» 2991/5 و«الاختيار» 409/0. 

(؟) رواه الحاكم 84 من حديث ابن عباس وقال: هذا حديث صحيح علل شرط 
البخاري ولم يخرجاه. وصححه الألباني في «الصحيحة» .)١5(‏ 

(0) في (ج): (قطعها). 

(5) «الهداية» 2.44/54 و«الاختيار»؛ 0/ 2459 و«درر الحكام» ١‏ » و«اللباب» 
7 

(5) رواه أبو داود (75471) والترمذي )١57/5(‏ من حديث أبي سعيد الخدري وقال: 
حديث حسن صحيح. وحسنه المنذري «مختصر سنن أبي 325 14 والحديث 
صححه الألباني. أنظر: «صحيح أبي داود» 4/ ه1/0١5-1لا١ .)30١5(‏ 


سل كتاب الصيد والذبائج بل لل 4# 


1١ 2‏ لأإاع 00 . 5 95 5 له 5 
بها يتغذى بغذائها ويتنفس بنفسها ويتبعها في بيعها واعتاقها فيتذكئ بذكاتها 
بان ابد اليا 

)0 عت ا ال ل 9 وى ادم عو .د 
وله أنه حيوان منفرد بنفِسِهِ حت يتصورٌ حياته بعد موت أمه فينفرد 
بالذكاة؛ ولهذا يعتقٌ بإعتاق مفردٍ وتجبٌ فيه غرةٌ وتصحٌ الوصيةٌ به وله 


ياوه 


ولاه حيوان دموي لم يخرخ دمُهُ فأشبّة المنخنقةً؛ ولأنّه يحتملٌ أنه مات 
قبل ذبح مو ويحتمل أنه بذبحها (مات)50) فلا يحل بالشكٌء وما روياه 
روي بالنصب بنزع الخافض أي كذكاة أَمَّةِ فتكون دلالة تساويهما في 
الذبح؛ لقوله تعالئ: 8 ينْظرُونَ إِليَكَ نر الْمَمْئِيَ عله مِنَ الْمُوبٌ 44 [محمد: 
»]٠١‏ وروي بالرفع فيحمل التشبيه أيضًا كقوله: «# وَجَنَّةٍِ عَرْضُهَا أَلسَمَوَتُ 
وَاَلْأَرْضُ * لآل عمران: “«ا1] 0 عليه شان وقد كرة ا حنيفة نه 
ذبح الشاة الحامل القريبة الولادة لما فيه من إضاعة ولدهاء ولا يكرٌ 
ددهي" :أنه سافن عيدهما: 


قال: (وإذا ذبح غيرٌ مأكولٍ طهر لحمّهُ وجلدَهُ إلا المحترمُ 
ونجس العينٍ ). 
أما طهارة اللحم وجلده فإنَّ أثرٌ الذكاة في إزالة الرطوباتٍ والدماء 


)١(‏ «مختصر الطحاوي») 2.7598 و«مختصر أختلاف العلماء» “#//؟؟-57378, 
و«المبسوط) 248-8/١١‏ و«وسائل الأسلاف» .4٠9‏ و«الاختيار» ه/ 2.45٠0‏ 
و«اللباب» #/84؟9-7؟75. 

(0) من (ب). 

0) في (ج): (توقيقًا). 

(8) «مختصر الطحاوي» 27948 و«مختصر أختلاف العلماء» “0378-77 
و«المبسوط» 28١5/١١‏ «الهداية»؛ 45/5ء و«وسائل الأسلاف») ,5١7-5:9‏ 
و«الاختيار») 0/ »55١‏ و«اللباب» #/7579-778.. 


م241 


السيالة المنجسةٍ للحم لا نفس اللحم والجلدٍ فيطهرٌ لزوالٍ المنجسء كما 
في الدباغ» وأما المحترمٌ فهو الآدمُ ونجسٌُ العين الخنزيرٌ فلا تعمل فيهما 
الذكاةً شيئًا؛ لكرامةٍ الآدمي وإهانةٍ الخنزير» كما لا تعمل الدباغ في 
001000 

ولو ذبح شاءٌ مريضةً فلم يتحركٌ منها شية إِلّا فمُها. قال محمد بن 
سلمةً: إن فتحثٌ فامًا وعينها ومدَّت رجلّها وناء*'' شعرّها لم تؤكل» 
وإن كانت على العكسن 71 . 


() «المبسوط» ١١/7508,ء‏ و«الهداية» 5/ 895". و«الاختيار» 0/ 5151» و«البحر الرائق) 
9ك و«اللباب) 7# 7781-1 

0) في (ب): (قام). 

(") «فتاوئ قاضيخان» 5/ ه١٠"‏ و«الاختيار» »55١/8‏ و«البحر الرائق» -١957/4‏ 
/ا١.‏ 


صصح كتاب الصيد والذبائح 


فصل فيما يحرمٌ أكلّهُ 
قال: ( ويحرمٌ كل ذي مخلب من الطير وناب من السباع ). 


لأنّهِ يثِِ نهئ عن أكل كل ذي مخلب وأكل كل ذي ناب من السباع©2, 
وقوله: (من السباع) عقيبٌ ذكر النوعين راجمٌ إليهما فيثبت الحكمُ فيما له 
مخلبٌ وناتٌ من السباع والطير والبهائم دون غيرهماء والسبعٌ كل جارح 
قال منتهب متعدٍ عادة كالأسدٍ والفهدٍ والنمرٍ والذئب والثعلب والدتٌ 
والفيل والقرد واليربوع وابن عرس والسنور البريّ والأهلي» وذو المخلب 
من الطير الصقرٍ والبازيّ والنسرٍ والعٌُقاب والشاهين نهدا 

زقان امسن يه 0 . الدلة©) والمي ل ل واي لكا 
وما شابّهها سبعٌ» ولا يؤكلٌ ابن عرس؛ لأنّه ذاثُ أنياب فدخلَ تحت 
النصٌ. وفي الحديث نهيل عن أكل الخطفة والنهبةٍ والمجثمةء 
فالخطفةٌ: التي تختطفُ في الهواء كالبازيّ ونحوه. والنهبة: التي تنتهبُ 


(1) أخرجه البخاري (0010) كتاب الصيد والذبائح» باب أكل كل ذي ناب من السباع, 
ومسلم (19157) باب تحريم أكل كل ذي ناب من السباع. 

(0) «الهداية» 2799/5 واعقود الجواهر المنيفة» 7/75 57» و«اللباب» #/ 779. 

(9) «الهداية» 2."957/5 و«الاختيار» ,.55١/8‏ و«درر الحكام» 258٠/١‏ واعقود 
الجواهر المنيفة») 55/57. 

(4) الدلق :دويبة نحو الهرة طويلة الظهر يُعمل منها الفرو فارسئ معرب. 
«الصحاح» ص "96١‏ مادة دلق» و«المعجم الوسيط» 595/١‏ مادة دلق» 

(5) الفنك: نوع من جراء الثعلب التركئ فروته من أجود أنواع الفراء . 
«المصباح المنير؛ ص 586 مادة فنك. و«المعجم الوسيط» 77/7 مادة فنك. 

() السمور: حيوان ثديي ليلي من أكلات اللحوم. يتخذ من جلده فرو ثمين» ويقطن 
شمال آسيا. 
«المعجم الوسيط» 558/١‏ مادة سمر. 


على الأرهن: كادف والكلب. والمجئمةٌ روي بالفتح والكسر فالفتخ : 
عن سيو جم غليه القلك تحتل عات غماه وبالكسر: كل يوان من 
عادتِهِ أن يجثمّ على الصيد كالذئب والكلب» وإنما حرمت هده 
الأشياءً تشريفًا لبني آدمّ وتعظيمًا لهم؛ كي لا يتعدئ إلئ أخلاقهم 
شية من أخلاق هذه بواسطة التغذي من لحومها. 


ار الع اي 


كل ما ليس له دم سائلٌ حرامٌ إِلّا الجراد وهذا مثل الذباب والزنابير 
والعقارب وسائر هوام الأرض وما يدب عليها. وما يسكن تحتهاء وهي 
الحشرات كالفأرة والوزغة واليربوع والقنفذٍ والحيَّةٍ ونحوهاء ووجه 
الحرمة أنها من الخبائث فتحرةة'' بقوله تعالئ: « ونم ملتهِمٌ 


يت سر سير مل 


لْحْبَثِيِتَ 4 الأعراف: 1517] 


قال: ( والحمرٌ الأهليةٌ والبغال وكذا الخيل ). 


ررض <س س ‏ ساصحة سا سل ر صرعة 
2 


لقوله تعالئ : « وَلَفيلَ وَالِمَلَ وَالْحَمِرَ لِرَكَبْوهَا وَزينَةَ ‏ [النل: ها أمتن 
تبارك وتعاليل بهاء ولو كانت تؤكلٌ لذكرٌ ذلك فإنَّ نعمةً الأكل فوقٌ نعمةٍ 
الركوب والزينة. وعن عليٌ وابن عمرّ رضي الله عنهما أن النبيّ نهئ يوم 
خيبرٌ عن لحوم الحمر الأهليةٍ وعن متعةٍ النساء"". 


2457/0 و«الاختيار)‎ »5٠٠ /5 و«الهداية)‎ »7١7 / «مختصر أختلاف العلماء»‎ )١( 
.7373 /7 و«اللباب»‎ 

) حديث علي رواه البخاري )47١5(‏ ومسلم )١500(‏ أما حديث ابن عمر فرواه 
البخاري برقم )87١5(‏ ومسلم (051) بلفظ : نهيل رسول الله يَلِ عن أكل لحوم 
الحمر الأهلية. 


حك كتاب الصيد والذبائح 


وقال أبو يوست ومحمدٌ”'' رحمهما الله: أكل لحم الخيل جائرٌ؛ 
لما روي عن أنس 5 نه" قال: : أكلْنَا لحمّ فرس علئ عهِدٍ رسول 
الله 6و0 . 

وزوف أنه يكلُ نهل يوم خيبرٌ عن أكل لحوم الحمر الأهلية وأذنَ في 
العو "*أبزام ا ونا مر و عله الي نهئ كَل عن أكل 
لحوم الخيل والبغالٍ والحمر الأهلية"". 

000 المقدامُ بن معدي”" أن النبي كد قال: « حرام عليكم الحمرٌ 
الأهليةٌ وخيلها وبغالهاء وكل ذي ناب من السباع. وكل ذي مخلب من 


)١(‏ «مختصر الطحاوي) 46 » و«المبسوط») 277/١١‏ و«الهداية» 4/ »5٠5‏ و«وسائل 
الأسلاف» 5415-417., و«البحر الرائق» 8/ 198», و«اللباب» 780/8 

(0) تقدمت ترجمته. 

) لم أجده من حديث أنسء وانظر «نصب الراية» 5/ 199. 

4 0 البخاري (4719). ومسلم (1941). 

)6 بن الوليد بن المغيرة المخزومي أبو سليمان» سماه الرسول وَكِ: (سيف الله). 
ا وقائد خيلهم» وشهد مع الكفار حروبهم ضد 
المسلمين إلئ عمرة الحديبية» وأسلم سنة سبع بعد خيبر» وقيل: قبلها. وهو من 
أشهر قادة الجيوش عند المسلمين. توفي سنة (١7ه).‏ 
أنظر: «الاستيعاب» 2١١/7‏ و«الإصابة» .4١/١‏ 

(5) رواه أبو داود »)991١(‏ والنسائي ا/ »3١7‏ وابن ماجه (7194), وأحمد 44/4. 

0 المقدام بن معدي كرب بن عمرو بن يزيد بن معدي كرب بن سلمة ويقال بن نشيط بن 
عبد الله بن وهب بن ربيعة بن الحارث بن معاوية بن ثور أبو كريمة وقيل أبو يحيئ 
سنان صاحب رسول الله َه نزل الشام وسكن حمص روئ عن النبي مله . 
ذكره محمد بن سعد في الطبقة الرابعة وقال مات بالشام سنة سبع وثمانين وهو بن 
إحدى وتسعين سنة ويقال مات سنة ثمان وثمانين وقيل سنة ثلاث وثمانين روئ له 
الجماعة سوى مسلم. 
«تهذيب الكمال») 559/8». و«الكاشف» ؟/ .59٠‏ 


الطير »”2؛ ولأن البغل وهو نتاججه لا يؤكلٌ فلا يؤكل الفرمنُ؛ لأن أكل النتاج 
يعتبرُ بأمهِ فإنَ الحمارٌ الوحشي لو نزا على الأتان الأهلية لا يؤكل فكذا 0 


قال: ( ويكرة الرخم والبغاث والغرات ). 

لأنها تأكل الجيف فالتحقت بالخبائث» والمراد هو الغراب /58/ 
وكذلك الغرات”7 

قال: ( ويجوز غرابٌ الزرع والأرنبٌ والجراد ). 

غرابُ الزرع يخالف لني مدر لحي وااو 
المنازلٍ» 3-0 كالحمام بطي وبوجة «زوئ ذلك عن أبى:يوسف” 0 
وأما الأرنبُ""*2» فلما روئ عمّار بن ياسر وله" قال: أهدي لرسول الله 
يله أرنبةٌ مشويةٌ فقال لأصحابه: «كلوا 0 وأمّا الجراد”"'؛ فلقوله طَلِلةِ: 
«أحلت لنا ميتتان ودمان؛ أما الميتتان فالسمكُ والجرادٌء وأما الدَّمانٍ 


(01) رواه أبو داود 4)”8٠05(‏ وأحمد 5/ 171١-١1:‏ بنحوه وليس فيه تحريم الخيل والبغال. 

(؟) «مختصر الطحاوي» 89» و«المبسوط) /١١‏ ”2 و«الهداية» 5/ »5٠٠‏ و«وسائل 
الأسلاف» »51١0-51‏ و«الاختيار) 557/0. 

(0) «فتاوئ قاضيخان» 5 * و«البحر الرائق» 4/ 19486» و«اللباب») 599/9. 

(:) في (ب): (يدجّن). 

(0) «فتاوئ قاضيخان) 5/١٠ء‏ و«الاختيار» 0/ *457» و«اللباب» ”/599. 

)١(‏ «المبسوط) ,.5790/١١‏ و(ادرر الحكام» 05١‏ و«هعقود الجواهر المنيفة» 7//ا". 

(0) عمّار بن ياسر بن عمار بن مالك العنسي المخزومي أبو اليقطان المكي» صحابي 
جليل عابد ورع» شجاع من كبار السابقين البدريين والمعذبين بمكة» وفضله ومناقبه 
وثناء الأئمة عليه كثير» قتل في صفين سنة لالاه. 
انظر: «الحلية» 21١179 7/١‏ واناريخ بغداد») 21١6٠١ /١‏ و(سير أعلام النبلاء) .5١ 5/١‏ 

(4) رواه أحمد ."١/١‏ والطيالسى فى (مسئده» 59/١‏ (55). 

(9) «مختصر أختلاف العلماء» #/ .7١١‏ و«المبسوط» .574/1١‏ 


ححس كتاب الصيد والذبائح 


فالكبدٌ والطحالٌ 5''. وسواء مات بحتف أنفه أو بآفة لإطلاق النّصٌ. 
قال: ( ونحرمٌ الضبٌ والضبعٌ و(التعلبٌ)""'). 


وقال الشافعيئٌ يكّنه”" : يحل لما روي أن جابرًا سئلَ عن الضبع أصيدٌ هو؟ 
7 07 07 0 0 000 : م اك © ١د‏ . . (5) 
قال: نعم. قيل : أحلال هو؟ قال: نعم. قيل عن رسول الله كَلةِ؟ قال: نعم 

ولنا: نهية يِه عن حل أكل كل ذي ناب من السباع والضبع والثعلب 


اا 
من سباع البرّء وما روي عن جابر منسوخ 


قال زولا تح من حيوان الماء إل السمكٌ والمارماهمى 
والجريث ). 
وقال الشافعئٌ كأنه'"2: جميعٌ حيوان البحر حلالٌ؛ لقوله تعالى: « أجل 
لكْمْ صْيدُ البرك [الساددة: ا 0 ٠‏ وقولة كَكةٍ في البحر: 
«هو الطهور ماؤه والحلٌ ميتنّة )7 دن المحرمٌ هو أختلاظ الدّم 


المسفوح بالل» ولا دم مَ لحيوان الماء 00 أمتنعٌ سكناه فيه أعتبارًا 
الما رع لا يؤكل منها إِلّا السمكُ؛ لقوله تعالئ: « وَححَرَمُ 


)١(‏ رواه ابن ماجه ,)١5(‏ وأحمد 91/7 وصححه الألبانئ فى الأرواء. 

(0) من (ب). 

() «الأم» 786-586/5, و«المهذب» ,195/١‏ و«الوجيز) ”/ .1١6‏ 

(5) رواه أبو داود ,»)2780١(‏ والترمذي (0881).» والنسائي 0/ »١14١‏ وابن ماجه (07080). 
وقال الترمذي: حسن صحيح. 

(0) «مختصر أختلاف العلماء» "/ .751١١‏ و«المبسوط») /١١‏ 7797-9771 

(5) «الأم» 5/ ”58. و«المهذب» ١//ا0”.‏ و١غاية‏ البيان» ."١١/‏ 

0) رواه أبو داود (47)» والترمذي (594)» والنسائي .1757/١‏ وابن ماجه (85"). 

(8) «مختصر الطحاوي» ؛» وامختصر أختلاف العلماء» ”/ 67١6‏ و«المبسوط» 
0١‏ :» و«فتاوئ قاضيخان» ,"٠1١/5‏ و«اللباب» #/771. 


سر صر م 


علتهمٌ الْحَبِنِيِتَ # [الأعراف: 1417] وما سوى السمك عي لاستخباث الطباع 
السليمة إياها » إِلّا السمك ولْأنّهُ يك نهئ عن دواءٍ يتخذ فيه الضفدعٌ» ونهئ 
عن بيع السرطانء والخلافٌ في البيع والأكل واحدٌء والمرادٌ بالصيدٍ في 
الآية الأصطياد وأنّهِ مباحح؛ لما يُؤكل وما لا يُؤكل» والمراد بأكل ميتة 
السمك وهو مستثنئ بما رويناه من قبل» فيتناول جميعٌَ أنواعه ومنها : 
الجريثٌ”" والمارماهي فيدخل في الأستثناء”". 

قال: ( ويكره الطافي منه). 

وقال الشافعي كآنه" : لا يكرهُ لما مر 

ولنا(؟: ما روي عن جابر عن النبىّ مَل أنه قال: ما لفظهٌ البحرٌ 
فكل. ونة "نت عند لعاف افاكر وجاطنا رولوك “لاير01 عي 
البحر » ما لفظهُ البحرٌ ليكون موث مضافًا إلى لفظ البحر لا ما مات فيه 


يا 0007 4# 
من غير افةِ» والله أعلم , 


)١(‏ الجريث: بالتشديد ضرب من السمك . «الصحاح») ص ١17‏ مادة جرث. 

(0) «مختصر الطحاوي» 2.7949 و١«مختصر‏ أختلاف العلماء» ”*/ 2.75١9‏ و«المبسوط» 
0١‏ وهفتاوئ قاضيخان) 2."0١١/5‏ و«الهداية» 5/ 2405-8٠1١‏ 
و«الاختياراة/ 555»: و«درر الحكام» .,581-8٠/١‏ و«اللباب» #"/ 371. 

إفرة «الأم) 787ء و«المهذب» ١//ا76.»‏ و«اغاية البيان» /ا١1".‏ 

(4:) «المبسوط» »555/١١‏ و(الهداية») .5075-5٠١/5‏ و«الاختيار) 0/ 555. و(عقود 
الجواهر المنيفة» ”/ *57., و«اللباب» 7/7 7731. 

(5) رواه أبو داود .)8١6(‏ وابن ماجه (/75851). (5) من (ب). 

0) «المبسوط» .75594/١١‏ و«الهداية» .4٠5-8٠١/54‏ و«الاختيار) 0/ 2554 و«(عقود 
الجواهر المنيفة» ؟7/ 59-٠لء‏ و«اللباب» 9/ 71731. 


سس كتاب الأضحية 


كتاب الأضصية<”" 


5 . 5 و 9 9 5 16 5 
قال: ( ونوجبها على كل مسلم حر موسر مقيم شاةً» وفي 
وجوبها عن ولده الصغيرٍ روايتان» وتجبٌ في ماله في 


الأضحية!": أسمٌ لما يذبحٌ أيام النحر بنية القربة لله تعالئن» وكذلك 
الضحية والأضحاة. قال عَلِةِ: «علئ كل أهل بِيتٍ بيتٍ في كلّ عام أضحاةٌ 
وعتيرةٌ )7 فالأعيهاة: ما يذبح أيامَ النحر» والعتيرة ناه كانت تذبح 
الصيع ادي زيوب فيفك وبقيف الأضكيةٌ 0ال ١214‏ سحت 
الأضحيةٌ كلّ دم قبلها ونسخ رمضانٌ كل صوم قبله ' "وعوان امسا 
يضحي دخل في الضحئ؛ لأنها تبح وقلت الططن تسميت باه 
وقتهاء كصدقة الفطر والضلوات الخمس. والوجوبٌ مذهبنا”*'» وعن 


اتن اموس ا 7 الوك عي وهو مذهبٌ الشافعيّ كة". وذكر 

)١(‏ وجه المناسبة بين الكتابين ظاهر وهو تحقق الذبح فئ كل واحد منهما. «المستجمع 
شرح المجمع». 

؟) الأضحية لغة: جمع ضحايا مثل عطية عطاياء وهي ذبح الأضحية وقت الضحئ 
أو هي شاة تذبح يوم الأضحيئل وفي أي وقت من أيام التشريق. 
«المصباح المنير»؟ 5١15‏ مادة ضحئ» و«المعجم الوسيط» /١‏ 076 مادة ضحا. 

(”) رواه أبو داود (5/84)» والترمذي »)١978(‏ وابن ماجه (174”) وقال أبو داود: 
العتيرة منسوخة. هذا خبر منسوخ. 

(4) أخرجه الدارقطني: قال البيهقى أسناده ضعيف. ينظر «نصب الراية» 708/84. 

)2 امختصر المجارى) "٠‏ «مختصر أختلاف العلماء» / 537., «المبسوط) .8/١7‏ 

(5) «فتاوى قاضيخان» 2585/56 و«الهداية» 5/ ,.5٠*”‏ و«الاختيار» 4/ 5504. 

0) «الأم» 7584/5,. و«المهذب» 2555/١‏ و«الوجيز» 7/١١7ء‏ واغاية البيان» ."1١6‏ 


الطحاويٌ 735 أنها واجبةٌ عند أبي حنيفة أنه وسنةٌ عندهما''' وهذا 
أختيارٌ رضيّ الدين النيسابوري وين 

وجه السنية قوله كللهِ: ١‏ ثلاثة كُتبث علي ولم تكتبٌ عليكم الوتر 
والضحئئ والأضحيئ» وفي رواية: ٠هي‏ لكم د 50 رهن أ دك 
وغان رصني الله أنيها كانا: ل يعبهيان متخا دة أن راجا امن واحيت 
ولأنها لو كانت واجبةً لما تفاوتٌ الحالُ بين المسافرٍ والمقيم: كصدقة 
الفطر والركاة افإن الواجياك:الفالة لا يؤئد السفز 3 

ووجهُ الوجوب قوله تعالل: # فَصَلٍ لريِكَ وَأخحَرَ © [الكوثر: ١‏ أمرّ بنحرٍ 
مقرون بالصلاة» وليس إِلَّا الأضحية» وقولهٌ كَليِ: «ضحوا فإنها سنة أبيكم 
إبراهيم صلوات الله عليه »”*2. أي: طريقته والأمرُ للوجوب. وقوله كَكهِ: 
«من وجد سعة فلم يضح فلا يقربن مصلانا » علق الوعيد بترك الأضحية 
فهو دليلٌ الوجوب؛ ولأنَّ الإضافةً دلِيلٌ الأختصاص ولا تصحٌ الإضافة 
إذا خلا الوقت عنها ولا وجوة إِلّا بالوجوب فيجب تصحيحًا لهلذه 
الإضافة» وكما في يوم الفطر وصدقةٍ الفطرء ونفي الكتابةٍ فيما روياه 
نفىٌّ للفرضية» إذ المرادٌ من الكتابة الفرضٌ قال تعالئ: 8 إِنَّ لصَّلَوةَ كانت 


)١(‏ «مختصر الطحاوي) .5٠١‏ (0) تقدمت ترجمته. 

(0) أخرجه أحمد فى المسند» والدار قطنول» وقال الذهبئل : غريب منكر. قال الحافظ بن 
حجر فى التلخيص 18/7 (01*:0): أطلق الأئمة علئ هذا الحديث الضعف. 

(5) «المبيسوط) ؟١١/4-8.‏ و«الهداية» 4/ ,»5٠“‏ و«الاختيار» 0/ 41764» و«درر الحكام) 
0. 

(0©) لم أجده بهاذا اللفظء وروى ابن ماجه (7”171). وأحمد 5/ 758. والحاكم 
517 عن زيد بن أرقم قال: قلنا يا رسول الله ما هذه الأضاحي؟ قال: «سنة 
أبيكم إبراهيم ». 


عل اللزويرت كعد مَوَقُوَا # [النساء: “نم أى: افرضا مؤقكاء وسيمييك 
المفروضاتٌ مكتوباتٌ فلا تنافي؛ لآنا يت الوفوات :دون الى فير 
ويحمل قوله كك ٠١وهي‏ لكم سنةٌ » على ثبوت وجوبها بالسنة» وأبو بكر 
وعمرٌ كانا وو د أن يظنهما النامنُ واجبة على الفقراء على أنها 
مسألة مختلفة بين الصحابةٍء فلم يكن قولٌ البعض حجةً على (الباقين)27© 
/اب/ وكام مي لي المره لأنها مختصة بأسباب يشقٌّ على 
المسافر تحصيلّها وتفوتُ بمضيٌّ الوقت فلم تجبْ عليه كالجمعةٍ بخلاف 
صدقة الفطرٍ والزكاة حيث لا تفوثُ بالوقت. ويجوز فيهما التأخيرٌ ودف 
القيمةٍ وغيرٌ ذلك. وعن علي #ه: ليس على مسافرٍ جمعةٌ 
لي . ولمًّا كانت قربةً وعبادةً أشتُرِط لها إسلامُ المضحي 
اي د لأ العيةالاأتيملك :قنيكا:وبالفقيم لما لقا ويستري 
فيه المقيم بالمصر والقرى والبوادي لكونه مقيمّاء وبالموسر لقوله كله : 
«الأضدقة لامو طهر مق .رس البسان وهو العي] المشتروططا 


لوجوب صدتقةٍ الفطرا“". 
وهل تجب عليه عن أولاده الصغار؟ فيه روايتان: إحداهما وان 
الحسن عن أبي حل ميخي لله د يشي قوم فاه النقرن 


وظاهرٌ الرواية أنه لا يجبُ عليه عن أولاده الصغار بخلاف صدقةٍ الفطرء 

)١(‏ في (ج): (النافين». 

() الذي وجدته عن علي ؤَنه في الجمعة فقط ولم أقف علئل قوله (ولا أضحية). 

(9) علقه البخاري في كتاب : الوصاياء باب : تأويل قول الله تعالئ + 9# من بِعْد وَصسِيَّةَ 2# 
ورواه أحمد ؟/77"0. 

(85) «المبسوط») .5-8/١5‏ و«الهداية» 25٠/5‏ و«درر الحكام» .5517/١‏ 

(5») «مختصر الطحاوي»١٠٠"7.‏ و«الاختيار» 571//86. و«اللباب» 737/9. 
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والفرقٌ أنَّ السببّ هناك رأسسٌ يموثه ويلي عليه وهما موجودانٍ في الصغيرء 
وهلذه قربةٌ محضةٌ» والأصلْ فيما هو قربةٌ أنْ لا يجب على الغير بسبب 
الشر» و83 هيت غن الغنك الأقهة وإكانك نمب ضدقة القطن 
وأمّا إذا كان للصغير مال فالأصحٌ لعي امه ته نالو بالافاق وياكل 
ا م وقيل يضحًّي عنه الأب 
)200 وأ ا اخ 
عاق "2 رحمهم الله : يضحّي من مالٍ نفسه 
لا من مالٍ الصغيرء و الع ل 0 
وقيل: لا تجورٌ التضحيةٌ من مالٍ الصغير في قولهم جميعًا؛ لأنَّ القربئ 
تتأدئ بالإراقة» والصدقةٌ بعده تطوعٌ فلا يجوز ذلك من مالٍ الصغيرء 
والصغيرٌ لا يمكنهُ أنْ يأكلَ كل الأضحية» والأصحٌ ما ذكرناه آنقَاء ذكره 
القدوريٌ كه”""22 وهذه وما قبلها من الروايتين من الزوائد. 

وأقل ما تنسح يددشاة أده ادن الذم كما سر في المدايا””. 

قال: ( وأجازوا البقرة أو البدنة عن سبعةٍ يريدون القربةً: 

لا عن أهل بيت مجتمعين مطلقًا ). 

البقرة والبدنة وتجزئ عن سبعةٍ إذا كانوا من أهل القربة -أعني : 
نلعن > وقذاسييق اقهرافل الاسلاة :وآ يكرتوا بريفوث القرنة وج و.زائد» 
وإطلاق القدوري 41 يسيرزل عله صنها لق أزاء اهل السعة بتصنبية: 
اللحمّ لا القربةَ لا يجزئ واحدًا منهمء لأنَّ الدمّ لا يتجزأ ليكون بعضّه 


وقال 0 61 


71# /6" «الكتاب»‎ )0( .5"١1/48 «المجموع»‎ )١( 
. و«البحر الرائق»‎ 0١ «الهداية» 5/ 4*5 » و«درر الحكام)‎ )( 
71710 «الكتاءب) "ا‎ )5( 


سب كتاب الأضحية 


قربةٌ وبعضّه غير قربةٍ فإذا خرجٌ البعضٌ عن أن يكون قربةٌ خرج الكل" 
والأصل في جواز الشركة روايةٌ جابر 5نه قال: نحرنا مع رسول الله 
يِه البدنة عن سبعةٍ والبقرة عن سبعةٍ. وتجزئ عن أقلّ من سبعةٍ بالطريق 
الأولى» وهل تجزئ عن أكثرٌ من سبعةٍ قال مالك" كنه: تجوز عن 
أهل البيت سبعةً كانوا أو أكثر إذا كانوا مجتمعين (لا متفرقين) "' لقوله 
ُِ: «علئ كل أهل بيتٍ في كل عام أضحاةٌ وعتيرة”*2؛ لأنَّ البقرة في 
مرووق تكد اعد فيل )"وى من ,جيك لتقام والقيفة كدر ؛ 
فتجوزٌ عن أهل بيت واحدٍ متحدي الموضع وإن تعددوا صورة لاتحادهم 
معن باعتبار أتحاد موضعهم فلا تجورٌ عن المتفرقينَ ولا عن المتفرقةٍ 
مواضعهم””"؛ لأنَّ المزكّي واحدٌ فتجزئ عن الواحد وعندنا”"" تجوز عن 
سبعةٍ متفرقين كانوا أو مجتمعين» ولا يجوز عن أكثر؛ لأنَّ القياسَ أن 
لكوي لذ عزو وال لأنه إرانة انيد إلة نا تعره القناسى يما روياء 
وهو مقيدٌ بالسبعة فلا يتعدئ مورد الرواية المخالفة للقياس. 


قال: ( ولو أشتراها للأضحيةٍ ثم أشترك فيها ستة حكمنا 


وهلذا اسع مب 110 والقياسنُ أن لا تجزئه عنه ولا عنهم وهو فول 


)١(‏ «مختصر أختلاف العلماء» "/ 77-17797. و«المبسوط» »١5-١١/١7‏ و«الهداية» 
:/ 4*5 . و«الاختيار» 8//ا”5. 

(؟) «المدونة الكبرى» 2577/7 و«الكافي» ص ١2١75‏ و«التلقين» ؟7/ 557. 

0) من (ب). (4) سبق تخريجه. (0) من (ب). 

(5) «مختصر الطحاوي») ص١١"7؛‏ و«المبسوط) .15-١١/١7‏ و«درر الحكام» .511/١‏ 

0) «المبسوط) ؟١/6١»‏ و«الهداية» 5/ 58. و«الاختيار) 4//ا55. 


زفرا"' كلنه؛ لأنه أعدّها للقربة فلا يجوز بيعها وفي الشركة بيعهاء ووجة 
فين انميات ‏ «الجعائفة! إلبة !ل للك نمقي نا يعد | لذ قت جوارا بهد 
شركاءً فيشتريها ثم يطلبٌ شركاء من بعد فجوزناه للحاجة. 

والأولئ والأحسنٌ أن يطلب الشركاءً من قبل الشراء؛ لثلا يكونَ راجعًا 

عن القربة في الصورة» وعن أبي حنيفة 055" أنه يكره (ذلك)”' بعد 
الشتراء..وقيل : لا يُكره الاشتراك وقت الشراء. 

قال( ويقتسئونيها ؤزنا ). 

هاذه زائدةٌ أيضّاء فإذا أشترك جماعةٌ في بقرة وضحُوا بها أقتسموا 
اللفت بالؤوق ؟ أن :انهه سور ؤن يلو | سمو زا نالو مهل لذ ذا 
كان مع شيءٍ من الأكارع والجلد أعتبارًا بالبيع”". 

قال: ( ويختص بالإبل والبقر والغنم ). 

لما مر في الهدي ولقول الصحابة ووْي.: الضحايا من الإبل والبقر 
والغنم. وهو أسمٌ للكبار دون الصغارء ويدخل في البقر الجاموسسُ؛ لأنه 
نع جني يفطل المولوة بن الغا الرسعره © ريعي الام 'لأنها نعي 
الأصل في التبعية حتئ إذا نزا الذئبُ على الشاةٍ ضحي بالولد””". /115/ 


)١(‏ «الهداية» 5/ 586». و«الاختيار» 2558/6 و«درر الحكام) ١-1‏ 7577., و«البحر 
الرائق) .١198/48‏ 

(0) من (ب). (ج). 

(9) «فتاوئ قاضيخان) 2590/5 و«الاختيار» 4558/80». و«درر الحكام» .1717//١‏ 

(4:) «مختصر الطحاوي» ص١١”7»‏ و«المبسوط) ؟١/4.‏ و«اللباب») 9/ 737320. 


(5) «مختصر الطحاوي» ص١١"27‏ و«مختصر أختلاف العلماء» /٠‏ 27785 و«المبسوط» 
2 و«الهداية» .5٠١8/5‏ 


ست كتاب الأضحية 


قال: ( ويجزئ فيها ما يجرئ في الهدي ). 


يعني الثني من الكل وهو من الغنم ماله سنة» ومن البقرة ما له سنتان» 
ومن الإبل ماله خمسٌ سنين""". 

ولا يجوز الجذعٌ من الإبل والبقر والمعز""؛ لرواية أبي بردة َه 
قال: قلت: يا رسول الله يِل ضحيت قبل الصلاةٍ وعندي عتودٌ خيرٌ من 
شاتي لحم أفيجزئني أن أضحي به؟ قال: «يجزئك ولا يجزئ أحدًا 
بعدك 77 والعتود من المعز كالجذع من الضأن وهو الذي أكرة عليه 
أكثرٌ الحول» والقياسنُ في الضأنٍ هذا إِلّا أنّا تركناه بقوله يل: ١نعم‏ 
الأضحية الجذع من الضأن””", والإطلاقٌ يتناولٌ السالمَ منها دون 
المعيب» وقد سبق ذكرٌ ذلك في الهديء والعيبٌ القليل معفرٌ عنه 
ضرورة أنه لا يخلو عنه الحيوان ففي أعتبارو حرجٌ» والشقٌ في الأذن 
والوسم قليلٌ لا أعتبارَ به. 

قال: ( ويضحئ بالجمآء والخصي والثولاء التي تعتلف 

والحرياة السميية: 


أما ال وهى النى له قرن لها لأنه لا يتعلق به مقصودٌ وكذا 
مكيو لفو تالش "ايان سه اطييي 


»558/0 و«المبسوط) ؟5١/9-١٠. و(الاختيار)‎ 2”١0١ «مختصر الطحاوي») ص‎ )١( 
.7170 /9" و«اللباب)‎ 

(0؟) رواه البخاري (2»)9580 ومسلم .)١951(‏ 

(*) رواه الترمذي )١5494(‏ وقال: حديث غريب. 

(4) «مختصر الطحاوي») ص”*”. و«المبسوط») 2.١١/١5‏ و«فتاوئ قاضيخان» 
5/ ”9 ول«اللباب» "/ 7176. 


وقد صم أنه َك ضح بكبشين أملحين موجوأين”''. وأما الثولاغ*") 
وهي المجنونةٌ فتجوز إذا كانت تعتلفُ» وهنا القَيدُ زائدٌ» لأنَّ ذلك لا يخل 
بالمفضود»: وأثا الجرياة”" الشميلة فق الزوائد أيضًا» لأنّ الجرت في 
الجلدٍء ولا نقصانَ في اللحمء وإن كانت مهزولة لم يجز لأن الجربت 
أثر في نقصان اللحمء ولعت الوائعة موقت الترام قات اشواها 
سليمة ثم تعيبتُ بعيب مانع فإن كان غنيًا فعليه غيرها وإن كان فقيرًا 
تجزئه”"؛ لأنَّ الوجوب على الغنئ بالشرع أتبداءً لا بالشراء فلم يتعين 
بالشراء» وعلى الفقير بشرائه بنية الأضحية فتعينت» ويبتني علئ هذا 
ما لو أشترى الفقيرٌ أضحية فضاعت فاشترئ أخرئ ثم وجد الأول فعليه 
أن يضحي بهما جميعًا؛ لأن الوجوبّ على الفقير بالشراء بنية الأضحية 
بمنزلة النذرٍ عرقاء والشراء قد تعدد بخلاف الغني» لأنَّ الوجوب عليه 
بإنجاب الشرع ولم يوجب عليه الشرع لا مرةً واحدة. وذكر الزعفراني 
أذ الفعيك إن رس الها نوريا نا مانن قيليه اذا يفيص يهان وإن 
أوجبها بدلا عن الأولئ فله أن يذبح أيهما شاء؛ لأنَّ الإيجابَ متحدٌ 


فاتتحد:الوا حت وهلا 77 


لقولة تغالية < مكلو يها وللمموا الا الققرى عه رايس ذاه ولقوله 
عد : «كنت نهيتكم علن أكل لحوم الأضاحي فكلوا منها وادخروا أ 


.)1١955( رواه البخاري (0005). ومسلم‎ )١( 

(؟) «المبسوط» ؟”١/5١»‏ و«الهداية» 5/لا*٠558-5»‏ و«اللباب» 9/ 73376. 
(9) «المبسوط» 2.35/١5‏ و«الهداية» »558-5٠01//5‏ و«اللباب») 9/ 33760. 
(5) رواه مسلم .)١91/1١(‏ 


سب كتاب الأضحية 


ومتئ جارّ أكلهُ وهو غني جاز أن يطعمّةُ غنيًا آخر'"". 

قال: ( ويستحب أن لا ينقص الصدقة من الثلث ). 

لأنّ النصوصٌ قسمت الأضحيةً بين الأكل والصدقة والادخار فيكون 
لكل منها الثلث”". 

قال: ( ويتصدق بجلدها أو يستعمل منه آلة أو يشتري به ما ينفع 

به مع بقاء عينه ). 

أما الصدقة فلأن الجلد جزؤها وأما أن يعمل منه آلة تستعمل فيما 
يفرش وينامٌ عليه» أو يعمل منها آلة تستعمل كالقربة والدلو والسفرة وغير 
ذلك؛ لأنَّ الآنتفاعٌ بالجلد ليس بحرامء وقد روي أنَّ عائشةً مكنا 
أتكذت من جلد أضصيتها سقاء:.وآما الشراء وهو .من" الزوائل» فيجور 
أن يشتري بالجلد آلة ينتفع بها وعينها باقية كالغربال والمنخل ونحو 
ذلكء» ولا يشتري به ما لا ينتفع به إِلّا بالاستهلاكِ كالأباريق) 
ونحوها؛ لأن المأمورٌَ أن ينتفع به أو ينتفع بيدله مع بقاء عينه 
ولا يبيعه””'؛ لقوله كَكِِ: «من باع جلدٌ أضحيته فلا أضحية له»”“. فإِن 


9 5 7 5 3 5 5 34 . 
باعَه بشيءٍ من النقودٍ تصدق به لفواتٍ وقتٍ القربي فيتصدق به كذا رواه 


.77327/79 «مختصر الطحاوي» ص23"07 و«اللباب»‎ )١( 

0) «مختصر الطحاوي») ص”0”. و«الهداية» 25٠9/5‏ و«الاختيار» 247٠/0‏ 
و«اللباب» 775/77. و«درر الحكام» ا 

9 في (أ): (كأباريز). 

(84) «مختصر الطحاوي») ص”57”. و«المبسوط) »١186-١5/١7‏ و«الهداية») »4٠09/54‏ 
و«الاختيار») ه/ .»517/١‏ و«اللباب» 775/9. 

(0) رواه الحاكم ”/ 2390-89 وعنه البيهقي 4/ 7945. 


محمدٌ”'' كنةء وهذا المرويٌ يفيد كراهة البيع وإلا فهو جائرٌ؛ لقيام الملكِ 


والقدوة علي المكي ةجولا يعطي اجر الى اع لقوله ككِةٍ لعليٌّ 
ذينء : «تصدق بجلالها وخطمها ولا تعط أجر الجزار منها )”". 

والنهي عنه نهي عن البيع أيضًا لأنه في معناه. ويكره أيضًا أن يجرّ 
صوفها فينتفع به به قبل الذبح ”؛ لأنه التزمٌ القربة بجميع أجزائها بخلافٍ 
ما بعد الذبح؛ لأنّ القربة قد أقيمت بها كما في الهديء ويكرهُ أن 
يحلبّ لبنها فينتفع به كما في الصوفي”* 

قال: ( ويستحب أن يذبحها بنفسه إن كان يحسن ). 

لأنها عبادةٌ فإذا فعلها بنفسه كان أولل وأفضا”0. 

وروى أنس ينه أنه مَل ضحَئ بكبشين أملحين يذبح ويكبر ويسمي. 
وروى جابر إن أنه يك ضحَئ بكبشين» وقال حين وجههما: ١‏ وجهتت 
وجهيّ للذي فطرٌ السمواتٍ والأرض حنيقًا مسلمًا اللهمّ منك وإليك عن 


معيحمد وأمته بسم الله والله أكبر 0 


251/١٠/80 و«الاختيارهء‎ 25٠9/4 «مختصر الطحاوي» ص"*”. و«الهداية4؛‎ )١( 
,775 /79 و«اللباب»‎ 

(؟) رواه البخاري »)١911/(‏ ومسلم (17119) بنحوه. 

(7) «مختصر أختلاف العلماء» "/ 7170. و«المبسوط») 2١5/١7‏ و«فتاوئ قاضيخان» 
5/5 و«الهداية» .6٠١-8*٠94/5‏ 

(4) «مختصر الطحاوي» ص”23”5 والسابق. 

(4) «مختصر الطحاوي» ص2357. و«المبسوط» »١18/١75‏ و«اللباب» 775/9. 


(5) رواه أبو داود (48/ا7), وابن ماجه (١؟17١95))‏ وصححه الآلباني في ااصحيح ابن 
ماجه) (الاه7). 


حل كتاب الأضحية 


وإن لم يحسن الذبحٌ فالأولئ أن يفوض ذلك إلى غيره”'' /15اب/ 
فيستحبٌ أن يحضرها وإن لم يذبحها؛ لقوله يَلِ: «يا فاطمة بنت محمد 
قومي فاشهدي أضحيتك فإنه يغفر لك بأول قطرةٍ تقطر من دمها إلى 
الأرض كل ذنب ما أنه يجاءٌ بدمها ولحمها فيوضع في ميزانكِ وسبعون 
ضعقًا » قال أبو سعيد الخدري نه يا نبي الله هذا لآل محمد خاصة 
فإنهم أهل لما خصّوا به من الخير أم لآل محمد وللمسلمين عامة؟ قال 
« لآل محمد وللمسلمين عامة)7". 

قال: ( ويكره أن يذبحها كتابي ). 

لكاي الحوين عر التري وى ابوب او لاع لأنه من 
أهل الذكاقء وق لاقت القرية بإنا كمروتهه يكلاقي ها لو أت النحوية يَ؛ لأنه 
ليسّ من أهل الذكاةٍ فكان ذلك إفسادًا”". 

قال: ( ولو غلط كل منهما فذبح أضحيةً الأخر أجزأ عنهما 

ولا ضمان عليهما ). 

وهلذا ليان ""» والقياسُ وجوبٌُ الضمان وعدم الإجزاء 

وأصلّ هذه المسألةٍ أنَّ من ذبحَ أضحية غيره بغير أمره لا يحل له ذلك 


وهو ضامنٌ لقيمتهاء ولا يجزئه عن الأضحيةٍ قياسّاء وهو قول زفر كاله. 
وفي الأستحسان يجوز ذلك ولا يضمنه الذابحٌ وهو قولناء وجه القياس 


0 


)١(‏ قال في «نصب الراية» :7١94/5‏ روي هذا الحديث عن عمران بن حصين» ومن 
حديث أبي سعيد الخدري» ومن حديث علي بن أبي طالب» وحديث أبي سعيد روأه 
الحاكم ولكن فاطمة هى التي سألت الرسول يَكِْةِ وليس أبو سعيد» ورواه البزار في 
مسندهء قال الذهبي: فيه عطية وهو واء. 

(؟) «المبسوط) ؟7١/18١.‏ و«الهداية» 5/ »5٠١‏ و«الاختيار» ه/ .57/١‏ 

() «مختصر الطحاوي» ص 255١5‏ و«درر الحكام» 251١/١‏ و«اللياب» 7/9 /7737. 


أنه ذبح شاةً غيره بغير أمره''' فيضمن كما لو ذبح شاة» أشتراها القصابُ 


وإذاافيهة لا تعزن عن الأضص”. 

وجه الأستحسان أنه لما أشتراها للأضحيةٍ تعينت للذبح بتعينها 
للأضحيةٍ حتئ وجب عليه أن يضحي بها فصار مستعيئًا بكل من له أهلية 
الذبح علئ ذبحهاء وأذنا له في ذلك دلالة؛ لأنه ربما يعجر عن إقامتها 
لعارض يعرضٌ له فصارَ كما إذا ذبح شاةً شد القصابٌ رجلّها ليذبحهاء 
وإن كان تفوته المباشرةٌ والحضورٌ لكن يحصل له تعجيل البرٌ وحصول 
المقصود بما عين من الأضحية فيكون راضيًا بذلك ظاهرًا”". 

قال: ( ولو غصبّ شاة فضحَئ بها ثم أدئ ضمانها حكمنا 

بإجزائها ). 

إذا غصبّ شاءةً فضحًَئ بها أدئ ضمانها إلئ مالكها أجزأه عن 
الأضحيةء وقال زفر” كأنه: لا يجزئه لعدم ملكه فيها وقت التضحية 
فصان فنا لو اع القافث المتسوت عو عنارة ك آنه متمانة إلى بالك 

ولنا""': أن الملك تثبثٌ له فيها وقت الغصب إذا أدى الضمانَ فكان 
ملكة ثابنًا فيها وقتّ التضحيةٍ حكمّاء وهو كافيٍ لجواز التضحيةٍ بخلاف 
الإعتاق؛ لأنه وإن كان الملك ثابنًا حكمًا لكنه غيرٌ ثابتِ حقيقة. فكان 
مالكًا من وجهٍ دون وجدء وذلك لا يكفي لنفاذ العتق؛ ولهلذا لا يملكه 
المكاتبٌ لعدم كمالٍ الملكِ كذا هذا. ولنا أن نمنع عدم النفاذٍ فقد قال 
بعض أصحابنا رحمهم الله بنفاذ إعتاق الغاصب للعبد المغصوب إذا أدى 
الضمانَ قياسًا علئ ما ذكر هلالَ أن الغاصبّ لو وقف ثم ملك بالضمانٍ 
)١(‏ فى (ب).» (ج): (إذنه). 
)م2 لسر 18-15ء و«فتاوئ قاضيخان) »591١/5‏ و«درر الحكام» ١/١11؟.‏ 


سس كتاب الأضحية 


ما وقفهء وأن ذلك تحرير”'' كالإعتاق ذكره رضي الدين كه في الطريقة. 


قال: ( وتختص بيوم النحر ويومين بعده ). 

لما روي عن عمرَ وعليٌ وابن عباس وأنس وأبي هريرة ون أنهم 
قالوا: أيام النحر ثلاثةٌ أفضلها أولها. وطريق هذا هو السمعٌ فكان 
كالمروي عن رسول الله كله وأفضلها يوم النحر لما رويناء ولكونه 
تناوعة إلى التعير والقرية «زادتاها ادها لماكو" مو ناغير الم 
وإن فاتت هذه الأيامُ ولم يضحء فإن كان فقيرًا أو قد أشتراها تصدق 
نهنا حيّة ؛: لآنها غرة واجنة علي الفقير»: فإذا اشتزاها'بنة الأضحية تعبت 
للوجوب”*. والإراقةٌ إنما تكونُ قربةً في وقتٍ معلوم شرعًا وقد فات 
فيتصدّق بعينها”". وإن كان غنيًا تصدقٌ بثمنها مطلقًا أشتراها أو لم 
يشترها؛ لأنها واجبةٌ عليهء فإذا فات :رقت القرية فى الأضخية تَصَدّقٌ 
بالكمن إخراجًا له عن العهدة. (كما قلنا فى الجمعةٍ إذا فاتتٌ يقضى 
الظهرّء والفديةً عند العجز عن الصوم إخراجًا له عن العهدة'). 

قال: ( ويدخل وقتها بطلوع فجر النحر إلا أن أهلَ الأمصار 

لا يضحون قبل الصلاة ). 

لقوله كَِِ: « من ذبح قبل الصلاةٍ فليعد ذبيحته ومن ذبح بعد الصلاةٍ فقد 

ثم نسكه وأضات سنة المسلمين 000 وقال كللةِ: «إنَّ أولَ نسكنا فى هذا 


)١(‏ في (ب): يجزئ. ‏ (5) في (ب): (فيها). 

() «مختصر الطحاوي» ص١7”:0؛‏ و«مختصر أختلاف العلماء» 4718/7 و«المبسوط» 
7 وافتاوئ قاضيخان) 7588/5. و«اللباب» "/ 775. 

(:) «مختصر الطحاوي») ص27:77 و«مختصر أختلاف العلماء» 7794-1774/7. 


(69) سبق تخريجه. 


اليوم الصلاةٌ ثم الأضحيةٌ » وهلذا الشرظ مخصوصٌ بمن تجبٌُ عليه صلاةٌ 
العيد”''» فأمًًا سكان السواد فيجوز لهم التضحية بعد طلوع الفجرء وهذا 
لأنّ العبادة لا تختلفُ باختلافٍ المصر وعدمهء لكن شرظها يجوز أن 
يختلف كما أنَّ الظهرٌ يمنعٌ من أدائها قبل صلاة الإمام في المصرء 
ولا يمنع منه في السوادٍ كذا هذاء انال يسن الجن ال لوف أن 
لعذرٍ لا يضحي حتئ تزولٌ 0 وفي الثاني يجورٌ قبل صلاة 
العيذ"'؟ وبعدةو1ة القذوري "2 عن "مكيل" رحمهما الله ويغير مكان 
التضحية لا مكان المالكِ كما في الزكاقء وعن الحسرة أنه بعتر مكان 
المالكِ كصدقة الفطرء فلو كان بالمصر وأهله بالسوادٍ جار أن يضحوا 
عنه قبل الصلاة» وبالعكس لا يجوزء وعن الحسن خلاف ذلك ويتأكد 
لوا ا ا 0 
بعدهاء ويجبٌُ أن يوصي بالتصدق بثمنهاء ولو أشترى الفقيرٌ وضصّئ ثُمٌ 
فس في أيام النحرء قيل: حي أن الأعسياة بآخر الوقت» 
2ن الوجوبّ بطلوع الفجرٍ أول الأيام (ولو أيسر الفقيرٌ 
في أيام يلزمه التضحية ذكره الناطفي في ١‏ (أجناسها, وروي عن أبي حنيفة 
كانه في الموسر إذا ولدَ له ولدٌ يضحي عنه» وقيل: لا يلزمه التضحيةٌ في 
المسألتين؛ لأنه لا يلزمه صدفةٌ الفطر وهو الأصحُ”*)''2. والله أعلم. 


.188/5 و«فتاوئ قاضيخان»)‎ »٠١ /١7؟ «مختصر الطحاوي» ص١١”7. و«المبسوط»‎ )١( 
.775 /9# (؟) السابق. © «الكتاب»‎ 

(84) «مختصر الطحاوي» ص١2”0‏ و«المبسوط) ؟١/ .٠١‏ 

(5) «مختصر الطحاوي» ص٠5‏ ”2 و«الهداية) 5/ .5٠5-5٠7‏ و«الاختيار» 4717//6. 
(5) من (ب). 
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